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حقوق/لطي و حفوظ: لاسولفف 
المليكة الأو زات 


1١2‏ لف سس ...ؤم 


حقوق الطبع محفوظة ©)199م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 


سم الله الرجرز الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خاتم المرسلين . 

وبعد : 

فإن من الأمور المعلومة لدى ججمهور العلماء أن أصول الفقه في أكثر المذاهب 
م ترد منقولة عن الأئمة » ولا منصوصا عليها من قِبلهم , إلا في القليل النادر » وافهفا 
كانت في غالبها ‏ مخرّجة من أقوالهم, ومبنيّة على مسائلهم؛ ولعل الإمام 
الشافعي [54 ١٠ه] ‏ رحمه الله هو الإمام لمنفرد بالتنصيص على أصوله. 
وتدوينها في عدد من مؤلفاته, مثل "الرسالة" و "الأم " و " جماع العلم " وغيرها . 
وهذا ينطبق على جمهور الأئمة؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد وتلاميذهم ‏ رحمهم 
الله ا . 

ومن الممكن الادعاء أن عملية تخريج الأصرل من الفروع الفقهية كانت أكسثر 
وضوحا في كلام علماء الحنفية ‏ الذين بذلوا جهودا كثيرة في استخلاص أصول أئمتهم: 
والمناهج الاستنباطية التي اتبعوها ني التوصل إلى أحكام الوقائع والنوازل؛ وتعديل 
قراعدهم الأصولية ووضع الشروط فيهاء تبعا لما تقتضيه الفروع المنقولة عن أئمتهم . 

ولعل أوضح ما يظهر فيه ذلك مؤلفات أبي زيد الدبوسي [4*0ه] الذي نظم ورتب 
وخرّج الكثير من أصول الحنفية » ودافع عن آرائهم؛ ورد على فرتم ٠‏ ومزج ذلك 
بفروعهم الفقهية» ني رؤوس المسائل التي دار حوها الخلاف, ثما أثار حفيظة الكثيرين من 
أتباع المذاهب الأخرى, ودثعم للعصدّي إليه» شأن أبي المظفر ادر [446ه]في 
كتابه " الاصطلام " 

وقد كانت كتابات الدبوسي [ ٠47ه]‏ الأساس لمن جاء بعده من أئمة أصول فقه 
الحنفية» كفخر الإسلام البزدوي [488ه] , ومس الأئمة السرخسي [450ه] الذنين 
نضجت مباحث أصول الفقه فيما كتباه وأسّساه . 

وكان لفخر الإسلام البزدوي [286)ه] أخ لم يشتهر شهرته في الأصول , لكنه 
مع ذلك كان من الأئمة الكبار الذين ثقلت عنهم طائفة من آرائهم الأصولية: هو 
صدر الإسلام القاضي محمد البزدويء المتوفى سنة 48)هء الملقب بأبي اليسرء وربّما كان 


عدم اشتهاره كاشتهار أخيه عائدا إلى عدم انتشار ما كتبه في الأصول, وتغطية ما كتبه 
أخوه في هذا المجال . 

وقد هيأ الله للأخ الشيخ عبدالقادر بن ياسين الخطيب » العثور على كتاب لأني 
اليسر في الأصول هو ( هعرفة الخجج الشرمية  )‏ فوفقه الله إلى العمل على تحقيقه 
وإخراجه لطلبة العلم والباحثين . ظ 

وفد نظرت في هذا الكتاب؛ وقرأته » فوجدت فيه فوائد عديدة لا توجد في غسيره 
من كتب الأصولء وممن الممكن أن نذكر نماذج محدودة ما رأيناه فيه سواء كانت في 
جوانبه الايجابية أو السلبية فيما يأب : 

١ك‏ قد وسكا الرلف راي ل#بعض: الأخوان: دور حالف ذلك ا نانع في 
مذهب أصحابه » ومن ذلك : 

أ رفضه لاشتراط أصحابه في الخبر أن لا يكون مخالفا لكتاب الله ولا مخالفا للخير 
المتواتر » ولا للأصول الممهّدة, وذكر أن الصحيح أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل 
به ما أمكن, ومتى خخالف كتاب الله تعالى» أو الخبر المتواتر عمل به على وجه لا يخالف 
كتاب الله ولا الخبر المتواتر» ورد على ما يقال عن أن أخذ الحدفية بحديث أبي العالِة, 
وقوهم بانتقاض وضوء من ضحك في الصلاة, يخالف الأصول الممهدة”" . 

ب رفضه قول علماء الحنفية أن قوله تعالى : ( لِلْفثَرَاء الهَاجِريْنَ الذِيْنَ أُخْرجُوا 
من ديّارهم أَموَالِهم 74 يدل على ملك الكفار أموال اللعلمية 53 إشارة الض: 
ورأى أن هذا تكلف , وأن الحكم المذكور ثابت بدلالة النص؛ معذلا ذلك بأن الدليل 
كما يدل على مثاله يدل على خلافه. وعلى ضده”” . 

ج - ذهابه إلى أن الدليل ليس ما قاله بعض الفقهاء : أنه ما يبت حكم الأصل في 
الفرض لا غير » وإنما هو له , وله أيضا ‏ عمل سواه » وهو أن يدل على النفي2 . 


. )1748( ينظر : صفحة‎ )١( 

(؟) من الآية (4) من سورة الحشر . 
(*) ينظر : صفحة (4 4) . 

(4) ينظر : صفحة (8 4) . 


رب 


دس نقده بعض أصحابه بشأن أسباب الأوامرء وقوهم : إنها تعكرر بتكرّر الأسباب, 
وإحالتهم الوجوب على الأنباب: فقال : « إنه ليس بشيء؛ لأنه إحالة الحكم إلى دليل 
في صحّته شك, من غير حاجة إليه» وهو سفةٌ» وهو تناقض من هؤلاء ... »20 . 

؟ ‏ تطرق المؤلف إلى مباحث فقهية» كبحنه في بيان طرق ثبوت الأحكام » وردها 
إلى " الاقتصار " و " الظهور " و " الاستناد " » والتفريق بين هذه الحالات » وهو ممن 
المباحث الدقيقة والمفيدة في الفقه » ويمثل تقعيدأ كاشفا عن حقائق كثير من التصرفات . 

* - ل يُعن بالجدل والنقاش إلا في مسائل محدودة , دافع فيها عن وجهة نظر علماء 
المذهب . 

+ خلا الكتاب من كثير من المسائل الأصولية, سواء ما كان منها في تفصيلات 
الملوضوع الواحد , أو ما كان بعدم التطرق إليه أصلاً . كما هو الحال في " العوارض 
الأهلية" ومباحث " التعارض والترجيح " . 

ه ‏ وفي أحيان لا نجده ملتزما بالمنهج العلمي للتعريفات , كقوله : « ثم الأحكام 
بعضها ثبت بطريق الاقتصار ؛ لاقتصار دلائلهاء وبعضها بطريق الظهور ؛ لظهور 
دلائلها» وبعضها بطريق الاستناد ؛ لاستناد دلائلها »20 . 
فمثل هذا الكلام لا يوضح المراد ولا يكشف عما يريده يمذه المصطلحات », وإن كان 
ذلك يظهر في كلامه عنها عند التطبيق وذكر الأمثلة الفقهيّة» التي يتصور اللباحث 
معها أنه يقرأ في كتاب فقهي . 

5 وفي أحيان أخرى كان يذكر مباحث هي بتاريخ التشريع ألصق منها بالأصول 
أو الفقه» كما في كلامه عن تقليد غير النبي يك حيث تكلم عن أبي حنيفة وآرائه, وجمع 
محمد بن الحسن لاء ومنهج الاستدلال عند أبي حنيفة» وكلامه عن بعض التلاميذ , 

كعافية القاضي, حيث ترجم له » وبين طريقة اجتهادهم؛ وبعض القصص التي كانت 


. )81/( ينظر : صفحة‎ )١( 
. )318( ينظر : صفحة‎ )90 


ىح( 


بين أبي يوسف وابن أبي ليلى: وما شابه ذلك0" . 

ويلاحظ على المخطوط اضطراب ترتيب الفصول وترقيمهاء ولا نعلم فيما إذا 
كان هذا من الناسخ؛ أو من المصدف نفسه؛ وقد أحسن الأخ المحقق بترتيب ذلك وترقيم 
الفصول بما ينبغي أن تكون عليه . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الاب يضق اق انان الرون الى فى هيه ابيا 
الفقه وني تراج إثراء للثقافة والعلم » وزيادة في غنى مكتبة أصول الفقه الحنفي, 
لا سيّما أن ما أخرج من تراث أصول الحنفية في القرن الخامس المجري محدود ولا 
يتعدى أصابع اليد الواحدة إن لم يقل عنها . ظ 

وإنه لممًا يَسْرٌّ المتتبّعين لما يدشر في هذا العلم أن يكون هذا الكتاب قد تم تحقيقه من 

قل أحد طلبة العلم الجادين , وهو الشيخ عبدالقادر بن ياسين الخطيب, الذي عرفقه 
طالبا متفوقا . وحريصا على الاغتراف من ينابيع المعرفة» وقد وفقّه الله إلى إخراج هذا 
الكتاب وفق المنهج العملي للتحقيق» فقام بتوثيق معلوماته, وبيان مظائهاء وبتخريج 
أحاديثه, وشرح المصطلحات التي وردت على لسان المصدف, مما لم يتضح المراد منهاء 
وترجم للأعلام» وعرّف بالأماكن وضبط منها ما كان في حاجة إلى ذلك » ونظّم فصوله 
ورتبها ورقمها وفقا لما يقتضيه تسلسلها المنطقي . 

أرجو أن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله تعالىم» وأن يكتب له التوفيق , ولله الحمد 
من قبل ومن بعد . 


كتبه الد كور 
الأستاذ المشا رك يمسم أصول القمّه 


. )4/( ينظر : صفحة‎ )١( 


(3) 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد , وعلى آله وصحبه ومن والاه» ومن اتبع 
هداه بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد من الله تعالى على البشرية إذ أرسل إليهم رسولاء أيده بمعجزة؛ كتاب فيه 
منهاج حياهم» وطريق هدايتهم؛ فأخرجهم به من الظلمات إلى النور, ثم هيأ لهم علماء 
يستنبطون من الكتاب ومن السنة أحكام ما يستجد من مسائلء وما يُشكل من أمور, 
وقد أنعم الله تعالى على هؤلاء العلماء ‏ بعد أن أمعنوا النظر في الأدلة الشرعية ‏ 
فيسّر لهم وَضْعَ علم هو من أشرف علوم الشرع مكاناء وأكبرها أثراء وأدقها مسلكاء 
يجتهدون حسب قواعده., ألا وهو علم أصول الفقه , ذلك العلم الذي يعين امجتهد على 
الاستباط ويَعصِمه عن الخطأ عند إصدار الأحكام ؛ إذ الغرض منه : تحصيل ملكة 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية”'2, ومن هنا جاءت الأحكام التي 
وضعها أولئك العلماء ماضية على سنن ثابتة وأصول ممهدة, لا تؤخذ عن ههوىء ولا 
كيفما اتفق؛ إذ فائدته : استنباط الأحكام القرعنة على وخة الصحة”"»؛ وهذا الذي ميّر 
أحكام الفقه الإسلامي . 

وحيث إن رسالتي الدكتوراه في أصول الفقه, فقد استرعى انتباهي ‏ وأنا أكتب 
هذه الرسالة ‏ كثرة الثقل عن عالم كبير مِن علماء الفقه والأصول , أثنى عليه العلماء 
كثيراًء ومدحوه طويلاً » حت قيل عنه : «...وكان شيخ أصحابنا يما وراء النسهرء 
والموفود إليه من الآفاق» ملا المشرق والمغرب بتصانيفه فى الأصول والفروع » . 

وقيل عنه : « كان إمام الأئمة على الإطلاق» ملا بتصانيفه بطون الأوراق » . 

ألا وهو القاضي الإمام أبو اليسر» صدر الإسلام؛ محمّد بن محمد بن الحسين 


)1 ينظر : مفتاح السعادة )١507/9(‏ . 
6 ينظر : المرجع نفسه . 


(000 


البردوي » شيخ الحنفية بعد أخيه فخر الإسلام البَردوي ‏ صاحب الطريقة الحنفية س, 
ومع ذلك لم يطبع هذا العالم الجليل أي مصدف, سواء كان محققا أو غير محقق, فر ني 
ذلك في الاطلاع على مؤلفاته » وبعد بحث طويل , وجدت كتابا له بعنوان : " معرفة 
المجّج الشرعيّة عيّة " » فألفيته كتابا قيّما ضمّنه مؤلفه غالب موضوعات أصول الفقه 
ذات الصلة باستباط الأحكام الفقهية » وهذا أكثر من إيراد الفروع الفقهية» بل عقد 
فصولا فقهية فرّقها في هذا الكتاب؛ وبخاصة في آخره؛ ليبين شدة الصلة بين الفقه 
وأصوله ع كما أنه تناول موضوعات مفيدة , كالحرج, والعبادة» والقربة . .. «على قذر 
معان اسصي يه يده ب ابي ب و 
فزقال: «ولولا أنا همنا في الابتداء الاختصار وإلا ذكرنا دلائل خفية عن إدراكها 
أكثر الفقهاء, وفيمًا ذكرنا كفاية للعليّة الحصفَاء بن اقيقد وفنا برك اياي 
مستوعباً لجميع الأبواب والمسائل الأصولية » وم يُكثر المزلف من الأدلة والمناقشة عند 
ذكره للآراء » فأحببت أن أفيدَ منه, وأفيدَ منه إخوابي طلاب العلم »ثم وفاء بحقّ هذا 
الإمام, ورغبة في نشر كتاب مهم يمثل لبئة من لبئات تراثنا الإسلاميّ ‏ وبخاصة في 
الفقه وأصوله ‏ , حيث إنه كيب سنة “87 4ه ء كل ذلك دفعني إلى الاعتناء كمقذا 
الكتاب» وبذل الجهد في تحقيقه, فما كان فيه مِن صواب فين توفيق الله لي» وما كان 
فيه مِن خطأ فمئي ومن الشيطان؛ وأستغفر الله منه» وأسأل الله أن يعينني» وأن يُسدد 
خطاي , وأن يجعل عملي في موازين حسنسان » وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولكل 
من له حق علي إنه 'مميع مجيب » وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كنبه / عَبدالقادر بن ناسين الخطيب 


الدارس بمرحلة الدكثوراهق قسم أصول الفْقه 


يحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامّة 


فهة 


الفصل الول 
المؤاف 


أولا : سمه ونه وكتسّه وله : 


00 
امعد هر فحقة بن مححد بن جسن بن قير الكرم بن عرسي بن اق التردري 
عدر الإسلام » القاضي, إمام الأئمة!!) . 


كنيته : يُكتى " أبا البّسْر " وقد اشتهر بماء وبخاصّة في كتب الفقه الحنفي وأصوله . 


لقبه : الذين ترجموا لأبي البسْر من الحنفية ذكروا أن لقب " صّدر الإسلام " . 

ويُلقب أبو اليُسْر ب " القاضي " أيضا”" . 

وقد ذكر را عض الذي ترجتوا له من غير الحنفية أله كان بلقب ب * القاضي 
الصّدر" 29 . 

إلا أن تراجم الحنفية ذكرت أن هذا اللقب هو لقب لابنه أجد9؟ . 


وهذا هو الصحيح؛ لأن اللقب الذي اشتهر به أبو اليِسّر , هو " صّدر الإسلام' . 
وقال ابن أبي الوفاء9) : « القاضي الصّدر : هو الإمام الفقيه مُحمّد المروزي تقدّم غ 


)2 )١/8/( ينظر في ترجمته : الجواهر المضية تقض 5 14 » تاج التراجم (58) » الفوائد البهية‎ )١( 
هدية العارفين (؟//ا/ا) » سير أعلام البلاء (494/18) » الأنساب‎ » )١825/7١ مفتاح السعادة‎ 
. )5178/5( معجم المؤلفين‎ ,)”*8/١( 

(؟) قال القرشي في الجواهر المضية (8/85؟ 4)  :‏ وجمساعة من أصحابا يُْرَفُ كل واحار منهم بقاضي 
كذا منهم . .. والقاضي أبو اليسر » . 

(") ينظر : الأنساب لابن السمعاني )"9/١(‏ , سير أعلام النبلاء (49/19) » معجم المؤلفين (578/84) . 

(4) ينظر : الجواهر المضية )"٠9/١١(‏ . ظ 

(0) ابن أبي الوفاء [5-595/الاه] عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله » أبو محمدء كان عالماً, 


حت 


فر 


وقاضي صدر أحمد بن محمد بن محمد أبو المعا لي ابن أبي الغ 1 


2 


تأسأ سين : 


يست صدر الإسلام البَرْدوي إلىى " يرْدة " بالفتح, ثم السسكون,ء وفقحالدال 
المهملة, ويقال 5 يَرْدوه 0 تقال ف النسبة إليها : البَدي) والبّادوي7). 


و 
7 5 


تألنا : أسرته : 

يبدو أن أسرة صدر الإسلام أسرة علم, فقد ذكرت لنا كتب التراجم الكثير من 
مناشطهم العلمية : طلبا وتدريسا وإفتاء وتأليفا : 

فابنه : أحمد بن مُحمّد بن مُحمّدء صّدر الأئمة, أبو المعالي البَزدوي7" . 

وأخوه : الإمام فخر الإسلام علي بن مُحمّد البَرْدوي7؟' . 

وابن أخيه: الحسن بن فخخر الإسلام علي بن مُحمدء أبو ثابت البادوي7, 


فاضلاً » جامعا للعلوم , من مصنفاته : ' العناية في تحرير أحاديث الهداية "و ' شرح معان الآثار 
للطحاوي ' و " الرد على ابن ألي شيية عن أبي حنيفة * و * الجواهر المضية * . 
ينظر في ترجمته : الفوائد البهية (44) » تاج التراجم (/1”) . 

. )4 75/85( الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) وهي قلعة حَصِيئَة قريبة مِن نُسّف . 
ينظر : الأنساب (79/1”) , معجم البلدان (409/1) . 

*) أحمد البزدوي [474481هه] تفقه على والده . وولي القضاء ببخارى » يعرف ب "القاضي 
الصّدّر" , وكان إماما فاضلا مفتيا مناظرا » توفي بسَرخحس . 
ينظر في ترجقته : الفوائد البهية (9") , الجواهر المضية )"”٠9/١(‏ . 

(54) فخر الإسلام البزدري 8746٠1‏ 4ه] أبو العسر , الإمام الكبير » صاحب الطريقة على مذهب 
أبي حنيفة؛ إمام الدنيا في الفروع والأصول ء له تصانيف كثيرة معتبرة منها : كتاب في أصول الفقه 
اشتهر ب " أصول البزدوي ' و " شرح الجامع الكبير " . 
ينظر في ترجقته : الفوائد البهية )١784(‏ , الجواهر المضية (5/7 83) ء تاج التراجم (41) . 

(8) أبو ثابت البزدوي [4175لاهدهده] ولد بسمرقند », ولما مات أبوه “مله عمه القاضي صدر الإسلام أبو 
اليسر إلى بخارى , ورباه أحسن تربية » ونشأ مع ولده » وكان حسن الصمت . ساكنا , وقوراء ولي 
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8 ع ع 2 0 آزقة 
وجل ابيه عبد الكريم بن موسى بن عيسىء أبو محمد البردوي 


راعا مولده ووفاته 


مولده : ولد القاضي صدر الإسلام سنة إحدى وعشرين وأربعمائة!" . 


وفاته : توفي ببّخارى”) في رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ‏ رحمه الله تعالى 


رحمة واسعة سعة _ 


القضاء ببخارى بعد ابن عمه أبو المعاللي » وبقي على ذلك مدة . 
ينظر في ترجمته : الفوائد البهية (*5) , الجواهر المضية (؟75285/1) . 

)١(‏ ذكر بعض من ترجم لصدر الإسلام البزدوي » أو فخر الإسلام , أو أبي ثابت , أن عبدالكريم هو جد 
فخر الإسلام » والصواب أنه جد أبيه, وجدّ جدّ أبي ثابت . 
قال اللكنوي في الفوائد البهية )١74(‏ : 7 ثم كلام الكفوي هاهنا وكلامه في ترجمة أحمد بن أبي اليسر .. 
وكلامه في ترجمة عبدالكريم ... كل ذلك نص على أن عبدالكريم جد لفخر الإسلام وأخيه أبي البسر 
صدر الإسلام » وهو مخالف لا ساق غيره ثمن يعتمد عليه ثما يدل على أنه جد لوالد فخر الإسلام » . 

(؟) عبدالكريم البزدوي [آت ٠‏ 5"ه] تفقه على أبي منصور الاتريدي ؛ مع » وحلاث . 
بنظر في ترجمته. : الفوائد البهية )٠١ ١(‏ » الجواهر المضية (48//17) . 

(”*) ينظر : سير أعلام النبلاء (59/19) . 

2 بخارى : بضم الباء وفتح الخاءء من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها »وهي مدينة قديمة» كثيرة البساتين 
واسعة الفواكه جيدقاء وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخاء بينهما بلاد الصغد , وليس 
بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر عددا 
على قدرها في المساحة, وقد خرج من هذه المدينة علماء أجلاء منهم : محمد بن إ#ضاعيل البخاريء 
صاحب " الصحيح '. 
ينظر : معجم البلدان 587/١1(‏ ه”) . 

(ه) الجواهر المضية (4/6/4). تاج التراجم (0585.» الفوائد البهية )١8/(‏ ؛ سير أعلام النبلاء )49/1١5(‏ . 
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افيا . شبوخه وتلامسذه : 
شيوخه : تلقى القاضي أبو اليُسْر تعليمّه على عَدد مِن الشيوخ؛ منهم 
١‏ إسماعيل بن عبدالصادق(١‏ 


. عبد العزيز الحلواني قيس الأئمة‎ - ١ 
أبو يعقوب يوسف السياري7)‎  "“ 


تلاميذه : ذكر المترجمون للقاضي أبي البِسْر أَنّه كان شيخ الحنيفة بما وراء الته 20 


00 


فيه 


فه 
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إجماعيل بن عبدالصادق [ت 444ه] بن عبدالله بن سعيد بن مَسْعٌدة البياري » الخطيب . 

ينظر في ترجمته : الجواهر الحضية ١/19‏ 4) » الفوائد البهية (45) . 

سير أعلام النبلاء )١071//18(‏ . 
نمس الأئمة الحلوائي [ات48 4 أو 48 4ه] عبدالعزيز بن أحمد بن نصر , من أهل بخارى . إمام 
اي ال 
وقد ترجم له بعضهم بالحلواابئ ‏ بالنون بدل الهمزة ‏ وقال اللكنوي : « ويقال بحمز بدل النون», 

ركان لاوج لطر ينيل اراق المضية : « ' الحلوائي * ركم اطاء وسكرن الات رقيو ا 

الياء » عَلَى الصحيح , خلافا لما َعَم بعضهم من أنه الحلواني , بضم الحاء بالنون » . ومن ترجم له 
بالحلوائي : ابن قطلوبغا. 

ينظر في ترجمته : الجواهر المضية ١75/1١‏ . 79/7 4)» تاج التراجم (ه") , الفوائد البهية (5 9) » سير 
أعلام النبلاء (1//14/ا1) . 

بنظر : الفوائد البهية )١/8/(‏ . 
وأبو يعقوب يوسف بن منصور بن إبراهيم بن الفضل بن محمد بن شاكر بن نوح بسن سيار السسياري 
النيسابوري» تفقه على الحاكم أبي إسحاق محمد بن منصور . 
بنظر في ترجقته : الجواهر المضية (5141/7) ء الفوائد البهية (778) . 

م روه الزرا راقع نا اوراة قر جيكرت جراد ورلا كاملل جرد وال له برإالاةالباطحة وفي 
الإسلام موه ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم, وما وراء النهر من أنزه 
الأقاليم وأخصبها وأكثرها خوا وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء واستجابة لمن دعاهم إليه, مع 
قلة غائلة وسماحة بما ملكت أيديهم؛ مع شدة شوكة ومنعة وبأس وعدة وآلة وكراع وسلاح . 
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وكان إمام الأئمةٍ عَلى الإطلاقء والموفود إليه مِن الآفاق» وهذا يدل على أَنّهِ قد تفقه 
عليه خَلقٌ كثينٌ قال السمعائ7© في الأنساب بعد أن ذكر , بعض الذين رووا عن 
صدر الإسلام : « وجماعة كشرة سواهم او 0 

وقد دونت لنا كتبُ التراجم بعض الذين أخذوا عنه؛ ومنهم : 

. أحمد بن مُحمَّدٍ بن أحمد أبو الفعح الخَلْمِيَ9؟‎ ١ 

؟ ولدُه القاضي أبو المعالي أحمد7 . 

 *‏ أحمدُ بن نصر الببخمار عي(0) 

لاا ”7 ا 

ركنٌ الأئمة عبدالكريم بن مُحمّدا . 


ينظر : معجم البلدان (48/8) . 

)١(‏ السمعاي [5”5.05هه] أبو سعد , عبدالكريم بن محمد التميمي , كان إماما من أئمة الملصسلمين في 
كثير من العلوم , محدّث خراسان » درس بالمدرسة العميدية » من مصنفاته: "أدب الطلب * و * الإملاء 
والاستملاء " و ' معجم الشيوخ ' 
ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ٠(‏ 05/7 4) » شذرات الذهب )5١5/4(‏ . 

. )”98/1١( الأنساب‎ )79 

آفه الخلمي ] 417/46 هه] وكان صالحا » كان ينوب عن القاضي أبي اليسر في بعض الأرقاتء. ورد 
بغداد اجا وجمع با. 
ينظر ف ترجمته : الجواهر المضية )75/4/١(‏ ء الطبقات السنية رقم )”٠5(‏ (78//5) . 

(4) ينظر : الأنساب )779/١(‏ . 

(ه) ينظر : سير أعلام البلاء (49/19) . 

59 ينظو + الأنشاب 169/1 
وصاعد الخيزرائن [5-454١هده]‏ ابن عبدالرحمن بن سليم بن عبدالجبار بن محمد » قاضي سارية 
مارَّندَرانَ كان شيخاً ظريفاء سخيّ النفس . حسن الجملة . 
ينظر في ترجتته : الجواهر المضية (5517/7) , الأنساب (470/19) . 

(/1) عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبّاغيّ , أبو المكارم , المديني , الإمام » ركن الأنمة, ومفتي 
الأمة. 


ينظر في ترجمته : الجواهر المضية 55/7١‏ 5) » القوائد البهية )٠١ ١(‏ . 


ر(0( 


الوا ياي د 0 

عمرٌ بن محمد النسفي”", مصئئف لا 

4 أبو بكر محمد و ا 0 
ب تحط بن ا بكر لشي 

٠ل‏ محمد بن طاهر اللّبَادي7" . 

انايد انو وعاء تسل ب لتر 


5 محمد بن نصر المديني9. 


. )494/19( سير أعلام النبلاء‎ , )”79/١1( ينظر : الأنساب‎ )١( 
وعُشمان بن علي البيِكَنْدِي [470*ه هده] كان إماماً , فاضلاً , زاهداً ورعا , عفيفاً , كثير العبادة‎ 
والخير. ظ‎ 
. )474/1١( الأنساب‎ , )87١/15( بنظر في ترجمته : الجواهر المضية‎ 

(؟) عمر بن محمد النسفي [451لا"اهه] نجم الدين , أبو حفص ., الإمام, الزاهد» كان له شعر 
حسنء على طريقة الفقهاء والحكماءء؛ نظم " الجامع الصغير ' 
ينظر في ترجقته : الجواهر المضية (5801//7) , تاج التراجم (/41) » الفوائد البهية (49 )١‏ . 

5( قال اللكنوي في الفوائد البهية )٠١١(‏ : 7« هو كتاب في اللغة على ألفاظ كتب الأصحاب الحنفية » نسبه 
صاحب الكشف إلى الشيخ نجم الدين عمر بن محمد النسفي , ثم قال : وذكر صاحب الجواهر المضية في 
الكنى في ترجمة أبي اليسر أنه لركن الأئمة عبدالكريم بن محمد بن أحمد الملديني » . 

6 محمد بن أحمد بن أبي أحتقد ٠‏ علاء الدين » السمرقندي» شيخ كبير فاضل جليل القدر .» من تصانيفه: 
'اللباب في أصول الفقه " 
بنظر في ترجمته : الجواهر المضية )١8/7(‏ » الفوائد البهية )١8/(‏ » تاج التراجم (50) . 

(5) ينظر : سير أعلام النبلاء (494/19) . 
محمد بن أبي بكر السبخبي [ 55 هه] الصابون , البزدوي . أبو طاهر , الزاهد. من أهل 
بخار ى: كان عاما زْ زاهدا . 
ينظر في ترجقته : الجواهر المضية (51//7) . 

(1) ينظر : الجواهر المضية )١17/1//7(‏ , الأنساب للسمعابي )١75/5(‏ . 
وتحمد بن طاهر اللبّادي آته١هه]‏ بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد السعيدي السمرقندي . 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية )١77/*(‏ ء الفوائد البهية )١77(‏ , الأنساب )١785/8(‏ . 

(10) ينظر : سير أعلام النبلاء (9/19 4) . 
ولم أجد ترجقته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم 

(8) ينظر : الجواهر المضية (7"7//8/7) , الفوائد البهية (* )7١‏ . 
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سادسا ‏ مؤلماته : 

على الرغم من تصريح غير واحد من ترجم لصّدر الإسلام بأنه ا ملا المشرق 
والمغرب بتصانيفه فى الأصول والفروع » وبيسر تصانيفه9؟2 , إلا أن مؤلفاته لم تر النور, 
وثما ذكر من مؤلفاته : 

. أمالي صّدر الإسلام البَرْدوي في الفروع”"‎ ١ 

؟ ل شرح الجامع الصغير" . 

. كتاب الغنا0؟)‎  # 

؛ ‏ كتاب في أصول الديى7؟ . 

6 ل المبسوط20, 

5 معرفة الحجج الشرعية » وهو الكتاب الذي أقوم بتعحقيقه 


محمد بن نصر المديني 5:1 ٠4‏ هو هاهف] ابن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد السعيدي السمرقندي , 
الخطيب؛ كان ع با أقرانه . 
بنظر في ترجقته : الجواهر المضية (1/8/75") , الفوائد البهية (؟ )3١‏ . 

. )١585/7( ينظر : مفتاح السعادة لكبري زاده‎ )١( 

90) ينظر : كشف الظنون )1١50/1(‏ . 

*) ينظر : كشف الظنون )25/١(‏ . 

(4) أشار القاضي صدر الإسلام إلى هذا الاق مومون شال مفخة 410 : « على ما بينا في كتاب 
الغنا»». 

(ه) ينظر : معجم المؤلفين (518/4) . 

)١9‏ ينظر : كشف الظنون (5/8051/1١)ء‏ هدية العارفين (7//ا/ا) . ظ 

(9) ذكر عمر رضا كحالة أن من مؤلفاته : شرح الآجرومية » والآجرومية في النحو لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن ا جروم , وقد كانت ولادته سنئة 740ه ء ووفاته سنة 

707 هء أي أنه لم يكن موجودا في زمان القاضي صدر الإسلام, إلا إذا كان عمر رضا كحالة يقصد 

مؤلفاً آخر والله أعلم . 
ينظر : معجم المؤلفين (5178/7) . 
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سأيعا ‏ الناقلون عنه : 
امتلأت كتب الفقه وأصوله ‏ وبخاصة الحنفية منها ‏ بذكر آراء القاضي صَدر 
الإسلام» وهم تارة يذكرونه بلقبه » وتارة بكنيته » وتارة يجمعون بينهما » ومن الكتب 
التي نقلت آراءه ما يلي : 


أ.حص ش الففه . 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن جيم 


0 
بدائع الصنائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائئ 29 . 
س تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 7" . 
الدر المختار شرح تنرير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي 9 . 
رداختار على الدر المختار : محمد أمين بن عمر المعروف ب ( حاشيةابن 
بويد 00 


العناية شرح الهداية : لأحممد بن محمود البابرى 29 . 
فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسيء المعروف ببسابن 
الهماه9" . ظ ظ 


الفتاوى الحندية») , 


(0) ينظر مغلاً : 4١/3‏ ء ؟للالاكء 244/5 44). 
(9) ينظر مقلا : )741/1١(‏ . 

5) بظر مغلا : 4/1١١‏ ه23 "/27582 59/4 . 

(4) ينظر مغلا : (ه/"4 )١‏ . 

(0) ينظر معلا : 4437/١١‏ 2 705ه). 

(0) ينظر مغلا : 78٠0/1١‏ 71/95 ه/1 0 . 
(0) ينظر مغلا : 7 1780/1١‏ 60/4" . 

(8) جماعة من علماء الهند . 
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ن. كب اصول الفقّه : 


البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين مُحمّد بن يمادر الزركشي 7" ٠‏ 
التقرير والتحبير : للشيخ امحقق ابن أمير الحاج 7 . 

جامع الأسرار في شرح المنار : للشيخ محمد بن محمد الكاكي © . 

شرح التلويح على التوضيح : للإمام صدر الشريعة الخبوبي الحنفي؟؟ . 

شرح المغني في أصول الفقه : للشيخ منصور بن أحمد القاءابي” ' . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البَرْدوي : لعلاء الدين عبدالعزيز 


ينظر مغلا : (١/#/الء‏ ه//ا١).‏ 

وما قل عن القاضي صدر الإسلام في الفتاوى الهندية : « قال المي الإمّام صر الإسلام 55206 
«نظرات ؤ في الكت التي صنَهَا دمو في عَم التوْجيادء فوّجَدات بها لقلا ب فةٍ, يل إسمحاق 
الكِندِي وَالاستقْرَارِي وَأمََالِهِماء وَذَلِكَ كُلْهُ حارج عَنْ الدّين الْستقيم رَائْعٌ عَنْ الطريقي القوم» فلا يجوز 
النَظَرُ فِي بلك الكتّبء ولا يَجُورْ إمْسَاكهَاء فَإنَهَا مَشنْحُوئة من الشرْك والصّلال . 

قال : وَوَجَدات أَنْضا َصائيف كه في هذَا اَمِل عل َب لجار لازي وَاجمسائِي) لكي 
وَانَطَام وَغَيْرِهِم فلا يَجُورْ إمْسَاكُ تلك الككَب وَالَظَرٌ فيها؛ كي لا تخدث الشكوك, ولا يتَمَكنُ الوَطنْ 
في العقائبٍ وَكَدَلِكَ الْجَسَمَة 2 صنّفوا كبا فِي هذا الفنّ , ؛ مدل مُحَمّدٍ بْنٍ هيِصَم وَعَْاِ قلا يَحِلَ النُظَرُ في 
لك اكب ولا إننائحء همه فل البدجء وكا صف الاطتري' تجا سوة تنح مذقب 
المحمَْلَق ثم إن الله عَرٌ وجل لما تَفصضل عَلَيْهِ بالمدى صف كِتَابًا تاقِضا لما صف صئُف؛ لتصحيح مُذْهَب 
لحمل إلا أن أُصْحَابَا ب رَحِمَهُمْ اللَهُتعالَى من أضل السةٍ وَاممَاَةٍ خطُوه في بض الْمسَائلٍ التي 
أخطا فِيهَا بو الحَسَنء فَمَنْ وَقف عَلَى اَسَائْلٍ رَعَرَفَ خَطَأه قلا بَأس بالنطرٍ فِي كه وإِمْسَاكِهًا » . 
وهذا النص يدل على عقيدة صدر الإسلام, وسعة اطلاعه. وعلى إنكاره للمنكر متى ما وقع وعلم به . 
ينظر معلاً : 8/6و" , 4/.٠م,‏ 56" . 

ينظر مغلا 5٠١5/7‏ 2 5315) . 

ينظر مغلاً : "5417/8 . 

ينظر مثلاً : (؟/لالا لال مولا 7.") . 

ينظر متلا : (7/" )8٠‏ بتحقيق المعتق . 
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البخخاري(1) 
ت: حكبب المواعد المفهمة : 
غمز عيون البصائر : لأحمد بن محمد الحنفي الحموي”” . 


نا نوناد ادلم عليه : 


وصفه عبدالعزيز البخاري”" في كشف الأسرار شرح أصول فخسر الإسسلام 
البزدوي؛ فقال : « ... أخيه شيخ الأام؛ صدر الإسلام, أبي اليسْر 5" 

قال الذهي 7*) : « يلقب بالقاضي الصّدد © » هو العلامة ؛) شيخ الحنفية بعد أخيه 
الكبير)” ". 

قال السمعانن : « أَمْلَى بُبخارى الكثير » ودرس الفقه., كان من فحول 
المناظرين » 0"0, 

وقال ابن أبي الوفاء : « وقال عمر بن مُحمد النسفي : وكان شيخ أصحابنا بما وراء 


(0) ينظر مغلا : روكركه لحك كم اك كيم رن "مما جزن لالا ول 
اع # # #4" ع). 

9؟) ينظر مغلا ؟/4 184ل . 

(”) عبدالعزيز البخاري إت "٠‏ لاه] علاء 0 الفقيه, الحنفي, كان بارعا في أصول الفقه. من مصنفاته : 

""كشفل الأسراء * و ' التحقيق ' شرح المنتخب الحسامي, وهما كتابان معتبران عند الأصوليين؛ وعليهما 

اعتماد أكثر المتأخرين . 
ينظر في ترجمته : الطبقات السنية (5/4 4 ”) , الجواهر المضية (47//7) ء الفوائد البهية (4 8) . 

(5) الذهي [”7/ا5-8# 4 لاه] محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز , نمس الدين , الإمام الحسافظ , ممحدّث 
عصرهء من مصنفاته : ' التاريخ الكبير ' و " الْعِبّر * و " سير أعلام النبلاء ' 
ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية لابن السبكي )١٠١٠١/9(‏ », طبقا الشافعية للإسنوي (88//1) . 

. سبق أن هذا لقب ابنه‎ 26١ 
. )7( بنظر : صفحة‎ 

.)49/19( سير أعلام النبلاء‎ 5١ 

() الأنساب (#94/1"#) . 
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النهر » وكان إمام الأئمة على الإطلاق » والموفود إليه من الآفاق , ملا المشرق والمغرب 
بتصانيفه فى الأصول والفروع , وكان قاضي القضاة بسمرقند9" » 9" . 

قال اللكتري29 : « كان إمام الأئمة على الإطلاق » ملا بتصانيفه بطون 
الأوراق00. 

وقال طاشكبري زاده”) : « وللإمام فخر الإسلام البزدوي أخ مشهور بأبي اليسر؛ 
ليّسْر تصانيفه, كما أن فخر الإسلام مشهور بأبي العسر؛ لعُْسْر تصانيفه » 2 . 


00( جمرقند : بفتح أوله وثانيه» بلد معروف مشهور, وهي الآن مدينة في جمهورية أزبكستان, قيل : إنه من 
أبنية ذي القرنين بما وراء النهرء وهو قصبة الصّغد, مبنية على جنوبي وادي الصّغد مرتفعة عليه؛ بناها ثمر 
أبو كرب فسمّيت شمر كنت فأعربت, فقيل : سمرقند , هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها . 
ينظر : معجم البلدان (75/ 0٠‏ ؟) . 

09 الجواهر المضية 5/4١(‏ 8) . 

وه اللكتوي [7514١041"١اه]‏ محمد عبدالحي بن عبدالرحيم, تحدّث . أصولي . من مصنفاته : "الفوائد 
البهية" و * الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ' . 
ينظر في ترجمته : التعليقات السنية مع الفوائد البهية (/4 ؟) » معجم المؤلفين (8//57/") . 

(5) الفوائد البهية .)١8(‏ 

(ه) طاشكبري اذه [958501ه] أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي, الحنفي, عصام الدين؛ أبو الخيرء 
المعروف بطاشكبري زاده. عالم مشارك في كثير من العلوم . له مصنفات كثيرة منها : " الشقائق النعمانية 
' و " مفتاح السعادة ومصباح السيادة " و * الشقاء في دواء الوباء ' 
ينظر في ترجمته : شذرات الذهب (8/؟1ه”) ء البدر الطالع )١71/1(‏ , معجم المؤلفين )"0/8/1١(‏ . 

(5) مفتاح السعادة )١58/75(‏ . 


0) 


المصل الثاني 
الكتاب 


إرل. ةا مارم : 


بحثت عن نسخ لهذا الكتاب في جميع الفهارس التي اطلعت عليها . فلم أظفر إلا 
بدسخة دار الكتب المصرية برقم (7727 أصول ) ؛ وهناك صورة عن هذا المخطوط , 
في معهد المخطوطات العربية برقم (157/1) . 


يم 

ثانا .وصف المخطوط : 

. العنوانالذى يحمله : معرفة الحجج الشرعية‎ - ١ 

؟ س برابة المخطوط : « قال الشيخ القاضي الإمام الأجل» سيف السنة والدين, 
صدر الإسلام أبو اليِسْر مُحمَّد بن مُحَمَدٍ بن الحسيْنِ البَرْدُوِي : الحمد لله رب العالمين , 
والصّلاة على رسُوله مُحَمَّد وآله أجمعين : أمَا بعد : فا نظرت في كب كنيرة صنّقَها 
العلماء التقاتمون بين قَبْلِي مين أصحابنا وغيرهم في أصول الفقه , تمت فيها بُرمة 


طويلة , ثم صِنَّفْت كتابا وَسّطاء ثم غيّرت بَعْضَها ؛ لأئي رأيت نت التغيّر هو الصّوابء ثم 
بَدَا لي أن أَجْمَعَ كتابا ثالغا في أُصّول الفقه عَلَى قَدْر حَاجَةَ الفقهاء 007 


“# سعددأوراقه: 8 ورقة. ول ترقم . 


4 عدد أسطر الورقة : ه(سطرا. 


ه ‏ عدد كلما تالورقة: م ١7‏ كلمة . 
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5 - خطالمخطوط : كتب المخطوط بخط النسخ . 
لا جاء فى نهادة المخطوط : (( قال الشيخ القاضي الإمام أدام الله أحكامه : ولولا أنا 
همنا في الابتداء الاختصار وإلا ذكرنا دلائل خفيّة يَعجِرُ عن إدراكها أكترٌ الفقهاء, 
وفيمًا ذكرنا كفاية للعليّةِ الْصفَاء من الفقهاء إن شاء الله تعالى » صَنّفْتُ هذا الكتاب في 
كو مضا نا بحة سكا بر قانن يرا رتمانة يد المجرة.. 
وفْرَّغ من تحريره تمر بن مُحمّد بن فقيه أحمد البلغاري, يوم الأربعاء العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة *5557هجرية , والحمد لله » . 
/ - على المخطوط ليك لعدد من العلماء : 
١‏ كتب على غلاف المخطوط : 
من كتب الفقير خسرو بن محمد الكرماستي ‏ عفي عنهما ‏ . 
من كتب عبدالرحيم بن خسرو الكرماستي ‏ عفي عنهما ‏ . 
من تب الفقير يحيى بن عبدالر جم بن مولانا خسرو 
الكرمايق برعي هم بت 
؟ ‏ كتب على صفحة العنوان من المخطوط : بملكه الفقير سعيد بن 
عيسى ‏ عفا الله عنهما ‏ . 


)١ه(‎ 


الفصل اثالك 


إن هدفي من تحقيق هذا الكتاب هو نشرُ نص الكتاب» وخدمته, وإفادة القارئ 
الكريم ياطلاعه على مؤّلف قيّم مِن مؤلفات أصول الفقه الحنفي, ولهذا اتبعت في نتحقيقه 
الخطوات التالية : 
ضبطت نص الكتاب بالشكل . 
وثقت رؤوس المسائل توثيقا موضوعياء بذكر المصادر الأصلية . 
وثقت آراء العلماء ومذاهبهم التي يرد لها ذكرٌ في النّص مِن كتبهم مباشرة . 
أثبت كلمة " فصل " عندما لا يذكر المؤلف إلا رقم الفغملء؛ كما رقّمست 
الفصول التي لم يرقّمها المزلف .» ووضعت ذلك بين معقوفتين . 
شرحت الألفاظ الغريبة» والمصطلحات الأصولية . 
عزوت الايات القرآنية الكريمة إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية . 
خرجت الأحاديث النبوية الشريفة تخريجا علمياء وحكمت عليها  .‏ 
ترجمت للأعلام ترجمة موجزة . 
علقت بذكر ما يستدعيه المقام من إيضاح وإزالة اشتباه . 
ربطت مباحث الكتاب وفصوله. وذلك بتعيين مواضع الإشارات التي يذكرهما 
المؤلف بقوله ‏ مثلاً ‏ : « على ما بيّكًا » . 
ربطت النّص المطبوع بالمخطوط؛ وذلك بالإشارة في الهامش إلى فاية كل ورقة 
من أوراق المخطوط . 
وضعت فهارس للكتاب ٠‏ فكانت كما يلي : 
١‏ فهرس الايات القرانية . 
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فهرس الأحاديث . 
 '"‏ فهرس الآثار . 

4 فهرس المسائل الفقهية . 
ه ‏ فهرس الأعلام . 

5 فهرس البلدات . 

/ا ‏ ثبت المراجع . 


6 أيّيات . 


وخحتاما أحمد الله تعالى الذي وفقني لتحقيق هذا الكتاب ؛ وأسأله سبحانه أن يسدّد 
عملي؛ وأن يُعينني على الإصابة» وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكرم, إِنّهِ على ذلك 
قديرء وبالإجابة جدير . 
وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فلهة 


0 
وصرٌ! نوهد مخزلة نيره جم علارت اليل 


507 ده وت )ارا ' ا 0 
5 حدر ١١‏ يم 1 م دحج مرك ر 17 1 
اه وصمسس. 0 مير [كياات ف هذه 
١‏ 5 0 2 1 
0 أو ال دن 1 تارعاها ب رح 
0 0 
' ح ” 15 5 38 32 
ظ ١‏ | 


مفحة العنوان 


)1١48( 


اا 1 0 1 
0 0 كار ليهرك : 
مرا رك العالبر داش على يواه عتر ال 0 
جعرزانابد بقرت وكيب كنز ننها العلا 
تمه تابنا بيع زاميلالئت نا ا 
شهاءرهز لولم ا نرت بعما 
ارات !تخترهوالسوا نمب راءا شه كك اانا : 
0 اصو! الفقه جع فبرجاجم هد 
ظ 0 ول اتجَرعلاد | 
0 ع ارالئت زليتج مرايم ابد رهد 


الك لماز والقوم هوام لسه: 0 


١ 0‏ لوم لاجكام اليه لودع وكا لشم 
كارك مثواع, راع لزان امول انكف 
ا ا لذن فيا الزن ظ 


بداية المخطرط 
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( 


وسط المخطوط. وتظهر فيها كثرة الحوامش 


0 ١ 0 : 
د00‎ 4 85 


ا 


سس / 
جر خبنى» مدي 0 
ا 1 


0 


١» مم‎ /ْ 


0 3 
الوا غء 


0 ١> 


1 0 ٍ اهم الخد 0 0 
افع اي 0 
20 ليم ودناد 0 8 يا 


اللحية 


الصفحة الأخيرة: ويظهر فيها تاربخ الكتابة: واسم النامخء يتاريخ الخ 


0 00 ا 
سيد م ١‏ وس وهر 3 
١ 5 0 0011‏ ص 


1 كد 
5 << 
كر 22 6 اس 
| السو 2 ُّ 0 1 23 0 


بجع يبح اير جد سب - مني 
يي 2 1 معد لمي 1 2 م 


أماذباخله اوتييعتر موه | نايت 
2 لج ديه جره لاسا 
ونا ا 00 مام ل الزنيناء 31 6 حل تركف قل" 


٠‏ ا ون وس" لعن ورت خلال وأا مائجم!” 
2 001 


جام 7 0 ممرة * لعي 20 
7 7 003 مكره رادرء د 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب وفق» والأمَل فحقق 


قال الشيخ القاضي الامام الأجل» سيف السئّة والدّين» صذر الإسلام» أبو اليِسْرِ 
مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحسَيّن البزدوي : الحمد لله رب العالمين » والصّلاةٌ على رَسْ وله 
مُحَمّد وآله أَجْمعين . 


أمّا بعل : فإ نظرت في كب كثيرة صَكفَها مها العلماء امحقلمون من قَبْلِي ين أصحّابا 
وغيرهم في أصول الفقه ‏ وأَمّلَتْ فيها 7 طويلة , ثم صَئَّقْتْ كتابا وسّطاء ثم 
ارك ناته التي راي لتر عر ارايت 7 أوالى ااا ا يأرل 
لفِقه عَلَى قَدرِ حَاجَةٍ الفقّهاء؛ لقِصر الأغمَارٍ ركثرَة الحوادث والأشال , ومًا تؤكيلبي 
إلا بالله جَل جَلالهُ 2 . ش 


ا يده 5 وه ٍِ لبح ا ل 0 
اعلم أن الفقة في اللغة : هو العلم في الدّين”" , هَكَذا قَالَهُ الخليل بن أحجمّد9 , 


. برهة : البزهة والبَرْهّة : الجِيْنُ الطويل من الدهر . يقال : أقمت عندة برْهَةَ من الدّهر‎ )١( 
. وقيل : تستعمل في الزمن الطويل والقصير , إلا أن أكثر استعمالها في الزمان الطويل‎ 
. )١49( ,ء المجمل في اللغة (1/#5) , الكليات للكفوي‎ )47/5/١( ينظر مادة ' بره ' في : لسان العرب‎ 
. 79؟) ف المخطوط بعد هذا كلمة مطموسة‎ 
. )” 7١/9 كتاب العين للخليل بن أحمد‎ )9( 
ومادة ” الفاء , والقاف , واهاء » أصلٌ صحيحٌ يدل على إذْرَاك الشيء والهلْم به . وكل عِلْمٍ بشيء فهو‎ 
00 . فِقَدّ ثم اختصُ بذلك عِلْمٌ الشريعةٍ » فقيل لكل عالم بالحلال واخَرَام : فقية‎ 
وذهب بعضهم إلى أن الفقه في اللغة : الفهم ؛ لأن العلم يكون عنه؛ يقال : فيه يَفقَهُ فقهاء إذا قهمء‎ 
. والَفَقَه : تعلم الفقه‎ 
. وخصّه بعضهم بفهم الأشياء الدقيقة‎ 
معجم المقاييس في اللغة (877) غ مجمل اللغة‎ , )”1/٠١/*( ينظر مادة ' فقه " ني : العين للخليل‎ 
الصحاح (7787/5) ؛ القاموس المخيصط (51/9): البحر‎ » )3717/١( لسان العرب‎ .)551١١ 
. )١١/١( أصول الفقه لابن مفلح‎ ,.)١9/١( المخيط‎ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري , أبو عبد الرحمن» الإمام » صاحب العربية » ومنشئ علم العسروضء‎ )4( 
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ل ع ه ارو ان ٍِ 
الإمام في اللغة : هو اسم لنوع علم خخاص في الدين . 
وهو" : العلم بما عُلّقَ به الأحكام الشتّرعية المودع في كتاب الله تعالى وسركّة 


2 
.- 


رسوله الكْتئ وإجمّاع الأمّة"2 , فإن أصول الفقه هذه الأشياء الغلائ7, سُميّنتا 


أحد الأعلام » ولد سنة مائة , كان رأساً في لسان العرب , ديناء ورعاء قائعاً. متواضعاء كير الشأن, 
وئقه ابن حبان , من مصنفاته: كتاب العين في اللغة . مات ول يتمه ولا هذبه ولكن العلماء يغرفون من 
بحره » وكتاب ' الجمل ' و " العروض " , توفي سنة بضع وستين ومائة » وقيل : بقي إلى سنة سسبعين 
ومائة. 
ينظر في ترجقته : معجم الأدباء .)”6:٠0/(‏ سير أعلام النبلاء (/78/19 4) » البداية والنهاية 
.)153/1١(‏ 

. أي : اصطلاحا‎ ١ 

؟) قال طاشكبري زاده في مفتاح السعادة )١77/7(‏ في تعريف الفقه : هو علم باحث عن الأحكام الشرعية 
الفرعية العملية» من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية » . 
رينظر في تعريف الفقه في الاصطلاح : كشف الأسرار للنسفي )4/١(‏ » التنقيح لصدر الشريعة 
(16/1) التعريفات للجرجائ )١15(‏ ء أنيس الفقهاء (8 ٠‏ ”") , فواتح الرحتموت )٠١/١(‏ , الحدود في 
الأصول لابن فورك )١75(‏ »؛ المستصفى للغزالي )4/١(‏ ؛ الكشاف للرازي )35١(‏ » البحر المخيط 
للزركشي )١5/١(‏ » العدة لأبي يعلى )51//١1(‏ , أصول الفقه لابن مفلح )١1١/1(‏ , شرح الك وكسسب 
امير (41/1)» كشاف اصطلاحات الفنون ١ 41/١١‏ 47/8/7) . 
ولم يذكر المؤلف القياس ؛ لأنه أصل نظرا إلينا ؛ فإنا نضيف الحكم في الفرع إإلِهء وليس بأصل في 
الحقيقة؛ إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام , فهو مفوّض إليه تعالى ولا يشرك في حكمه أحداً , بل هو 
فرع هذه الثلاثة إما مستنبط من الكتاب كحرمة الإتيان في الأدبار بعلّةَ الأذى قياسا على الحيض , أو من 
السنة كما عرف في الأشياء الستة , أو من الإجماخ كاعتبار الوطء الحرام بالحلال في حرمة المصاهرة , 
ولأن أن هذه الثلاثة في إثبات أصل الحكم , وأثر :لقياس ي تغيّر وصفه من الخنصوص إلى العموم . فكان 
أصلا لوصف الحكم , والثلاثة أصل لأصل الحكم . ظ 
وبعض العلماء يقولون : أصول الشرع ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع , والأصل الرابع القياس . 
ينظر : ميزان الأصول )١185/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )57/١(‏ , كش ف الأسرار للنسفي 
»)١1/1(‏ التوضيح لصدر الشريعة (”) , العدة لأبي يعلى )1/7/١(‏ , الواضح لابن عقيل )80/١(‏ . 

() أصول الفقه في اللغة : مركب من كلمتين " أصول ' و ' فقه " , وقد سبق تعريف الفقه . 
أما الأصل في اللغة : فهو أسفل كل شي. مما يبنى عليه غيره » وهو الأساس . 
ينظر مادة ' أصل : ني : لسان العرب )١11/11١(‏ » معجم المقاييس في اللغة (/الا) » أصول الفقه لابن 
مفلح .)١5/١(‏ 


فررة 


أصُول الفقه؛ لأن الفقهَ فيها . 

ثم إن الذي(" علق به الأحكام الشرعية شرعا سُّمّي فقها وإن لم يكن عَيْنَ الفقه؛ 

لأنّه مفعول , والعَرّب تسمّي المفعُول والفاعل باسم الفغل , وهُْرَ مَعْتَى قول الفقهاء : 

والفِقَهُ في المسألةِ, عِنْدَ ذكر حُكْم ذلك الذي عُلّْقَ به الأحكام في أصول الفقهِء وعلى 
هذا إجماع الفقهاء : أَنْ الفقة اسمٌ لِمّا ذَكرْنا . 

وقد َل عليه كتاب الله تَعالى » قال الله تعالى جل جَلاله : ([ يُؤتي الحِكْمَة 
من يَشَاء 4 الآية9" 2 قال أهل التفسير : الحكْمّة : كه ل ء' 
وهو العلمُ بحقائق الأشياء('» » ومّن وَقّفَ عَلَى معانيها يُسمّى ققيها0, ومن 


وأصول الفقه في الاصطلاح : مجموع طرق الفقه. من حيث إفا على سبيل الإجمال» وكيفية الاستدلال؛ 
وحال المستدل كنا . 
ويسمى علم أصول الفقه وعلم الفقه : علم الدراية . 
البحر المحيط )784/١(‏ » وينظر في تعريف أصول الفقه في الاصطلاح ره للباجي (7"5) , الحدود في 
الأصول لابن فورك »)١79(‏ تقريب الوصول )4١١(‏ » المستصفى )5/١١(‏ » ثُماية السول (١/5١)غ‏ 
الواضح لابن عقيل )//١(‏ ؛ أصول الفقه لابن مفلح ,)١5/١(‏ كشاف اصطلاحات السرم را 
مفتا ح السعادة لطاشكبري زاده 5/5" . 

. قاية ١؟ أ)‎ )١١ 

؟) سورة البقرة , آية (559) . 

(*) قال الطبري في تفسيره : )4٠/7(‏ : « حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قلت لمالك : وما 
الحكمة ؟ قال : المعرفة بالدين, والفقه فيه والاتباع له » . 
وقال الطبري أيضا في تفسيره : « قال ابن عباس : الفقه في القرآن » . 

(4) قال ابن عباس : « الحكمة : هي المعرفة بالقرآن فقههٌ , ونسْخه , ومُحكمه , ومُتشابهه, وغريه. 

ومقدمه, ومؤخره“ . 

وقال قتادة ومجاهد : « الحكمة : هي الفقه في القرآن » . 

وقال مالك بن أنس : « الحكمة : المعرفة بدين الله والفقهٌ فيه والاتباع له » . 

ينظر : جامع البيان (51//1ه) , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ ٠‏ ") , زاد المسير 54/١(‏ 737). 

فالفقيه : هو العالم بعلم الشريعة . 

رقيل : هو من عرّف جملةً غالب مِن الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . 

ينظر : أنيس الفقهاء )”٠5(‏ ,» كشاف اصطلاحات الفنون (/47/8) , أصول الفققه لابن مفلح 


5) 


بجبتببير 


عه 


حَفِظ المسائل والتفاسيرٌ ولّم يَقف عَلَى هذه المعابي يُسمّى فقِيهاً مَجَازا("؛ لِحِفظِه مَا 
بت بالفقه الذي علق بها الحكم في النص. 

وكما يُسمّى فته يُسمَى مَعْف ؛ ويُسئّى قياساً » ويسنَى عِلََ » وسمّى سَيَبا. 
ويسمّى مَغْقولاً ؛ ويسمّى لكتة , ويُسمّى دليلاً , وئظراً , ورأياً ؛ وحُججّة » وبُرْهانا!" . 

وا سُمّى مغنى؛ لأنْ المعتى مَصدرٌ عن عَنَى يَغْنى عِناية ومَغْنَىَ» والغرّب تسمّي 
المفعول باسم الفِعْل » فذكروا لمغتَى وأرادوا به المغنيّ وهو الرَاد ؛ لأنّه مُراد الفقيه. 

ويسئى ِل ؛ أن الحكم بير ب عن غرفي ين الخُوص إلى الوم في تف 9 
المواضع لا في كلهاء ومَتَى تغيّر يكون عِلّة ومَتّى / يَتغيّر لا يكون عِلَّة؛ لأن العلّة ما 
يتغير به الحال29 . 

ويسمّى دايلاً ؛ لأنه يدل على ثبوت ذلك الْحَكْم في غَيْر الأصل . 

ويسمّى نظرا”* ؛ لأنّه يُوفَفْ عَلَيْهِ بالنْظَر في غَيْرِه؛ لأن الأشياء التي لا َس ل 


.)١1/١( 

. )47/١( الأنجم الزاهرات للمارديني (8) ؛ شرح الكوكب المخير‎ , )١7/1( ينظر : البحر المخحيط‎ )١( 
وامجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا؛ لناسبة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي.‎ 
جامع‎ ,)575/١( كشف الأسرار للنسفي‎ , )”551/١( ينظر في تعريف المجاز : الفصول للجصاص‎ 
شرح مختصر الروضة‎ , )١77( تقريب الوصول‎ , )١ 45( الأسرار (541/7") , الحدود في الأصول‎ 
.)486/1١ 

(؟) قال الجويني في الكافية (/4) ١:‏ والبرهان , واحنجة , والعلامة , والدلالة ؛ والدليل » والدال» وابينة . 
والبيان , والآية » كلها متقاربة » سيما في عرف العلماء » . 

(9) شاية (؟ ب) . 

(4) قال الجرجائ في التعريفات )١54(‏ : « الْعلّة : لغة عبارة عن معنى يحل با محل فيتغيّر به حال امحل ببسلا 
اختيارء ومنه سمي المرض عِلَّةَ ؛ لأنه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوّة إلى الضعف » . 
وينظر مادة ' علل * في : لسان العرب )41/1/11١١‏ , معجم المقاييس في اللغة (/4 5) . 

(ه) والنظر في الشرع : فكرٌ يطلب به علم أو ظن . 

. ينظر في تعريف النظر : الحدود ني الأصول لابن فورك (74) ؛ الكاشف للرازي (70). الحدود 
. للتفتازائئ )١(‏ » الواضح لابن عقيل )45/١(‏ » أصول الفقه لابن مفلح )717/١(‏ » شرح الكوكب 

المير ,)019//١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون )5١1١/4(‏ . 

(5) في المخطوط كتب تحت هذه الكلمة : لا تعرف . 


)١ه(‎ 


عرف بأغَيً ره(" لا بِأَغْيَانما؛ لأن طريق معرفةٍ الأشياء نلافةٌ : وهوااف. ”00 
الب" والاستذلال” ع وقلما يرد فيه الخخسبر به قي الاسعذلال: 9عوهذا 
النَظْرُ في الأحكام َمَعَانِيها, هو "2 إغطاء اسم الفِغل للمَفعُول . 

ويسمى رأيا ؛ أله يُْرفُ بالقَلْب عند عند النَظَرِ إلى غَيْرِه » والرّأي : هُرَ الرّوَيّتة ان" 


' أغيار : جمع ' غير‎ )١( 
. )”9/8( ينظر مادة " غير " في : لسان العرب‎ 
, (؟) والمدرك بالحس يقال له : المحسوسء والجمع : المحسوسات , وأنواعها بحسب الحواس حفسة : الملموسات‎ 
. وتسمى بأوائل المحسوسات. والمبصرات؛ والمسموعات, والمذوقات» والمشمومات‎ 
. )418/75( ينظر : الكليات للكفوي (4 5) , كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
. الخير : قيل : لا يعرّف لعسره‎ )* 
وقيل : يعرف , واختلفوا في تعريفه , ولعل التعريف الراجح : هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب‎ 
. لأجل ذاته‎ 
. ومعنى ' لأجل ذاته ' : أي لأجل حقيقته من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلّق بحا الكلام‎ 
لسان العرب (71//4؟) مادة‎ ,.)١7/7( كشاف اصطلاحات الفنون‎ 2)41١( ينظر : الكليات للكفوي‎ 
. 'خبر"‎ 
. )"7( سيعرف القاضي صدر الإسلام الاستدلال صفحة‎ )4( 
. والمراد به هنا : إقامة الدليل من غير نص أو إجتماع أو قياس علته‎ 
فيدخل في الاستدلال : القياس بنفي الفارق المسمى بتنقيح المناط؛ والقياس في معنى النص, وقياس التلازم‎ 
. المسمى بقياس الدلالة‎ 
. )١74/5( ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
. )١7,9/١( أ ينظر : ميزان الأصول‎ 
. وإها لم يذكر الحس ؛ لأن الفقة أحكام لا تُحَسَ‎ 
. ولعل ما أثبته هو الصواب‎ ٠ في المخطوط : وهو,‎ 0 
فالراء والهمزة والياء ' أصل يدل على نظَر وإبصار بعَين أو بصيرة » فالرأي : ما يراه الإنسانٌ في الأمرء‎ ' 
. وجمعه آراء‎ 
. )597/١ 4( ينظر مادة ' رأي ' في : معجم المقاييس في اللغة (475) » لسان العرب‎ 
. وفي الاصطلاح : استخراج صواب العاقبة‎ 
. أو طلب الحق بضرب من التأمل‎ 
. )١ 5/( ينظر : الكافية 525 (8) » الحدود في الأصول لابن فورك‎ 


)5 


وهنا راد به رؤية القلب7" . 

وقد سُمَّىَ أَصحاب أبي حنيفة(' ' رحمهم الله أصحاب الرَأي7" ؛ وهو مين 
أَحْسّن الأسماء » وقد حَسب بَعضْهُم أنه اسم سيو ' , وهو من أَحْسّن الأ«صاء حيث 
اخْمّصوا بمعرفة القلوب©) 

ويُسمّى قياساً ؛ أن الإنسان عند روي ذلك المعنى يَصِيرُ قِيّاسا في ؛ بعض المواضع 
أيضاً لا في كلّهاء عَلَى ما ئُبيّنْ بعد"2, وهو أنْ يصير جَامِعا بين الأصْلٍ والفرْع في حق 


)١(‏ ويراد به حينئذ : استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها 
ينظر : ميزان الأصول (671/7) » كشف الأسرار للبخاري (01//1) » الكليات للكفوي (51) . 

(؟) أبو حنيفة [ ١5٠0-٠‏ ه] النعمان بن ثابت»ء التيمي » الكوفي ‏ عالم العراق » وأحد الأئمة الأربعة 2 
قال الشافعي : ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً على أبي حنيفة, من مصنفاته : ' الفقه الأكبر " و "اللسند 
في الحديث ' و " العالم والمتعلم في العقائد 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية (49/1) » سير أعلام النبلاء )"9٠0/5(‏ » تاريخ بغداد (1 371/1 7). 

(*) قال الكفوي في الكليات )١1(‏ : « أصحاب الرأي : هم أصحاب القياس؛ لأنهم يقولون برأيهم فيما 
اروم ا 

(4) سبة ةا امبغارا ع قال : صار هذا الأمر سُبّةَ عليهم ‏ بضم السين أي عارا يُسَبُونَ به . 
008 سبب " في : لسان العرب 55/1١(‏ 4) ء معجم المقايس في اللغة (41/5) . 

(8) قال البخاري في كشف الأسرار (05/1) : « وَلَما طَعَنَ الْخْصُومِ في أبي حَنيقَةَ وَأصْحَابهِ رحنهم الله أنْهُم 
كَانُوا أصْحَاب الرّأي دون الْحَدِيت , يَعْنُونَ به أَنَهُمْ وَضَعُوا الأحكام باقيضّاء آرائهم فإن وَافْقَ الْحَدِيتُ 
رهم لوه وإلا ُو رُم على الْحدريث ولم يكوا ِل رد لهم ( أي : فخر الإسلام ) طَقَهُمْ 
بقوله : وَهُمْ أَصْحَاب الْحَدِيث . 
وَقَدْ حكي أن الشيْخَ الْمُصنّفَ رحمه الله اطسو إَِم الْحَرَمنٍ في ألا عنصيل بَارَى بإشارة أيه شخ 
الأنام صَّدْرٍ الإملام أبي الْيُسْرٍ وأفحَمَهُ ؛ قَلَمًا تقرْقُوا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيِن : إن الْمَعَانئيَ قلا تسَرَت 
لأمنْحَاب أبي حَنيفة, ولكن لا مُمارسَة لهم بويت قبلغ الح رده في هَذَا انيفو 0 
أصْحَاب الْحَلويث والْمغائي: ما الْمَعَاني قَمَدْ سَلُمَ لَهُمْ الْعلمَاء أي : مَلْمُوهًا لَْهُمْ إِجْمَالا وتَفصيلاً : ) 
نمالا هَلالْهُمْ سمو حاب الرأي تغيرا لَه بدك , ولا سَمْوْهم يلك قن رم باعلال 
َالْحَرَام وَاسْتِتخرَاجهم الْمَعَاني من النُصُوص لِبَاء الأحَكَام ودقَةٍ ظرهِم فِيهًا وكثرة تفريعهم عَلَيْهَا » . 

(56) ينظر : صفحة )١85(‏ . 


7 ؟) 


الحكم؛ لأن القياس7" : تَمَئيل َمْثِيل الشيء بِنَظِيْره يُقال : قاس النّعْل بالتّغل(" . 


ويسمَّى حُجّة » وي في اللغة الوجمْه الذي يكون به الظفرُ عند الحْصُومة" , هكذا 


قَالَهُ الإمام في اللغة الخليلٌ بن أَحْمّد حْمّد0© , سمي به ذلك ؛ لأن7 الفقيه بمعرفيه يَظفَرُ عند 
الخصومة واسم الحجّة يَقَعْ مُعَلَى الأصول كُمَا يَقَعُ عَلَى ما يها من المعابي » وكذلك 
الدّليل ©" . 


جه 
فيه 


مه 


هذه الكلمة مطموسة في المخطوط . 
القياس في اللغة : التقدير » والتسوية , قاس الشيء قَيْسا وقياساً : إذا قَدُرَّه على مِثَالِهِ » والمقياس: المقدار. 
قال ابن فارس : « " القاف والواو والسين ' أصل واحد يدل على تقدير شيء اي 
واوه ياء . والمعنى في +قيعه واحد » . 
ينظر مادة ' قيس " في : معجم المقاييس في اللغة (/851) . لسان العرب )١185/5(‏ . 
وني الاصطلاح : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما , أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما . 
تقريب الوصول (5 5 ") , وبنظر في تعريف القياس : ميزان الأصول (797/7) , بذل النظر (5/57) , 
كشف الأسرار للنسفي )١55/7(‏ , جامع الأسرار (455/4) » منتهى الوصول )١5(‏ , تقريب 
الوصول (5 8 3). البرهان (5/75 4 7), الكافية للجويني (58) » شفاء الغليل )١8(‏ »ء المنخول 
(47). الحدود للتفتازابي )3١(‏ ؛ الوصو ل إلى الأصول )51١5/75(‏ , الإجهاج (5/) ؛ العسدة 
)١174/١(‏ ء التمهيد لأبي الخطاب 4/١(‏ 7) » روضة الناظر (1/91//9) . 
فالحج : القصد . ويمكن أن تكون الحجة مشتقة من هذا ؛ لأنها تُقَصّد , أو كا يُقصّد الحم المطلوب , 
يقال: حاججت فلاناً فحَجَجَيُه , أي : عَلمُه بالحْجّة » وذلك الظفر يكونٌ عند الخْصُومَة . 
ينظر مادة " حجج ' في : معجم المقاييس في اللغة )785٠(‏ . لسان العرب (778/5) , الصحاح 
7"”58/59) . 
والحجة في الاصطلاح : ما دل على صحة الدعوى . 
ينظر في تعريف الحجة : الغنية للسجستائ (4 7) , تقويم الأدلة للدبوسي )4/١(‏ ؛ الكاففة للجويني 
(548)» ميزان الأصول )١181/1(‏ »ء التعريفات للجرجائ (87) . 


(4) ينظر : كتاب العين )١١/9(‏ . 
)5١‏ ثاية "١‏ أ) . 
69 ينظر : ميزان الأصول )181/١(‏ , الحدود للتفتازاي (/١١)ء‏ التعريفات للج رجان .)65١‏ 


رفي أنيس الفقهاء (709) : والحجة : البرهان , يقال : برهن عليه , أي : أقام الحجة . 


نه 


وأمّا الفِقَهُ » والعلةَ » والرّأي , والتّظَرُ » والقياس لا تقعُ على الأطل!" . 
ويسمّى بُرهانا؛ لأن البُرْهان في اللغة : هو9) جه" . قَالَ الله سبحانه وتعالى: 
قل هاثوا بُرَْائكُم إن كنم صاد دقبن 9# , ظ 
ويسمّى سَببا ؛ لأن العلل في مَعْتَى الأسباب ؛ لأنّ الشارعَ للأحكام هو الله تعالى في 
الحقيقة » ولكن جُعلت7© هذه امعان أسبابا للأحكام , كالقتل لوجوب القصاص سبَبَةٌ - 
ارق ارح والميت هو الله تعالى! . 


والدليل في اللغة با ونس ود ارهد بن لوت * 
قال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة (5 5 1) : 7 ( الدال واللام أصلان : : أحدهما : إبانة الشيء بإمارة 

تتعلمها , والآخر : اضطراب في الشيء » . 
والمناسب لا نحن فيه : الأصل الأول . 
وينظر : لسان العرب 49/١1١١‏ 5) . 

. في هامش المخطوط : في نسخة : على الأصول‎ )١( 
. والمراد بالأصل أو الأصول : الكتاب والسنة والإجماع , التي تقدم ذكرها‎ 

(؟) كتب في المخطوط فوق ' هي ' : هو . 

(*) وفي التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )١757(‏ ا لا الوا نرم 
القوة بما تشعر به صيغة الفعلان , فالبرهان آكد الأدلة » وهو الذي يقتضي الصدق أبدأ لا محالة, وذلك 
أن الأدلة حمسة أضرب : دلالة تقتضي الصدق ألا ودلالة تقتضي الكذب أبدا » ودلالة إلى الصدق 
أقرب, ودلالة إلى الكذب أقرب, ودلالة هي إليهما سواء » . 
وف الاصطلاح : ما فصل الحق عن الباطل وميّرز الصحيح عن الفاسد بالبيان الذي فيه . 
ينظر : الغنية (4 7) » تقويم الأدلة للدبوسي )١1/1١(‏ » ميزان الأصول )١181/١(‏ » المستصفى 

) )5 التعريفات للجرجاني (؟‎ » )437/1١( الجدل لابن عقيل (71)» روضة الناظر لابن قدامة‎ )»4/1١ 

أنيس الفقهاء (719), الكليات للكفوي (49 )١‏ عي ل ل 0 . 

(54) من الآية )١11١(‏ من سورة البقرة . 
وينظر : فتح القدير للشوكانن )١51//4(‏ , المفردات في غريب القرآن للأصفهابي (45) . 

(ه) ف هامش المخطوط : في نسخة : جُعلت , وهو أولى ولذلك أثبتهاء وني المخطوط جُعل . 

(5) ينظر : الكافية للجويني (51) . 


390 


ويسمّى مَعْقولاً ؛ لأله لا يُعْرَفْ إلا بالعقل . 
ويسمّى لكْنة("' ؛ لأنّه أثر شاع ”) ؛ يقال : كت الأرض بالعّصا , إذا صَرَبْتُها في 
الأرض عَلَى وَجْهِأثْرَ فيها . 
وهذا التوع من العلم قد يكون عِلْمَ إحاطة(" ويّقِين'' ' » وقد يكون عِلمّ غالب 
ا 0 :ةيا َا يها الذينَ آمَمَوا إِذَا جاءكم 
ْنَا مُهَاجرَات فَامْتَُ هُنَ الله أغلَمُ ياِمانهنَ فإن عَلِمتُمُوهُنٌ ميات فلا تر جعو شن 
الك ”قو لال ليشتو يات "حلم بارأ وان د 
العلماء9") ارد ؛ إلا أنه دون العلم الأول؛ فإن الأول عِلَم مِن كل وجْه ٠‏ وهذا عِلم 


)21 * التون والكاف والتاء " أصلّ واحدٌّ يدل على تأثير في الشيء . 
ينظر مادة * نكت ' في : معجم المقاييس في اللغة (/47 )9١‏ , لسان العرب 09١0/89‏ . 
والنكتة : هي الدقيقة, سميت بذلك لتأثيرها في النفوسء ويقال لها : اللطيفة إذا كان في النفس حيث تورث 
نوعا من الانبساط . 
ونكت الكلام : أسراره ولطائفه؛ لحصوها بالتفكر . 
ينظر : التعريفات للجرجائ (55 1) , الكليات للكفوي (4:08) , كشاف اصطلاحات الفنون 
(3865/5). 

إقه6 في هامش المخطوطة : في نسخة : لأن له أثر شرعا . 

ف الإحاطة : هي العلم بالشيء هن جميع وجوهه . 
ينظر : الكليات للكفوي (519) . 

(5) اليقين : هو أن تعلم الشيء ولا تعخيل خلافه . 
أو هو : اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال . 
بنظر : الكليات للكفوي (/57) , التعريفات للجرجان (89؟) . 

(©) هن الآية رقم )١١(‏ من سورة الممتحنة . 

(5) قاية و" ب) . 

(10) قال المصاص في أحكام القرآن (5//5") : « فآ فإن عَلِحمُوهْنَّ م مُؤْمنّات 6 المراد به : العلم الظاهر لا 
حقيقة اليقين؛ لأن ذلك لا سبيل لنا إليه » وهو مدل قول إخوة يوسف : ف[ إن ابلك سَرَقَ وَمَا ضهنا إلا 
بِمَا عَلِسَا 4 1[ يوسف ]8١‏ يَعْنُونَ العلم الظاهِرَ » . 
وقال الشوكابي في فتح القدير (ه/ه١؟)‏ : « لآ فإن علمتموهن مؤمنات 4 أي علمهم ذلك بحسب 
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مَع الشبْهة0"), وهو ف حق ) الحككم كالأول» فإن الله تعالى 1 ّ( عِلما وتبشحكى ببتَىالحكم 
عليه”©: وهو النَهِي عن رَجُوعِهِنٌ إلى الكفار ؛ والرّجُوع لازم ومتَعد . 
والا سي ةلال : ل طلب الل امحكسبب ]| 0 4 وكذا الامتباط وأملمية 


الاسنتخخسراج" ,. وركذا الاخٍِهد: ب ذلالجهدثاني لب 


الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به » . 
وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (57/14) , فاية الوصول (5/87//17) . 

. الشبهة : الالتباس , وهي اسم من الاشتباه‎ )١( 
. والمراد بحا هنا : ما بين الخطأ والصواب‎ 
ينظر : الكليات للكفوي (578) , لسان العرب (205/17) مادة ' شبه‎ 

(؟) في المخطوط : " يمى 

(*) في المخطوط : وبين المتقة علية» بزو امار ار في نسخة : وبنى الحكم عليه وهو أولى , 
ولذلك أثبته . 

6 ينظر : العدة لأبي يعلى (17/1) . 
وهو موافق للمعنى اللغوي ؛ لأن السين والتاء للطلب . 
وقال الجويني في الكافية (41) : « والاستدلال : هو طلب الدلالة » وقد يكون ذلك بالنظر والرؤيةء, 
وقد يكون بالسؤال عنها » . وينظر : الواضح لابن عقيل )”:7/١(‏ » شرح الكوكب الخير (791//5) . 
والاستدلال في الاصطلاح مرا ع ا سا ا م 
إن كان ثما طريقه غلبة الظن » . 
الحدود للباجي (41) » وينظر : الفصول في الأصول للجصاص (4/4) , جامع الأسرار (500/7) ؛ 
شرح تنقيح الفصول )١١5(‏ » تقريب الوصول (817/”) , الإيضاح لقوانين الاصطلاح (75) » شرح 
الكوكب المنير (81//4), كشاف اصطلاحات الفنون )١74/75(‏ . 

20١‏ #رلثرة اتاد واتظاء "عليه واحدة نال على ابشعراع التببيء ب يقحال + السضيظت لاد نأي 
استخرجته , والاستنباط : الاستخراج . 
ينظر مادة " نبط " في : معجم المقاييس في اللغة )٠١١4(‏ » لسان العرب )47١١/17(‏ . 
والاستنباط اصطلاحا : استخراج المعابئ من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة » . 
ينظر : التعريفات للجرجابي (77) . 

(5) الجهد : بضم الجيم وفتحها : الوسع والطاقة والمشقة, وفرّق بعضهم., فقال: االجهد ‏ بالفتح : 


١ 


اليب لإ" » وقد يُستَعْمَل الاستذلال في ذكْر الدِّلء 
يقال: فلان استدل بالمسألة إذا ذَكَرَ الدّليل". 

وامْغْلول : حُكم العلة"" ؛ لِأنَهُ هُو لمر بالهأة ين الخصوص إلى العمُومٍ » واللصئ 
الذي عَلل به سمي مَْلُولا ؛ لأن العلة قَامَت به©) 

اله : مَل بع الفقهاء : إن اللصوص نوعان : مفو ,عمقل ول( 


المشقة » والجهد ‏ بالضم ‏ : الطاقة » والاجتهاد والتجاهد : بذل الوسع والطاقة 

ينظر تعريف الاجتهاد في اللغة : مادة ' جهد ' ني : لسان العرب (1770/8) , الصحاح للجوهفري 
(؟/450). مجمل اللغة لابن فارس )١ 4١(‏ » معجم المقاييس في اللغة (/ا1), أساس البلاغة 
للر مخشري (36)؛ القاموس امحيط (22537/1)., التوقيف على مهمات التعاريف (8”#), النكت والعيون 
للماوردي ١؟/7”84),‏ والنفائس للقرافي (1/8//9”) . 

)01 عر ار للبخاري 
(5/54؟)ء تيسير التحرير )١75/5(‏ » شرح تنة تنقيح الفصؤل (4794) , المستصفى (0/7ه”) , المحصول 
للرازي (5/5 , 5ه) , الكاشف (78) , الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,)5452)١59/4(‏ 
فاية الوصول لصفي الدين المهندي (07//0/8”*) ؛ البحر امخيط للزركشي 0)١91//5(‏ حبر خمبر 
الروضة (”/5/اه) , شرح الكوكب المنير (01//4 4) . 

(5) قال الرازي في الكاشف )١5(‏ : « الاستدلال في الوضع : طلب الدلالة . 
وني اصطلاح العلماء : ذكر الدلالة بالقول , وترتيبها بالفعل » فكأنٌ ذاكرٌ الدلالة والمتكلم يما يتكتثفها 
ريطلب التوصل إليها من أصول الشرع » . 

(*) وعليه أكثر العلماء . 
قال ابن فورك في الحدود في أصول الفقه )١55(‏ : «المعلول : هو الحكم المنتزع من العلة » . 
وذهب بعض العلماء : إلى أن المعلول هو امحكوم فيه » وهي الأعيان التي تتعلق عليها الأحكام, مشل 
الكلب الذي تعلل لتجاميه أو طهارته.. 
ينظر : أصول السرخسي (578/7) ء المعتمد لأبي الحسين البصري )7١8/75(‏ . اللمسع للشسيرازي 
22٠١ 5(‏ قواطع الأدلة (575/9) »ء العدة لأبي يعلى )١75/1(‏ »؛ الجدل لابن عقيل (717/7) , التمهيد 
لأبي الخطاب (4/1 7) . 

(4) في المخطوطة فوق كلمة " به * : بالنص . 

(5) ينظر : أصول السرخسي )١47//7(‏ . 


ففره 


والصواب : أن النّص إذا أَمْكْنَ تغْليله يكون مَعْلُولاً » ويُشْترَطٌ أن لا يكون مَعْلولا 
قبل ذلك» وما لا يُمْكن تَعْلِلَهُ لا يكون مَغلولاً ؛ وعسى يكون مَعْلُولا ونح لا تغرف 
ولا تقيف علي ولا تكون مَغلولا ني حَقنا مع اخيمال أله مَعلُول . 

والاحتجاج : ذ كر ةا 

وَالاغتتلال : ذكر العلة2" . 

ل : 8 فلا تقل لهم" أف 4 © فالَأفيف©) حَرَام بنص الكابء 
والضرب والششّئُم حَرَام بالمغنى الذي تَضمّئَهُ الكتاب , فإنه عُلِمَ أن التأفيف حرام؛ لِمَا 
فيه مِن الأذى بالأب | ُرْمَةٍ الأب تَعْظيما لَهُ » والأَذى في المكرب والشكم أكتر ؛ 
انر الخرها ابتر و نكرب ناز لعي "5 بيع قللن باللسرمن بن #بساتب 
الله سبحانه, وقال تعالى!" : [ وَاعْبَدُوا الله ولا شر كوا به شيّنا وبالوَالِدَيْن إحْسانا/4) 


60 يقال : احتج بالشيء اتخذه حجة . 
ينظر مادة " حجج ' في : لسان العرب (578/5) . 
١؟)‏ هذه المعابي التي ذكرها المؤلف ها تعلق بالقياسء: وقد أشار المؤلف الا ا 
ينظر : صفحة )١155(‏ أول كلامه على القياس . 
) فاية (4 أ) . 
(4) من الآية ("1؟) » من سورة الإسراء . 
)2 الأفيف : قول كلمة * أفا  *‏ وهي كلمة تضجر » وتكره الشيء . ظ 
ينظر مادة " أفف " في : لسان العرب (5/8) , معجم المقاييس في اللغة 59 4) . 
(56) دلالة النص : ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي . 
وقيل : دلالة النص : هي فهّم غيرٌ المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده . 
ويسميها عامة الأصوليين فحوى الخنطاب ؛ لأن فحوى الكلام معناه . ظ 
ونُسمى مفهوم موافقة ؛ لأن مدلول اللفظ في محل محل السكوت مُوافق لمدلوله في محل النطق . 
ينظر : الغنية للسجستاني (87) ؛ تقوم الأدلة للدبوسي (5985/1) , أصول السرخسسي (0541/1 2 
كشف الأسرار )١84/١1(‏ . 
(0) في المخطوط : وتعالى قال . 
(8) هن الآية (5") , من سورة النساء . 


فرفرة 


لأوصَاحِبْهُمَا فِي لذلا مَعْرُوفَا 4 "2 وقد عُلِم أن الأذَى حَرمَ خُرمة لِلأَب وتعظيما له , 

فته ستببأ تحرم الأفيفي» وخر مجُودة في حَنَ الضراب فُيحرم الضرب » وهذه 
دلالة ظاهرة لا تخفى عَلَى عاقل» فكانت خُرمةٌ الصرب والشثم كَحُ' كحُرمة التأفيف ٠»‏ بل 

هُوَ أشدّ, فكان الثابت بدلالةٍ النصّ هاهنا والثابت بعيْن النَصّ سّواء9 , 

- ا ع 2 0” 1 ٠‏ وت 2 ماده 1 

وقال الله تعالى : 9[ فاقثلوا المش ركيّنَ حَيْثْ وجَدئُمُوهُم 4 7" فالئّصّ أوجَب تقل 
مركن » ورج قل الباغين بدلالةٍ ال » فإ عا أن فل المشركسين وجب 
يُقَاتلوئكم كافة74 , فإن الله تعالى كهّانا عَن قَمْل أهْل الدَمّةَ بقوله : «! قَاتِلُوا الذين لا 
يُوْمنَون بالله ولا باليوْمٍ الآخر 4 إلى أن قَال : (( حتَّى يُعْطوا الججزّيّة عَن يل رمم 
صَاغِرُون76 ولإجماع الْمسْلِوِينَ أن نساءً أَطْل الخَرْب لا يُقعَلنَ2"7 , وأَهْل البغي يَقصِدونَ 
قَتلّدا وقِتَالنا كأهل الحربء فدلئا تلك الآية على وَجُوب قل البَغي”" وقتالهم » فكان 

الذال هو دفع الأذى . 
والبي ينك أوجب الكفارة على أعرابي جين أَفُطْر في رم مضان ذا كبوا للصّوم 

بالجما ع » وأصحابنا أُوَجَبُوا الكفارة عَلَى المقْطِر في رَمَضان بما هُو مَأكول عادة ذاكراً 

. من سورة لقمان‎ ,» )١5( من الآية‎ )١( 

(5) ينظر : أصول الشاشي (5 ,))٠١‏ 7 0 0 
الأسرار للبخاري (1885/1) . 

() من الآية (0) من سورة التوبة . 

(4) من الآية (75) من سورة التوبة . 
فاية (4 ب) . 

(5) الآية (75) من سورة التوبة . 

(6) ينظر : حاشية العدوي )5٠١/7(‏ ء الكاني لابن قدامة (4/84 )١5‏ . 

69 هكذا في المخطوط , ولعل الصواب : أهل البغي . 

(8) فقد روى أبو هريرة قال : ( أنّى رجُل الب 8 فقال : هُلكت؛ قال : ما شْأَئْكَ ؟ قال : وقَغفت على 
امرأيّ في رمضان , قال : فهّل تمد ما تق رقبة ؟ قال لا قال : فهل تَستطِيعٌ أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال : لا » قال : فهل تستطيعٌ أن تُطْهِم ستين مسكيناً ؟ قال : لا قال : اجلس , قال ان 
البي 25 بعَرّق فيه مر فقال : تَصدّق به , فقال :يا رسول الله ما بَيْنَ لابَتيْهًا أفل بيت أفقرَ من وفصحك 


05 


الصوم بدلالةٍ النصُ ١‏ , خيلافا للشافعيّ 2١‏ , فإنًا عَمَْنا أن الي ايف أوجَب الكفارة 
عَلَى الأغرابي حَيْنَ أَفْطَرَ ا لإفْسَاده الصوم بطريق الكمّال ؛ ؛ لأن إفسَاد الوم 


3 ىا 


َنْب » والكفارة شرعت مُكفرَة للذئب ٠‏ والأمّة أَجْمَعت عَلَى نسويتها كفارة , وجي 
مكارة » فإيجاب الكفارة لأخل الذئب 24 » والذئب هُو الإفطار دون الجماع ؛ أن 
الجماع حَلال في أَهْلِه وهو لَيْسَ بدلب , والذثبُ في الإفطار بالمأكرل كالدئب في 
الإفطار اليد فإيجاب الكفارة 1 الإفطار اماع إيجاب في الإقطار بال أكول؛ 
جود ما تعلق به وجوب الكفارة وهو ذَنْبُ إفساد صَومٍ رمضان بطريقي ق الكَمَال 
فكانت الكفارة واجبة في الإفطار بالجماع بالسسّةِ » وبالأكل بدلالةٍ السّيةِ وهر | اللالة 


ليست بظاهرة » ولَهّذا حَفِي عَلَى الشافعي . 

وَجَارَ أداء صوم فرضا كان أو نفلاً بنيّةٍ من الليل وه الأمّة » وجاز أداء معبرة 
رمصّان عند أصحابنا ‏ رمهم الله بنيّةِ مِن النّهارِ قَبْل الزّوال كما بيّهِ ججَازرَ من 
ال خجلافا للشافعي””": بدلالة الإجاع ؛ لِأَنا عَلِمنا أن الصّوم إِنّما جزاز أداؤه 


رسول الله حتى بدت ثناياة » قال : فأَطعِمّهُ إياهم ) . 
رحد الحاري ل مسد الصوفه واد رذا جاده ل وتان و1 مك لمشو رمس 1 
(584/1). ومسلم في صحيحه , الصيام , باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ؛ رقم 
(1111) 81/759 ) عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . 
)١(‏ ينظر : تأسيس النظر )١7:7(‏ ؛ المبسوط للس رخسي (7/7/5) , أصول السرخسسي )15414/١(‏ : 
رؤوس المسائل للزتخشري (510) , طريقة الخلاف (؟1() , إيثار الإنصاف (8686) . 
(؟) ينظر : الحاوي للماوردي (575/7؟) , تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (48).: مغني المححاج 
1١‏ 6). ظ 
والشافعي [٠65١-4١٠7ه]‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاهمي . أبو عبدالله , أحد 
الأئمة الأربعة » وجامع علم أصول الفقه » من مصنفاته : " الأم * و " الرسالة " . 
بنظر في ترجقنته : طبقات الشافعية لابن السبكي »)١937/١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي )١1١/١1(‏ ء تاريخ 
بغداد (85/5) . 
)9١‏ شاية ١ه‏ أ) . 
(*#) ينظر : رؤوس المسائل للرخشري (”7”؟) الزويقة توافت واكم زمار لان فد اا : 
(5) الحاوي للماوردي (/547؟) , تخريج الفروع على الأصول للزنجاي (38) . 


(6؟) 


بنيّةِ مِن الليل ولم كثتر 2 رط النيّة وقت الشرّوع فيه ؛ لآله لوم يَجْرَ بيّةِ من الليل 
وشرط الي عند الشرٌوع فِيْهِ يودي إلى فَوَات الصّوم؛ أن كل إنسان لا يَقدر عَلَى الب 
رقت الشروع فيه لأله لا يِف عَلَى حَال طلوع الفجر كل أَحَدٍ » فكذلك لو قم 
يَجْر صومُ رَمَضان بن مِن اهار يدي إلى فّوات الصوم أصلاً ؛ لأنه لا يَقدر كل إنسان 
أن يوي صوم رمضان بالليل ؛ أن الليل قد يكون ليلة الشكٌ قَلا يَقَدِر أن يَنْرِي بالليل 
ثم يَظْهِرُ أنه نه" من رَمَضَان فِي التّهارٍ , أو أن تكونٌ امه حَائِضاً في الليل ثم تلهّر في 
آخره ولا تسْتيقظ إلا في النّهارٍ فلا تقار أن تنوي من الليل» وكذا الصبي يلغ في 
الاختلام في الليل فَلا يَستَْقِظُ إلا في النهار, وقد تنسى النّةُ في الليل فتذكر في اهار 
لو لم يَجْرْ بنيّةِ مِن النهار قد يفوت هذا الصّوم؛ لأنّه عَسَى لا يعيش إلى أن يدرك 
الشوال”" , فلو عَاس يَقُوت صَوم رَمَضْانٌ أضلاً ؛ لأنْ فُضيلةَ صّوم رَمَضَانَ لا تُسْتَدَركُ 
بالقضاء قَمََعُ الحَاجَةَ إلى تجويز أَدَاء صوم رمضان بِنيّةٍ مِن النهار كي لا يفوت أل 
صم رَمَضان » فدل جوازْ الصوم بنّةِ مِن الليل بالإجماع عَلَى جواز صَوْمٍ رَمَضان بِيّةٍ 
مِن النّهار , فكان الذال على الطواقبكة ين :اهار قَوَاتَ الصؤم باشتراط اليية من 
الليل. 

م العتى إِذَا كان ظَاهِرا في الأضل أنه كَذَا يكون حُكُمْ الأصل وحُككم القر' 
سّواءء ويكون الحكمُ مُحالاً إلى المحتّى في الأصل والفرْع جَمِيع كالْأَذى وحُرممة 
)١(‏ شاية زه ب) . 
(؟) الشوّال : اسم التشّهر الذي يلي شهر رمضان , وهو أول أشهر الحج؛ قيل : مي بعشويل لبن الإبل » 

وهو توليه وإدباره» أو لأنه وافق وقنا تَشُول الإبل , أي ترفع أذنابما عند اللقاح, ويسميه العرب : شَوَال , 

وقد تدخل عليه الألف واللام, فيقال : الشوال . 


ينظر مادة " شول * في : لسان العرب (١1١1//1/ا”)‏ , مجمل اللغة (ه 8") . المصباح المخير (57”) 2 
المعجم الوسيط )895/١(‏ . 


ع 


الأب في حُرْمَةٍ التأفيفه , وإذا كان المعنى حَفِيا لا يُوْقَفْ ؛ عليه إلا بقالب الظنُ كرْجُوب 
الكفارة في جماع الأَهْل في رَمَضان مع ذْكْرٍ الصوم بالإفطار يَكون الحم في(" غير 
الأصل ثابعا بالمعتَى دون الحكم في الأصْل» يخال بالحكم إلى الأصْل في الأل لا إلى 
المعْنَى» وفي عير الأصل إلى الختَى ؛ لأنّ إِضَاقة الحكم إلى ذَلِيلٍ لا شَيْهَة فيه أولى من 
إِضَافهِ إلى دليل فيه شبهَة هه ُبْهَة بخجلاف . الفصل الأول فِإئّه لا شهَة في الى . 

م الحَكُمُ في الأصطل قد يكوث َابعاء وقد يكون مُنتَفا مُتفِاء والأل كما 
يذل عَلَى ثبوت الحكم في غيْرٍ الأأمل | إذا كان ابا في الأمل فكذا إذا كان الحكُم 
تا في الأصل قد يدل َلَى لباه في غيْرٍالأممالي7"" ؛ قول الله تَعَالى : لس 
عَلَى الأمّى حَرَج ولا على الأغرَجٍ عر م ولا عَلَى الْرِيْضٍ حَرَجٍ 6 ١‏ تفى الخ ج40 
عن هؤلاء بتركهم الخروج إلى العَرو بَعْدَما أُوجَب الجِهّاد عَلَى | لكَافَةِ بنُصُوص 


ص سر سن 


وردت عحافة ف الأفر بالجهّاد' 0 وقد يُنْتَفِي الحرج عن 0 ا الأ" 


. فاية (5 أ)‎ )1١ 

فه6 ذكر في هامش المخطوطة أن في بعض النسخ بعد هذا : قال 5ه : إنما يرد هذا الفصل في نص ورد عاما 
لإيجاب حكم ولإثباته . ثم يرد نص خاص في بعض الحين لإثبات ذلك الحكم في بعضهم؛ فمتى عرف معنى 
انعا غتهم بعتي عن خرنم إذا ربد الع زيحت زهي بانياله لول 1لاتعا» 52 

(9) من الآية (61) من سورة النور . 

(4) سيعرف القاضي صدر الإسلام الحرج . 
ينظر صفحة (/ا١)‏ . 

لاقوء]4١ قال تعالى ( ابروا قا وا واوا بكم كم في سبل اله ) [الوية‎ )80١ 
تعالى ( لا يسوي القَاعِدُونَ مِنَ الومِينَ عور أولي الصرر والجَاهِدُونَ في سيل الله سولهم وَألقسهم‎ 
عل اله لاهن أموالهم وألفْسِهم على الفَاعِينَ درية ركلا وعد الله الحستى 4 [ النساء ء:-88].‎ 

ذه الأشل : الشلل : ساد اعضو يقال : شَلْت عينه تسل بفه بفتح الشين فيهماء وسُلْت بالضم ‏ لغة 
رديئة » وهي شّلاء وهو أسّل ‏ وأشل اليدين : أي يابس اليدين . 
ينظر مادة " شلل ' في : لسان العرب .)85٠/11(‏ معجم المقاييس في اللغة ٠ )07٠(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(554). 


. الأقطع : مقطوع اليد , والجمع قَطْمٌّ وقطعان‎ )7/١ 
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والوّمِنٍ”' بِمَْتَى النْصْ ؛ لأنا عَلِمْنا أن احرج التَقى بِعَجْرْهِم عن الخرُوج إِلَى الغَرْرٍ , 
راو التى مُوْجُود في خق لين , والأقطع , 
وَأَشل اليّدَيْن 

رفسا اليم ا ل قطسع في لبن عر فر )” تقسى القطع عن 
سَارِق ما دون العشرَة بَْدَمَا أُمرَ لله تعَالى بقَطْع أَئدِي السرّاق اما 9" بقوله : 
ا«( وَالسّارِق وَالسارِفَة 74“ ثم عِنْدَ أَصْحَابنا يَنَفِي القَطْمُ عن تارق الكَقَن *, 


ينظر مادة * قطع ' في ' لسان العرب (//778) . 

. الزّمِن : ذو الزّمانة » والزمانة : العاهة‎ )١ 
وقال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة (54 4) : « فأما الزمانة التي تصيب الإنسان فُقَعده » فالأصل‎ 
. » فيها الضاد . وهي الضّمانة‎ 
. 0059/97 وينظر مادة ' زمن * في : لسان العرب‎ 

5( أورده الترمذي في سننه , الحدود , باب ما جاء في كم تقطع يد السارقء رقم (45 4 )١‏ (00/4) عسن 
علي أنه قال : « لا قطع في أقل من عشرة دراهم » . 
قال الترمذي : « وليس إسناده بمتصل » . ظ 
وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : « لا قطع إلا في دينار أو عشر دراهم » . 
وهو حديث مرسل . رواه القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. 
ينظر : تحفة الأحوذي (8/8) . 
وأخرج البيهقي في سننه , السرقة؛ باب اختلاف الناقلين في من المجن وما يصح منه وما لا يصح . رققلم 
)١15960(‏ (151/8) ء والنسائي في السنن الكبرى , قطع السسارقء رقم (ل1ا4/) (47/4 ")ع 
والحاكم في المستدرك , الحدود ؛ رقم )8١47(‏ (47/4) من حديث محمد بن إسحاق عن أيورب بن 
موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : « كان ثمن امجن على عهد رسول الله يي يقرم عشرة دراهم » . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 

(5) فاية (5 ب) . 

(4) من الآية (/") من سورة المائدة . 

(5) وهو التباش . 

ينظر : المبسوط للسرخسي )١554/4(‏ » رؤوس المسائل للزمخشري (447) , إيثار الإنصاف لسبط ابن 

لوزي (57914؟) , بدائع الصنائع )1/٠/1(‏ , البحر الرائق (50/5) . 


)7”( 


وَسَارِق الطيؤر(" , والحَشب الكتار”" , وإن كاكت قِيمبه عَضَرةدراههِمأو 
كر لأا عَلِمْنَا أله نما التقّى القَطْمُ عَن سَارق مَا درن العشرة؛ لق رَغْبَةٍ القاس في 
وما دن الئرة » وَكمَا قل َب اناس في سَرقةٍ ا ون الشرة ِل في سرك 
الكفْن مَهَابَة مِن ١‏ بت وَفِي سَرِقةٍ الطيور لِمَا فيهَا من الَْشَقةٍ في أخلرهَا في سّرفة 
الحنتب الكبار لِمَا فِيِهَا مِنَ النَعَب وَالْسَقَة في أَخذهَاء أَمّا القطب قد يَكُفرٌ في هاه 
الأشياء وَهَذَا لأن القَطْعَ شرع في(" السّرقةٍ بطري الرَجْرِ ولا تقَعُ الحاججة إلسى 
الرَجْرِ فِْمَا لا يَرْعْبُ إِليِْ الئاس فِي سَرِقَيهِ فلا يُتْرَع في سَرقَيهِ القط) فَائتقَى القطع 
عن سارق ما دون العشرة بالسَتّة وَعن سّارق هَذِه الأشيّاء بدَلالَةِ السّتّق فاليّدَان لا 
تُقَطَعَان جُمْلّة في سَرِقَةٍ المال» ولا تُقَطْعٌ اليَدُ البْسْرَى فِي ار الثانيّة بالإجْمّاع . 

ثم قَالَ أْصْحَابنَا ‏ رحمهم الله : لا تُقَطَعُ اليِسْرَى في الَرّة الثالعة", ولا فِي اللرّة 
الأولَى إِذَا كان سَاقِط اليّدٍ اليُمَْى * » خخلافا للشافي”© ؛ لأنَه غلم أنه نما لا مقط(" 
يدان مل لأنّ فيه إلا في حق البَعأش , وَالرّجْر ممرُوع لا الإفلاك ؛ » فَكَذَلِك في 


المرّة الثانيّة, وإن كان المبَاشرة ِلسرقَةٍ هُمَا ايدان دون الرَجْليْن ) فكذا لا تقطعٌُ في المرّة 
الل أن فيه إخلاة من وَجْهِ نضا . فَهَدَا ول بدلالة الإجمّاع . 


. )١814/5( ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

؟) إلا إذا كان الخشب معمولاً بأن صنع منه أبواب أو آنية ونحو ذلك , ما خلا الساج والأبنوس والصندل؛ 
لأن غير المصنبوع من الخشب لا يتمول عادة فكان تافها » وبالصنعة يخرج عن التفاهة فيتمول , وأما 
الساج والأببوس والصندل فأموال ها عزة وخَطر عند الئاس فكانت أموالا مطلقة . 
ينظر : مختصر القدوري )35١١(‏ , المبسوط للسرخسي )١64/4(‏ ؛ بدائع المنائع (/58/1) » البحسر 
الرائق )8//8١‏ . ظ 

(9') بعد هذا كلمة غير واضحة ء ولعلها : " آية ' 

(4) ينظر : مختصر القدوري 235١ 5١(‏ , المبسوط ب » إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي (71 ؟) . 

(5) ينظر : المبسوط )١55/9(‏ . 

(6) ينظر : الحاوي الكبير لك ل (8/5م8ة) . 

. فاية (/ أ)‎ 1/١ 


يببجتمرر 


فخره 


قال ين : ثمَّمَعْتَى الأضل أو الأصل بِمَغناه ‏ كَمَا يدل عَلَى حُكم فِي مَرْضع آخر 
مغل خم الئل يدل على حم ايف خكمَ الأمنل . فإ تخرنم التأنف وَل 
عَلَى تَحْرِيْم ١‏ ترب » والصّرب لَيْسَ بوثل لتقيف . 

وكذًا جَوَاز الصيّامَات دَلَ عَلَى جَوَازْ صَؤْم رَمَضانَ بسُّةِ مِن النَهَار ومُوَ خخلافهء 
وقد قال الله سُبحاكة وخ اق يدوي با 0 

وأنوالهم)1" فَهَذه الآية سيقت لإبَاحَةٍ تتاول مَال الكقار لِلْمُسْلِوِنَ وَايِحقا ث 
المجَاجرينَ من ذَلِكَ تصباً: وقد دَلْيْنَا أن الكفار إذا أخذوا أَمْوَالْنَا وأَحرزوهًا بدار 3 
ملَكُرها(" , فَإِنَّ اله تَعَالى سمّى المهَاجرين فََُاء بَْدَمَا أ أخْبرَ أنَهُم كائوا أَغيَاءً ذَوي 
أموال جين أَخْرِجُوا ين ديارهم وأَموَاهِم يإاخرَاج الكُقارٍ اهم » والفقير :من لا 
ِلك مَاليه0”) ٠‏ فَدَلبْنَ هو الآية أن الكفار مَلَكُوا أَمْوَالَ المجَاجِرِينَ بالقهر وَالعَلبو3 


َدلبنا هه الآية أن الكُقَاردَ نلكو امزال السلهة بالاستيلاء : 
وبَعْضٌ أَصٌحابنا2 جَعْلوا هَذَا ثابعا بإشارة النّص" . 


. هن الاية () من سورة الحشر‎ )١( 

9؟) ينظر : رؤوس اللسائل للزعغضري 751 » إثار الإنصاف (511) » بدائع الصنائع 051/9 . 

(5) وقيل : الفقير الذي له بُلْغة من العَيش . 
ينظر مادة " فقر " في : لسان العرب (50/65) , معجم المقاييس في اللغة (4 857) », المغفرب للمطرزي 
(55”"). ظ ظ ظ 

(4) شاية زلا ب) . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5١/١1/(‏ . 

(5) كالدبوسي وفخر الإسلام البزدوي والسرخسي . 
ينظر : تقوم الأدلة للدبوسي )757/١(‏ ؛ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري 
:)١76/1(‏ أصول السرخسي )575/١(‏ . 

(1) إشارة النص : هي العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النصّ . 
مناها : قوله تعالى : 9[ وعَلَى المؤلُود لَهُ رزقَهنَ 4 [ البقرة : 77 ] سيق لإثبات النفقة » وفيه إشارة 
إلى أن العسب إلى الآباء . ْ [ 


0) 


وَهَذَا تَكُلُفٌ » بل هَذَا نَابِتُْ بِدَلالَةِ النَصّ ؛ وَهَذَا لأنَّ الدليل كما يَدلَ عَلَى مِنَاإِه 
ِدلَ عَلَى خلافِه وَعَلَى ضيدٌه27 » فَإنّ دخان يَدلُ عَلَى الثَار وَهَرُ ضيكُها” : وَكَدذَا 
ابا يدل عَلَى البَاني وَهْر خجلافة » والإجمماع يدل عَلَى الافيراق قَبلهُ وو خلافة . 
فكذا في الأحكام | إن ييز الج يكرة التي والاعلى جل الل اللتبسو رااان 
وطيدّه . 

الع وه رودو ود د رود اميا 

بثل وَلِك الحم في القِيَْةٍ» حتَى الو : الدليل ما تَعَدَى حُكْمَ الأممل إلى القفرعء 
وت كدلك بل الذليل ) 00 
العلة خَاصّة 


و 
مَسالة : والعَامل قد يَكُون غَيْرَ العلة . 


والدّإيِل : أن أَبَا حَنيْفة ومُْحَمّدا(" قالا : إن المّالة تنعقِك بالتَمْليِلٍ 


ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي )1597/١(‏ » أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخساري )1١74/١(‏ 2 
أصول السرخسي (75/1) , كشف الأسرار للنسفي (1/5/1") . 
(1) الضد في اللغة : يطلق على خلاف الشيء, يقال : ضادئ فلان , إذا خالفه . 
بنظر مادة " ضدد " في : لسان العرب 017/7 7), معجم المقاييس في اللغة (/5ه). 
وني الاصطلاح : هو موجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له 
الكليات للكفوي (: لاه) , كشاف اصطلاحات الفنون 1/79 .)١١‏ 
والقاضي أبو اليسر لم يرد هذا المعنى , وإنا أراد ما يرادف " خلافه " ؛ بدليل السياق . 
١؟)‏ في المخطوط ' طَيدٌّه ' ولعل ما أثبته هو الصواب ؛ لأن النار مؤنث . 
(*) محمد بن الحسن [1١884-1/١1ه]‏ بن فرقد, من موالىي بني شيبان , أبو عبدالله » الحنفي » مسن أشهر 
أصحاب أبي حنيفة وصغار تلاميذه, نشر علم شيخه أبي حنيفة » كان أعلم التاس بكتاب الله ماهرا 
بالعربية » والنحو . والحساب , من مصنفاته: " المبسوط " و ' الزيادات ' و " الآثار " 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية )١5//7(‏ » الفوائد البهية )١57(‏ , سير أعلام النبلاء )١*85/9(‏ . 


)4١( 


والتسْبيح وَالتَّحْمِيدٍ » كما تَْعَقَدُ تنْعَقِدُ بالتكبير” '2, غيلافا لأبي يُوْسْفف”" واللتكافعي 7 
فإنهُ لا تَنْعَقِدُ عِندَهُما بدُون التكبير ' قَهُمَا يُقولان0©» : إن ا 
بالنَكبيْر لا غَيْر فإِنه قال : لا يقل الله صَلاة امرئ حَتَى بد بَضَع الطهُور مَوَاضِعَهُ 
ويستقبل القِبلّة» ويقول: الله كي )20 تفَى عفاد الصّلاةً إلا بقوْلِهِ : اله كيت فَوَجَب 
ا و ل لا ا ا 

بو حَنيقَةَ ومُحَمّد قال : إنهِ ينْعقِدُ بعيْرهِ » وليْس في القول بانعقاد الصّلاة بقير 


التكبير تَكبيرٍ تغددية حُكم النصُوص عَلَيْهِ إلى مضع آخْرَ » بل هُوَ إنَطَال حُككْم النْصّ من حَيْثْ 


. )”:8/1( البحر الرائق‎ , )١ 45( ينظر : رؤوس المسائل للزمخشري‎ )١( 

١؟)‏ أبو يوسف [*١١85-1١اه]‏ يعقرب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبِيشُ الأنصاري , الكوني , العلامة 
امحدث, قاضي القضاة , أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة , ممن ساعد على نشر المذهب الحنفي . مسن 
مصنفاته: * النوادر " و "الخراج ' و " كتاب في أدب القاضي " 
ينظر في ترجقته : الفوائد البهية (0 7 7) , سير أعلام البلاء (/878) . 


إفة ينظر : الأم )١99/١(‏ ء التنبيه للشيرازي (:”) , الحاوي الكبير للماوردي 05/7 ريع الفروخ 
على الأصول للزنجابي (4 4) . ظ 

(4) شاية 8١‏ أ) . 

(5) الشرع في اللغة : البيان والإظهار, و " الشين والراء والعين ' أصل واحد ؛ وهو شيء يُفتح في امعداد 
يكون فيه بحيث يكون ظاهرا . 


والمراد به عند الفقهاء : بيان الأحكام الشرعية . 
وينطلق الشرع عندهم أيضأ : على كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحاً أو دلالة . 
ينظر : الكليات للكفوي (4 27) , لسان العرب )١77/8(‏ , معجم المقاييس في اللغة (ه ه8) . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه الصلاة . باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رقم (/80) 
3577/1 » والبيهقي في سننه. الطهارة, باب التسسمية على الوضوىى. رقم 2)44/١( )١9/8(‏ 
والدارقطني في سننه. الطهارة؛ باب وجوب غسل القدمين والعقبين» رقم (4) (486/1) عن رفاعة بن 
رافع مرفوعا بنحوه . 
وينظر : البدر المنير )١١7/١(‏ ؛ تلخيص الخبير (089/1) . 


)4:2( 


الظاهِرُء ولكن أَبُو حَنيْفة ومُحَمّد قَالا : إِنَا عَلِما بدَلَائْلَ وَاضِحَةٍ أن انقاد الصّلاة 
بالتكبير ِنَم تَعلْقَ | لب ا لاي مسرا 0 


1 


تعَالى فَإنّهِ قِيَام بين يََيِْ ومتَاجَاة مع الله تَعَاى في هَلرِه الخد َه قال ل التبي يتك : ( المصلي 
اج رب ) الي تماو"© , أرط شرع في هذه الجذقة تم له تق الى قبل 
الشروع :نين الطويرء وَامطبال القإلق: وَسثرٍ القزرة + الماح له تقال الفاح كم 
يَخْصُل بِالنَكْبيرٍ يَحْصْل بِالتّهْلِيلٍ وَالتََحْمِيدٍ يد والتمتبيح . 

َكَذَا ول الي 8 : ( في حطس ورين بشن مغاض )"م يسور لل" 
َصْحَابنًا أداء قيِمَة بنْت مَعْخَاض 227 , وفِيه ترك العمل بالنصّ مِن حَيِْث الظاهجِ_رٌء 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى ‏ فضائل القرآن , باب ذكر قول النبي 8 : لا يجهر بعضكم على 
بعض في القرآن » رقم (8091) (37/0”) عن البياضي بلفظ : ( أن رسول الله في خرج على الناس 
وهم يصلون وقد عَلْت أصوائهم بالقراءة فقال : إن المصلي يُتاجي ربّه » فلينظر ماذا يناجيه به» ولا يجسهر 
بعضكم على بعض في القرآن ) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7945757) عن ابن عمر مرفوعا . 
والطبرائ في المعجم الكبير , رقم (49 )٠١9‏ (7/11") عن ابن عباس مرفوعا . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (48/1) : 7 رواه الطبرائ في الكبير , وفيه عبد العزيز بن يبى المدي » قال 
البخاري : كان يضع الحديث » . 
وأخرجه البخاري في صحيحه , مواقيت الصلاة, باب المصلي يناجي ربه. رقم )19/4/1١( )5٠/4(‏ عن 
أنس مرفوعا بنحوه .0 

؟) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ الزكاةء باب صدقة الإبل» رقم )١1/9/(‏ (0177/1) , والخاكم في المستدرك 
الزكاةء رقم (47 494/١1( )١4‏ 5) ء والترمذي في سننه, الزكاة, باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم؛ رقم 
571١‏ ”/18) وقال : « حديث ابن عمر حديث حسن », والعمل على هذا الحديث عند عامسة 
الفقهاء » . 
وينظر : نصب الراية للزيلعي (؟7”7/8/7) . 

*) فاية (م ب) . 

5) يرى الحنفية جواز دفع القيمة في باب الزكاة . 
ينظر : المبسوط للسرخسي )١55/7(‏ » رؤوس المسائل للزمخشري )151١(‏ , طريقة الخلاف (60), 


2) 


وبهَذا يَصُول7'' النشافعيّ عَلَيّنا(". 

ولك أْصْحَابًا قَالُوا : ليما دَلائل واضِحَة أن كانت مَخَاضِ وغيْرهَا لتقاوير 
الواجب لا لتَعْلِيْقِ الواجب به , وتخخصيصها بالذكر تسنهيلاً عَلَى راب الأموال , 
والوّاجب في القِقةٍ مُطلَقَ المال» وَهُرَ مَوْجِودْ في كل عَيّْن هو مّالَ ‏ والله أعلم . 


إيثار الإنصاف (59) . 
ربنت مخاض : شريعة فصيلةٍ إبل أتى عليها حول واحد, وأخذ في الحول الثابي» ولا تزال بنت مخاض حتى 
يستكمل السنة الثانية . ْ 
ينظر : المصباح المنير (555) , كشاف اصطلاحات الفنون 5١7/1١‏ . 
)١(‏ يصول : أي يستطيل ؛ ومادة * الصاد والواو واللام ' أصل صحيح » يدل على قَهْرِ وعَلُو . 
بنظر مادة " صول * في : لسان العرب )”85/11١(‏ », معجم المقاييس في اللغة (3/07) . 
(؟) فالشافعي وأصحابه يرون عدم جواز دفع القيم في الزكاة . 
ينظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجابي (5 6) . 
وقد بنى الزنماي اختلاف الحنفية والشافعية في مسألة التكبير ومسألة إخراج القيم في الزكاة على أملء 
رهو الأصل في الأحكام الشرعية هل هو التعبد أو التعليل ؟ 
فالحنفية يرون أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل » والشافعية يرون أن الأصل فيها التعبد . 
ينظر : تخريج الفروع على الأصول (*) . 


0:50 


فصل 
وليه غير التق 


.2ه 7 7 2 7 5 بد لمر اص 0 م 1 

قال 5ه : ثم إن أَبَا حنيفة ‏ رحِمَهُ الله وضع مَسَائْل كثيرة في الكتب » وجَمعها 
و و 3 - 0 3 0 0 
مُحَمَّدُ بن الحسّن ‏ رحمه الله ! " ولا شَلكً أن في بَعْضِهًا اغْتَمّدَ عَلى الكعاب, وفي 
م58 0 5 مه 0 6م ١‏ مه ب 2 . 2-7 5 
بَعِْهًا عَلى الستة , وفي بَعْضِها عَلى الإجْمَاع » وفي بَعْضها على المعاني» التي هي مودعة 
اس ماك ا ل ا ل ل ع ات 6 ا" 
في هذه الأصول ؛ وكان أبو حّيفة ‏ رحمه الله لا يثبت مسالة حتى يشاور 


)١(‏ وهذا يعتبر محمد بن الحسن مدون الفقه الحنفي: فهو مؤلف كتب ظاهر الرواية الستة : المبسوط "الأصل" 
و “ الجامع الصغير ' و " الجامع الكبير "* و"الزيادات" و " السير الصغير * و * السير الصغير ' , ثم رويت 
عنه بروايات ظاهرة صحيحة . ظ 
ينظر : المذهب الحنفي لنقيب أحمد )71١1(‏ . 
(؟) يطلق الحنفية الأصول على كتب ظاهر الرواية الستة وهي ؛ اللسنوط "الأصل" 152 و 
'الجامع الكبير ' و"الزيادات" و ' السير الصغير " و " السير الصغير " التي ألفها محمد بن الحسنء ثم 
رويت عنه بروايات ظاهرة صحيحة . 
وقد أشار بعضهم إلى كيفية استنباط الأحكام عند الإمام أبي حنيفة» من هؤلاء الموفق المكي في مناقب أبي 
حنيفة (/8) حيث يقول : 
[ إن الإمام أبا حنيفة لم يلق عَيئَيهِ قط لذاذة الإغفاء 
وعلى كتاب الله مذهبه بنى لله ء ثم السئّة الففراء 
ثم اججماع المسلمين فإهم نظروا بنور الحق في الظلماء 
ثم القياس على الأصول فإنه زهرئما في الملّة الزهراء » . 
وقال الكرخي في أصوله )١17(‏ فين #نفةا:ابساظ الجواب اللمعائل الحادثة : « الأصل أن الحادثة إذا 
رقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب أصحابناء فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابما من غيرها : إما 
من الكتاب» أو من السنة, أو من غير ذلك ثما هو الأقوى فالأقوى , فإنه لا يعدو حكم هذه المسألة هذه 


الأصول » قال : فالمسائل المقرّرة مستخرجة من هذه الأصول, والتوازل الحادثة مستخرجة منها أيضا » 1 


)5( 


نهم من تغرف الأحاديث» ومنهم من يعرف اعد وبنهم وينم . .. وَأكتَرُهُم انوا 
فقَهَاء رمن أصحابه يَرْمَ : أَسَدُ بن عَمْرو”" , وزفر”” , وَعَافِيّة0" القاضي؛ وَعَافِةٌ 
كان من بُخَارَى من قَريَةَ ىل (4) ' فتَعلمَ عَندَه فَصَارَ قَاضِياً : ' لَمْ يَرْجِع إلى بَلَّدِهِ » وكان 
مِن كبار أَصْحَابه وكاثوا إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَسْأَلةٍ لا يُتبعوقا إذا كان عَافِية غائبا» فَإذَا 
كانوا اموا واف هم خاض تفقوا على صل كان توف" وككسالوا إّ 
فوا علَى صَلةيُكبرودً جهراً بحي ممع النَاس قيفو لهم افوا ينث 
مسأل » وأبو يُوسُف يومد لم يَكُن من جُمْلَة أصْحَاب أبي حَْقَة: حَتّى أتى يَرْماً أخذ 


)١(‏ أسد بن عمرو [آت788ه] أبو منذر ابن عامر بن عبدالله بن عمرو القشيري البّجَلي الكوفي » صاحب 
أبي حنيفة , ولي قضاء بواسط . ثم ولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف للرشيد , وهو أول من كتب كُتْبِ أبي 
حنيفة, وثقه ييى بن معين . 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية (1/5/1”#) , الفوائد البهية (4 5) » تاريخ بغداد )١5/1/(‏ . 

0( زفر [١١68١ه]‏ بن المُذَيْل بن قيس العَنبّري البصري , الإمام . صاحب الإمام » وههوأقيس 
أصحابه , كان دينا » فهما . ورعا » قال ابن معين : « ثقة مأمون » , تولى قضاء البصرة . 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية )7١5/7(‏ , الفوائد الا ا 

9) قاية 9١‏ أ) . 
عافية بن يزيد الأودي , كان من أصحاب أبي حنيفة , ولاه أميرٌ المؤمنين المهدي القضاء ببغداد في البانب 
الشرقي سنة ١١ه‏ ء له كتاب آداب كتبه إلى إسحاق بن عَبْسي بن علي الهاي . 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية (؟5/884/7؟) . تاريخ بغداد (01//11”) , الفهرست لابن النديم (47 4). 

(4) ' قرية ُؤفر ' غير واضحة في المخطوط » ولعلها ما أثبت . 
وؤفر : بالفتح ثم السكون وفاء ثم راء قرية من قُرى بخارى . 
ينظر : معجم البلدان (#91/6) . 

(6) بعد هذا كلمتان مطموستان في المخطوط . 
وينظر في هذه القصة : الجواهر المضية (7/884/5) , » تاريخ بغداد ,)701//١١(‏ مفتاح السعادة لطاشكبري 
زاده 7/9 . 


0) 


أبو يوسّف دراهم معدودة ثرت ف غرس) فعاته أمنتاذه(21 وقال . ما علمت أن الذي 
لت - 2 و وم :02 2 هاه 3 00 سم 2 7 
ايلا ( نهّى عن الثهْبى(" ) ”" فَقَال بو يُوْسُّف ‏ وكان عَالِما بالأحاديث ‏ : أيها 


و 
م 


ّم ير 7 5 0 همم ٠‏ ره .م سومار هاس 001 : 007 
الشَيْخُ » الحَديث وَرَدَ في العَيْمَةِ لا في العْرزس0)) » فوَقعت بَيْنَهُما وخشّة"'':, فترَك 
مَجْلِسَّه واختار الاختلاف بَعْد ذلك إلى مَجُلِس أبي حنيفة » وتَعْلم عِندَه وصار من كبار 


. هو القاضي ابن أبي ليلى  رحمه الله‎ )١( 

(؟) النهبى : بضم النون وسكون الاء ثم بالموحدة مقصور , أي : أخذ مال المسلم قهرا جهراً , ومنه أخد مال 
الغنيمة قبل القسمة اختطافا . 
وفي عون المعبود : والمراد بالنهبى أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم . 
ينظر : فتح الباري (4/9 585) » عون المعبود 5/9 5*) ء النهاية في غريب الحديث (ه/75١).‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ,المظال» باب النهبى بغير إذن صاحبهء رقم (578415؟) (408/9)ء 
والبيهقي في سننه , جاع أبواب الوليمة » باب ما جاء في النثار في الفرح, رقم(4455١1810///()1)‏ 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري مرفوعا بلفظه . 

6 فقد أخرج أبو داود في سننه , الجهاد , باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء 
رقم (7170) (55/7) من طريق يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 
فأصاب الناس غنيمة فانتهبوهاء فقام خطيباً فقال : سمعت رسول الله عت ينهى عن النههى . فردوا ما 
أخذوا , فقسمه بينهم . 
والحديث سكت عنه المنذري . 
وقال الألباائ : « حديث صحيح » . 
وروي عن جابر أن البي يِل حضر في أملاك فأيَ بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنشرت فقبضنا أيديياء 
فقال: ما لكم لا تأخذون ؟ فقالوا : لأنك فيت عن النهى » فقال : إغغا فيتكم عن العساكر خذوا على 
اسم الله فجاذينا وجاذبناه). 
قال ابن الملقن في البدر المنير (17/9١؟)‏ : 7 غريب من حديث جابر ومعروف من حديث معاذ وأنسس 
وإسنادهما ضعيف, قال البيهقي : لا يغبت في الباب شيء»  .‏ 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير )5٠٠/1"(‏ : هذا لا نعرفه من حديث جابر» . 
وينظر : عرن المعبود (/7505/1) » نيل الأوطار (2/5 37 ”) . 

0 الوق ووطافر و الاقيى 6 #تكلاعدل على عتلافت الاين . 
ينظر مادة * وحش " في : معجم المقاييس في اللغة )٠١/4(‏ ء لسان العرب (7578/5) . 


)50( 


ىا جم © ا بم 


صنحابه » مم # رحمه الله كالاً صف ا وبع لما أثى أنا يق بغذدها مف 

أبو حَنيفَة كثبا كبيرة , فَتعلّم عِنْدهُ » ثم عِنْد أبي يُوسُفَ ٠م‏ صئّف هُرَ بَعْدَ ذلك كبا 

ير" ظ 

ال القاضي - رحِمَة لله رحمة وابيعة ‏ : ويَجب على كُل من ربك أن يفوي 

لناس في مال لفق أ يفضي بْنَ لاس » أو يُدَرْسلِلفُقهاء مسابل الفقه أن اسن 
عَلَى الْجَجٍ التي كدل إلى صواب اجُواب في هَل الَسائل , فَإنَ أب حَميفَة قال : « للا 


حل لأحَدٍ أن يفي بَقوْنا مال يلم ين أ أيْنَ فَلنَا » ", هَكَذا رَوَى رُقَرٌء وَعَافِةٌ 


القاضبي؛ وأَسَد بن عَمْرو عن أبي حَنيقة: وكذا ولعو يد أدب ٠‏ القاضي عَن 
أبي حَديفة؛ وهَذا لأن تَقلِيد0") ع غيْر اللي ب لا يجو لِأَنَهُ لأَنَهُ يْحَمَل جوابه الخطنا 


)١(‏ ينظر : البحر الرائق (747/5) , الإنصاف في أسباب الخلاف للدهلوي (ه .)٠١‏ الجواهر المضية 
.)0737/١١‏ 

6 كعات والاد م ارالوال ' أصلان صحيحان : أحدهما يدل على تعليق شيء على شيء ولَيّه به والآخسر 
يدل على حَظ وتصيب » فالأصل الأول التقليد » وذلك أن يلق في علق البدئة شيء للم ا كاي . 
والأصل الآخر القلد باط ون اماد قال : سَقيّنا أرضنا قِلْدها » أي : حَظها:. 
ينظر مادة ' قلد " في : معجم المقاييس في اللغة (/650) ٠‏ لسان العرب (55/9”) , الصحساح 
(0707/9) ء القاموس المحيط )”141/١(‏ . 
والمناسب لموضوعنا الل وي را رمرارو ار 
كالقلادة في عنقه . 
وسيذكر القاضي أبو اليسر تعريف التقليد في الاصطلاح , ينظر صفحة (081) . 

(”) هذا هو رأي الحنفية وجمهور الأصوليين . 
وام 9707 
الشافعية» ونسب لبعض الحنابلة وإلى أ“تمد بن حنبل » واستنكر بعض الخنابلة حكاية هذا القول عنه . 
ل ل الله 
الحسن, والكرخي . 
ينظر : الفصول في الأصول (587/4؟) , أصول السرخسي )٠١8/7(‏ , ميزان الأصول (880/7)) 
تيسير التحرير (77/8/84) , فواتح الرعموت (5917/9") , إحكام الفصول للباجي (5175/7) , شرح 


ر/ع) 


ولهّذا عَامّةَ العُلّماء لم يجوزو َقَلِيدَ الصّحابة(') : وعن أي حَنيفة ثلاث روايات ف 
يد الصحَاية"'" , وذ لأن التُقليدَ إنّما يجوز عِندَ الضّرورة كُتَقَلِيدٍ العامة ء ولا 
تَقَعٌ الحاجة جَة إلى التَِيدٍ في حَقّ غ ير لبي قا ممخامئة له يق الي بالكاب وس 
رسول الله 8 وإجماع لأمّهِ » وف قلي غَيْرِه شبْهَةُ الخَطَا » وَلِيْسَ في تقلياد البي واتباع 
الكتاب والسكّة شُبْهّة الخَطّأ ‏ وكذا الإجماع . 

ما الاستذلال فا كان في الاسنتدلال يش هه اط[ » ولكن الصْل حُجّةٌ قلا شبهَة. 
َهْر الحَْةُ في الحَقِيقة , لان الْقلّد عَاملُ بلا دَلِيل؛ لأنَ فل اله لمقلد لِيْسَ حْجَّةَ وهو لا 


يُقِفْ عَلى دليله » حَتَّى يَصِيرَ عَامِلا ليل ؛ حتَى يُؤقَف علَى ما وَل » إن اليل ما م 
يرجح صَرَابةُ لا يَصِدرُ دليلا ؛ ؛ بخجلاف تقليد الي اكتاة إن ذلك لئس مقي بل هو 


عَمَل بالدّليل , وإِنْ قَوْلَ ابي اكتالة بنفسه حُجّة حجّة7" » وإِنّمَا لتَقلِيدُ : اتباع فول مَن 
لِيْسَ بِحُجةَ بنفسه لاحْتِمّال . 


تنقيح الفصول (47 4) ء التبصرة ٠(‏ 4) » البرهان للجويني )١779/75(‏ ؛ المستصفى (84/7*) 2 
الإحكام للآمدي .)75١١/4(‏ البحر المحيط للزركشي (785/5) » شرح مختصر الرورضة (531/9) , 
المسودة (457) , مجموع الفتاوى لابن تيمية )707/١9(‏ , شرح الكوكب المنير (8175/85) . 

6 وقال الكرخي : ١‏ لا يجوز تقليد الصحابة إلا فيما لا يدرك بالقياس » . 
وقال البزدوي : « وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس » . 
ينظر في هذه المسألة : الغنية للسجستائئ (4 )١9‏ , أصول السرخسي )٠١8/59(‏ . كشف الأسرار 
للنسفي (؟/11717١)‏ , كشف الأسرار للبخاري (”/5 ٠‏ 4) ؛ شرح المنار لابن ملك (77737) , شرح المغني 
بتحقيق المعتق (717/15 )١١‏ », فتح الغفار )١ *٠/75(‏ , التمهيد لأبي الخطاب (/70) . 

(؟) ينظر : كشف الأسرار للبخاري ١7//7(‏ 4) . 

(9) وهذا فرق كثير من الأصوليين بين الاتباع والتقليد , فقالوا : التقليد : هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 

عليه » والاتباع ما ثبت عليه حجة . 

وقالوا أيضا : كل م من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده » وكل من 
أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت همتبعه . 
بنظر : جامع بيان العلم لابن عبدالير (؟7//1//7) , الإحكام للآمدي (575/4) , إعلام الموقعين 
(؟/178١)‏ » الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي )١7١(‏ . 

(4) ينظر في تعريف التقليد اصطلاحا : ميزان الأصول (51/8/7) ؛ تيسير التحرير (541/4) , تقريب 


9ع 


قال القاضي - رَحْمة الله عَلَيْهِ # : فتبيّنَ الآآن كيفِيّة الاحتجاج بِهّذِه الأول" 
وبما تضمنها من المعاني : 


والاحتجاجٍ أولاً يجب بكتاب ا 0 
هَكذا قال مُعاذ(" وين حن حِينَ مألَهُ النَبِيّ اكينة ( بم تقضي؟ قال : بكتاب الله قال: فإن 
لم تجد ؟ قال فِبِسْنَةٍ رسُول الله » قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهة رأي ‏ فقالَ ابي 
اويل : الَمْدُ لله الذي وَفْقَ رَسولَ رَسُولِهِ) وهُرَ حَديثُ مَتثهور صَّحِ مدن في 
الكتّب”" , ول يك معاد الإجاع؛ لله م يَكُن في رَمّن رَسُول الله , إما طهر ذلك 


ص © م 


بعدذه وبهذا الحلويث تَبيّنَ أن في وجود لحبجَةِ من كتاب اله تَعَاى» وسنّة ر 2 
عَظِيمة لا يُوجد إلا تمل كثير؛ لذن إتنيكة فد يكون طاهرة وقد تكون غَامِضَة “لبان 


الكتاب والسئّة قد قد يَدلَ على حُكْم بتفْسه وهو طَاهِرٌ غَْرُ حفِي » وقد يدل على فم 
بمغناه وَهُوَ تفي ؛ فيَجب التَملُ في كتاب الله عالى» وني سسنةٍ رَسُولِهِ ايلا حَتّى يقفا 


عَلَى مَا دل عَلَى الأخكام , ' وفيه أَيْضا إجما الصّحابَةِ فَإنّه روي عن عم( 


الوصول (* 4 4) , المستصفى (؟17//7/”) , الإحكام للآمدي (7717/4) , زوائد الأمول للإسنوي 
(58) » العدة )١1717/54(‏ , شرح مختصر الروضة )586٠/7(‏ , المسودة ("ه ه) . 

. ب)‎ 9١ شاية‎ )١( 

(؟) معاذ [آت8/١اه]‏ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري , أبو عبدالرحن , الخزرجي . صحابيء 
روى عن النبي © » قال عمر : « من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبلء وكان ممن جمع القرآن » . 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة )١41//8(‏ » سير أعلام النبلاء (47/1 4) » طبقات خليفة )١٠١(‏ . 

(*) الحديث أخرجه : أبو داود في سننه , الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم(937ه”") 
«١ ”/*(‏ ”) عن معاذ بنحوه . 
وأخرجه ابن ماجه, في الزكاة , باب فرض الزكاة (254/8/1) » رقم )١17/17/(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الترمذي في سننه , الأحكام , باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . رقم (/1/91) (5315/7), 


ووه كه 


وابن أبي شيبة في مصنفه (47/4 5) , رقم (579/5؟) » والطيالسي في مسنده (1/5/7) » رقم (0809) 
عن رجال من أصحاب معاذ بنحوه . 

(*) عمر [١٠#4*ق‏ ه#_ه] بن الخطاب بن نفيل بن عبد الْعَرَّى , أبو حفص .ء ثا الخلفاء الراشدين , 
فتح الفتوح , ومصر الأمصار , وهو أول من سمي أمير المؤمنين . 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة )١7"1//4(‏ , معرفة الصحابة لأبي نعيم )١89/١(‏ . 


)6ه٠(‎ 


قال لأبي مُوسَى الأشعري7'' ضيه حَ حَينَ بَعَنْهُ قَاضيا : « بم تقضِي ؟ قال : بكتاب الله 


تعَالى» قال: فإن لم تجد ؟ قال : بسسكة رسُوله , قال57) : فإ لَمْ تجد ؟ قَالَ : أَقْضِي بمًا 
قَصَى به الصالِحُونَ , قال : فإ لَه جد تجد ؟ قال : أجتَهِد فِيْهِ رأبي »27 , فصوب قولّه 
مر ذه وجَمِيعٌ الصّحايّة ‏ رضوان الله عَلَيْهُمِ ‏ . 


)١١‏ أبو موسى الأشعري [ت؟ 4ه]عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضّار بن حّرب » التميميء الفقيه 
المقرئ: صاحب رسول الله قي قرأ عليه وأقرأ أهل البصرة. وفقههم في الدين. ولي إمارة الكوفة 
والبصرة , وهو أحد القضاة في الصحابة . 
ينظر في ترجقته : أسد الغابة (*4/1 5”) , سير أعلام النبلاء )”8٠١/7(‏ , شذرات الذهب (759/1) . 

. /٠١( فاية‎ )9( 

2 م أجد هذا الأثر يمذا اللفظ , وثما وجدته : ما روي عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمسر ذه 
يسأله. فكتب إليه ‏ أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله وي فإن لم يكن في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله يي فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون » . 
أخرجه : النسائي في السنن الكبرى , القضاء , باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم. رقم (2544) 
458/5) . 
قال ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (778/9) : ( إسناده صحيح ) . 
وأخرج النسائي في السنن الكبرى , القضاء , باب الحكم بما انفق عليه أهفل العلم.ء رقم (0545) 
(/455) وابن أبي شيبة في مصنفه , رقم (7175301) (4/4 4 8) عن الأعمش عن عمارة عسن عبد 

الرحمن بن يزيد قال : أكثروا على عبد الله ( أي : ابن مسعود ) ذات يوم فقال : يا أيها الناس قد أتى 
علينا زمان لسنا نقضيء ولسنا هناك؛ ثم إن الله قد رأى من الأمر ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد 
الوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه 8 فإن جاءه 
أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيهء فليقض بما قضى به الصالحون. فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله 
ولم يقض به رسول الله في ولم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه؛ ولا يقول : إن أرى وإ أخاف2. فإن 
الحلال بين والحرام ببيّن» وبين ذلك أمور متشابحات, فدع ما يريبك إلى ما لا يريك » . 
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د بكتاب الله تعاللى2"0 سْبْحَائه هُ وتعَالى!" , وهُو حُججّة بلا ريب؛ إن الله تعالى أنزّل 
الكتاب لِبيان الأحكام , وليقراً ويتَاب عَلّى القِرّاءة » ومَرْعِظة لِلمُؤْيسِينَ » ومُعْجرَة 
وَدليلاً على صق دَعْوَى الي الللتتلة الرسَالَة » قال الله تعَالى «( وا ْنَا إِليِكَ الذكر 
ِتيّنَ لئاس ما بُزّل إِليْهم وَلعَلَهُم يََفَكْرُونَ 4 (" وقال : ( أُولَمَ يَكْفِهم أن أَنرَلنَا عَلَيِكَ 
مي اب اي سيبس ني 
َقَد يدل عَلَى حُكُم بِمَعْناه وَهْرَ طَاهِن وقد يَدلَ عَلَى حُكْم مناه وَهُو حَفِي يجبا 

لتمّلَ في كِتَاب الله تعَالى حت يَف عَلَى مَا دل عَلَى الأحْكَام والله أَغْلّم . 


6 رفو ران لزي الول على لرسول .اكوب ف مساق التو عن الس نش 


متواتراً بلا شبهة . 
ينظر في تعريف 00 الأدلة 0 ' ا ا 


(5/*") + روضة ماو و 328 الفقه ا 
وقال قوم : الكتاب غير القرآن  .‏ 
وهو باطل . 
ينظر : روضة الناظر )55/1١(‏ » أصول الفقه لابن مفلح )"١//١(‏ , مجموع الفقاوى لابن تيمية 
7/15١‏ ). ظ 
9؟) كذا في المخطوط , ولعل جملة : " سبحانه وتعالى ' زائدة . 
ف الح 


(؟ه) 


فيه 
فه 


وفي كتاب الله تعالى أوامئ ( ونواه 4 وإخبارات ( وعظات» 9 : 
ولأ بن حلت لل د ع ا 1 
ل .و و ران 


الأمر مصدر للفعل الثلائي ' أُمَرَ * » وقد اقتصر معظم علماء اللغة في تعريفهم للأمر على قواهم: هو 
قم نقيض النهي , ولعل سبب ذلك راجع إلى كون الأمر معروفاً لا يحتاج إلى أن يعرف . 

ينظر مادة " أمر " في ل ال ل ل الت لفن 
تاج العروس )84/١١(‏ . 

وراجع : شرح مختصر الروضة (5//7”) , البحر امحيط للزركشي (7/9 4 ”) . 

والأمر في اصطلاح الأصوليين : هو الصيغة الموضوعة لاقتضاء الأعلى للأديخ بالطاعة ثما استدعاه منه . 
الواضح لابن عقيل 5٠/7١‏ 4) » وينظر تعريف الأمر في الاصطلاح : كشف الأسرار للبخاري 
»)7541/١(‏ جامع الأسرار للكاكي )١857/١(‏ » تيسير التحرير )””//١(‏ » التبصرة للشيرازي ))١7(‏ 
انبرهان ٠3/1١‏ لور ؛ شرح مختصر الروضة (؟8//1") . 

أناية ٠١(‏ ب/ . 
00 
والياء ' أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ ٠‏ قنهاية كل شيء : غايته , ومنه قوشم : فيكٌه عنسهء إذا 
انتهى, ولط اراسي وكيم ااا ورور ؛ كما يقال : حسبك , أي : إنه بجده 
وغْنّائه ينهاك عن تطلّب غيره . 

ينظر مادة ' في ' في :اسان العرب ( 0567/1 : جسم القسائيس في اللفسة (498) : الصحاح 
(5811/5)), القاموس امخحيط )4٠00/4(‏ . 

وني اصطلاح الأصوليين : لفظ طَلِب به الكفف عن الفعل جزماً , بغير لفظ ' كف ' ونحوه . 

ل ات ين ل ل ا ا ل 
7/9؟””) ء تحقيق المراد ("ه )١‏ . 


فر 


عَلَى هذا إِجْمَاع أَهْلٍ اللغَةٍ ‏ فَإِنْ مَن قَالَ لآخَرَ : اسقني مَاء » يَطْلَبُ مِنْه | 7 لتيب 
ولو قال : لا تَخْرج ء يَطْلْبُ مِنْه الامْتيتاعَ عَن عن الخرُوج ؛ ولا يُؤج ب النُخْصِل ولا 
الاميتاعَ مِن حَيْثْ اللْعَةَ . 


ب - 6 
م © ث قير ا ٠‏ م لتر سم و 


وأما | اله تَعالى الذي هُوَ مُفتَرض الطاعَة ؛ وا 
الفغل0" . 


86 
الم 


نيه يَقعضِي وججُوب الانيهاء والاميتاع عن الفغل'" . ظ 
َهَذَا لأن الله تَعَالى مُفترَض الطاعَةٍ ياجماع الأمّةِ تَعظيماً لَهُ » وََعْضظِ م الله تعالى 


مْرُ رَسُول الله يك بَقْمَضِي وَجُوب 


واجب» وكذا تَعْظِيمُ رَسُولِهٍ واجب, وهُو من أركان الدّين , وني ترك ما ا أمرَةُ به كل 
70 


لتَعْظِيم , فيفتررَض الطّاعة لله تعَالى» وَلِهَذا مَن لَمْ يت ما أَمَرَه الله تعَالى به به أو مَا 
رَسُول الله يك يُكون”" عَاصِياً مُذنباً » وكذا إجماع الأمّةِ عَلَى هَذَا . 


2 
مره به 


1 


وهَككذا مَنْ لم يَْنَهِ عَمّا نهّى الله تعَالى أو رَسُولَهُ جَعَلُوهِ عَاصِياً مُذْنباً , فَإِنْ العصيان 


. هذا هو رأي جتمهور الأصوليين‎ )١( 
رذهب بعض الأصوليين » ويدسب إلى المعتزلة » وجماعة من الفقهاء , وحكي قولا عن الشافعي : أن الأمر‎ 
. للاستحباب‎ 
:)17/91/١( كشف الأسرار للبخاري (750/1) , إحكام الفصول‎ ,)١5/1١( ينظر : أصول السرخسي‎ 
الوصول إلى علم‎ » )7١17/1١( البرهان‎ . )181١ تقريب الوصول‎ » )١177( شرح تنقيح الفصول‎ 
. )”58/7( شرح مختصر الروضة‎ » )774/١( ء البحر المحيط (585/59”) , العدة‎ )١/1١( الأصول‎ 
. ؟) هذا هو رأي جمهور الأصوليين‎ 
. رذهب بعض الشافعية إلى أن النهي يقتضي الكراهة‎ 
كشف‎ ,)”50/١( ميزان الأصول‎ , )/48/١( بنظر : الغنية للسجستاني (/41) , أصول السرخسي‎ 
؛ تقربيسب‎ )١1١8( شرح تنقيح الفنصول‎ » )١75/١( إحكام الفصول‎ , )5786/١( الأسرار للبخاري‎ 
التبصرة (49) » التمهيد للإسنوي (590) , الإبهاج‎ , )١95/١( نشر البنود‎ » )١817( الوصول‎ 
البحر المخيط (47/7)., الآيات البينات للعجادي (75/7”) , الواضح لابن عقيل‎ » )55/9( 
. )750317/1( ء التمهيد لأبي الخنطاب‎ )4 785/5١ ء العدة‎ )7" 8/9 
. عبارة غير واضحة في المخطوط , وما ذكرته هو الذي يتفق مع السياق‎ )” 
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الدب لَيْسَ إلا رك ما أَمَرَ الله تعالى به أو رَسُولُةُ » أو الإقدَام عَلَى ئهْي الله تغالى أو 


م ا 


ورك سس انو اس تام 
فهَذا كله دليل عَلَى أن أَمْرَ الله تَعَالى ونهيّهُ على الوْجُوب , وكذ”" أَمْرُ ر سُوَلِهِ أو 


؟._حا 


والذليل عله : قوله تعالى : (( قد يَْلَم لله انين يعون مِنكُمْ لواذا فَليمْدرِ 


لين يُخَالفَوْدَ عن أمره أن صببهم فثتة أو يُصِيْبَهُمْ عَذَاب ألِنِمْ 4 " مَعْمَى " فَذْ' 
التَهْدِيدُ بالمخالفة حدر مخالق مره بن يِل عَلَيْهِم عَذَابَ أو يُفتَكَنَ بنشتسيءء فدل 


يه سل 


بِهَذِه الآية أن الأَمْرَ عَلَى الوْجُوب”" . 
وقال الول التقة : ( لزلا أن شق" على أمِيلأْمرتهُمْ بالمشوالا عند كل 

صّلاة)» وَهَذَا الخديث متزيور )دون 8 الدواوين' شين ل كم 

.))1١1( شاية‎ )١1( 

(؟) الآية 5519) من سورة النور . 

(”) لأن الوعيد بإنزال العذاب لا يكون إلا على ترك الواجب », فدل على أن اميثال أمره واجب . 
بنظر في هذا الدليل : كشف الأسرار للنسفي 4/١(‏ 08) , كشف الأسرار للبخاري )0955/١(‏ 2 جامع 
الأسرار »)١71/1(‏ شرح اللمع )7017/١(‏ ء المحصول للرازي (20/7) ؛ فاية الوصول للهندي 
(”/8517)ء شاية السول للإسنوي (50/5؟) ,العدة )7179/١(‏ , روضة الناظر (2)5017/7, شرح 
مختصر الروضة (51//7”"). 

5) في هامش المخطوط : ويروى : ( لولا أن أشق ) » قال القاضي ‏ رحمه الله : « رأيت السبي ف في 
المنام يروي لي بالياء » . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه , الجمعة , باب السواك يوم الجمعة . رقم (/8417) )7”٠7/1(‏ , وابن خزيعة 
في صحيحه , الوضوء , باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ الو كان 
السواك فرضا أمر النبي 8ك » رقم )1/7/١( )١40(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . 
وأخرجه مالك في الموطأ , الطهارة , باب ما جاء في السواكء رقم )55/١1( )١45(‏ عن أبي هريرة موقوفا 
أنه قال : « لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء» . 

() الدواوين : جمع ديوان » وهو فارسي معرّب, وهو مُجتمع الصحف والكتب , وكان يطلق أولاً على 
كتاب يجمع فيه أسامي الجيش وأهل العطية من بيت امال ثم نقل عنه إلى ججع المسائل في الصمحف 


(5ه6) 


التَرْمِذِي”'" في جَامِعِه" , وفيهِ تنصيص عَلَى أنه يََنَِي الوؤجُوب”" . 

فكل أَمْر في كتاب الله تَعَالى أو في سُنةَ رَسُولِهِ فَظَاهِرُه عَلَى الوجُوب , فَمَن تَعلّقَ به 
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لِلوْجُوب كان تعلقا صّحِيحاء وكذا النَهْى9 . 


والكراريس . ظ 
ينظر مادة * دون ' في : لسان العرب )15/1١(‏ , الكليات للكفوي )"٠9(‏ . 

(1) الترمذي [١1714-51ه]‏ محمد بن عيسى بن سور بن موسى بن الضحاك , الحافظ , الإمامء البارع , 
قال الذهبي : « قلت : جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه » ولكن يترخص في قبول الأحاديث , ولا 
يدو وتشيدق السعن: كر »رمن تعتوائد :يناوالل 4 
ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان (77/84) , سير أعلام النبلاء (1770/1) , شذرات الذهب 
074/5 . 

(7) أخرجه الترمذي في سننه , الطهارة ‏ باب ما جاء في السواك , رقم (77) (4/1 ”) عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله فَبْك : ( لولا أن أشق على أمتٍ لأمرقم بالسواك عند كل صلاة , 

قال الترمذي : « وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد بن خالد عن 
البي يك وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي وك كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد 
روى من غير وجه عن ألبىي هريرة عن البي فَيبِّ هذا الحديث, وحديث أب هريرة إغغا صحّ؛ لأنه قد روى 
من غير وجه وأما محمد بن إجماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح » . 


والجامع الصحيح : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 7791 ه] هو ثالث الكتب الستة 
في الحديث, وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه, فيقال : جامع الترمذي, ويقال له : السنن أيضاء والأول أكثرء 
خخرّج فيه الحديث الصحيح, والحسن, والضعيف, والغريب, والمعلل» وأبان عن علته, كما خرج بعض المناكير, 
ولاسيما في كتاب الفضائل ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه , وقد التزم أن لا يمخرج في كتابه إلا حديثا 
عمل به فقيه أو احتج به محتج, وقد امتاز بملاحظاته النقدية حول الأسانيد؛ وبإضافة بعض المذاهب الفقهيةء, 
وقد بلغت أحادينه (955) حديثا » وانبرى لشرح هذا الكتاب مجموعة من علماء المسلمين . 

ينظر : كشف الظنون (١/59م),‏ أعلام المحدثين (4 4 7) . 


(*) فإن الحديث يدل على أن النبي فيك لو أمر به لوجب وإن شق . 


ينظر في هذا الدليل : التبصرة (79) , المحصول للرازي (51//7) » الإحكام للآمدي (15/7) » ففاية 
الوصول (”*885/7) , العدة 5/1١١‏ 77) », روضة الناظر (5901//7) . 


(4) أي : وكذا ظاهرٌ النهي وجوب الانتهاء . 
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فإن قَانُوا : في كتاب الله تعالى أَوَامِرُ كَثِيرةٌ وفي سئنٍ رَسُولِهِ اك » وَمَا دلت على 
الوّجُوب , كقؤّله تعَالى : « وَامْتَفززٌ مَن املتطغت مِنْهُمْ بصوتك وأَجْلِب عَلَيْهِمْ بحَييِك 
جللة سرت في لوال ولألاد )الآ »وقول ال : املو ا م ) 
وقوله تعالى. : © قَِذَا قم قَصَيْت الصّلاة فَائ ا ا : «َطَلْقوْهن 


ِديهُ)”" وقوله ( عدوا عل" بل ما اغتدَى عَلَيْكَمْ 4 7 وكظا نِرهَا اكش 
بن أ لخ »ول ل زو للب را قال على عله ا 2 
فقول : يجب أن يكون عَلَى الوؤجوب ؛ ؛لنايقاء لالط الأررو ق1» دلا على 


الوؤجُوب يم تَكونَ دلالة عَلَى الوّجُوب» وحْنْ لا ئدَّعِي أن أَمْرا ما أُمَرَ 
الله تعَالى لا يَكُون إلا دالا عَلَى الؤجوب » لكنّ الظاهِرَ والأصل هذا ؛ وقد يذ كسر ول 


. من الآية (55) من سورة الإسراء‎ )١١ 
. وف هامش المخطوط عند هذه الآية : واستعن عليهم بإغوائك » قيل : يصوت المزامير والغناء‎ 
واستفزز : واستخفف واستجهل » من قوهم : استفز فلاناً كذا‎ : )١١18/١6( وف تفسير الطبري‎ 
. وكذا فهو يُستَفِرٌه‎ 
.)1 5 1/7( وينظر : الجامع لأحكام القرآن (١594:/1؟) » زاد المسير (08/0) فتح القدير للشوكان‎ 
. من سورة الجمعة‎ )١١( (؟) من الآية‎ 
. من سورة الطلاق‎ )١( من الآية‎ )5( 
ب).‎ ١١١ شاية‎ )8( 
. من سورة البقرة‎ )١9 57 من الآية‎ )5( 
. )١١5( الأنجم الزاهرات‎ , )4٠١/( ينظر : فاية الوصول‎ )56( 
الأولى أن يقول : " فما ' ؛ لأا واقعة في جواب ' أما " ؛ لأن ' أما" قائمة مقام أداة الشرط وفعل‎ (7/0 
. الشرط ء والمذكور بعدها جواب الشرط , فلذلك لزمته الفاء‎ 
قال ابن مالك : ما كَمَهْمَا يك من شيء ء وفا تلو يلُوهَا وجُوبا ألا‎ 
قال تعالى : © فَأمّا البتِيمَ قلا قهّر © الآيات [ الضحى : 5 ] . ظ‎ 
. )١8 ينظر : شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (07/4) الأزهار الزينية في شرح متن الألفية (؟‎ 
قَالُوا الْقَاء في جَوَابٍ إِما‎  : )750( إلا أن بعض العلماء قد يت ركوففاء قال البخاري في كشف الأسرار‎ 
. » لازم لكِنٌ الْمَمَايحَ قَد بتر كُوئهًا كَثيرًا؛ لأنّ َظَرَهُمْ كَانَ إِلَى الْمَعتَى لا إلى اللفظ‎ 


0ه 


2 50 الى 77 سس تس 20 و و داس 7 7 2 
يراد به الوجُوب لِدليل دل عليه » ألا ترى أنه قد لا يَكُون عَلَى الْمواز وَالإيَاحَةِ, وقد 
2 “54 و ويك ره 1 1 , 0 7 8 
اجمع العلماء أن الأمّرَ يذل عَلى الجواز والإباحّة من جهَةِ الأمر لعَة . وَمُوقَول 
النافعي, فإنّه تقول : حَقِيقة الأمر للدذب ؛ لأنْهُ مَوضوع لِطَلْبٍ الْأمُوْر به" . وقد 


م هرهم انه قهى_ م ياه واس 0س الع ٠‏ ا نل هر 7" 
سوعسا ممن يوثق بقولهٍ من أصحَاب المشافعي أن قول التشافعي : إن الأمْرَ للؤبجُوب”". 


. وقد نسبه الغزالي والآمدي إلى الإمام الشافعي‎ )١( 
الإحكام للآمدي (؟151/9) ء فحاية الوصول (8868/7) ء البععر المخيط‎ , )5 35/١( ينظر : المستصفى‎ 
. "51/9١ 

(؟) ينظر : البرهان )715/1١(‏ , الإحكام للآمدي )١157/7(‏ ء فاية السول (73851/7), البحرالمخيط 
50/9" . 


(8ه8) 


 نزالالصفا‎ 


ل ا ال الى الى 2 روف در #0 ماى الام رره ظىى 6د 
وَالْأَمْر قد يَكُون عَم(" » وقد يَكُونْ اص" , والخاص قد يَكون مُطلقا9" , 


(1) العام في اللغة : الجَمْعٌ » وشيء عميم, أي : تامء عَم الشيء بِعُمْ عُموماء شَمِل الجماعة» و" العين والميم ' 
أصل صحيح يدل على الطول والكغرة والعْلوَ . 
ينظر مادة " عمم ' في : معجم المقاييس في اللغة (:50) , لسان العرب (47/117) » القاموس احيط 
.)١655/5‏ 
وفي الاصطلاح : هُوٌ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد . 
المحصول (05/7”) » وينظر في تعريف العام : أصول السرخسي )١70/١(‏ : تيسسير التحرير 
»)١90/١١‏ شرح تنقيح الفصول (/”) , المستصفى (9/7"), الإحكام للآمدي (511/5).: فماية 
السول )"”١7/5(‏ ء البحر المحيط */ه) ء إرشاد الفحول )١١7(‏ ء العدة »)١40/1(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (5/7).؛ روضة الناظر (؟:/55015) . 
وسيعرف القاضي أبق اليد العام ينظر : صفحة (58) . 

و؟) الخَاصّ في اللغة : من الخصوص ء ومُرَ الانفراد » يقال : رجل منصوص بالشجاعة إذا لم يكن فيهم أشجع 
منه. ويقال : خصّهُ بالشيء إذا أفرده به دون غيره , و * الخاء والصاد ' أصل مطرد منقاس » وهُوٌ يدل 
على القُردة والُلمة, ومنه خصصح فلاناً خصوصية ‏ بفتح الخاء ‏ وَهُوَ القياس ؛ لأنه إذا أفرد واحد 
فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره . 
ينظر : معجم المقاييس في اللغة ٠#"‏ ") , لسان العرب (74/17) , الصحاح (//1 )٠١‏ » القاموس 
المخحيط )"1١17/97(‏ . 
وفي الاصطلاح : اللفظ الدال على مسمى واحد ‏ وما دل على كثرة مخصوصة . 
البحر المخيط 5٠/7(‏ ؟) ؛ وينظر في تعريف الخاص : أصول السرخسي (174/1), كشف الأسرار 
و ولا ا اي ل لد 

مختصر الروضة ٠/7١‏ ٠ه‏ قواعد الأصول لعبدالمؤمن الحنبلي (55) . 
) المطلق في اللغة : اسم مفعول من طُلقَ , وهذه الكلمة قامت على حروف هي الوم اليك 
وهذه الكلمة أصل واحد صحيح مطرد, وَهُرَ يدل على التَحخْلية والإرسال , يقال : جَمّل مُطلق » أي: لا 
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يكن مُقكّد90" , 
الي جب القمل به , كفله الى : ل رن قل يا خأ طرفو رف 
مُؤْمِئَة 6 9) أي : عليه تَحْرِيْرُ رقبة مُؤْمِئَة0" , والله تَعَالَى أوجب عَلَى القاتل الخَطَأ 
تَحْريْرَ رقبة مقيدة , وهي ارم » فلا يمخرج عن عهدة الأمر إلا بتَحْرر ركبة مُؤْمِئَة . 
والمطلق كقؤله تَعَالَى0 : ف[ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعممون 
أهليكم أو كسوقم أو تَحْرئْرُ رقبة © ”2 وكقوله تَعَالَى : ( وَالذِيْن يُظَاهِرُونَ من 


قيّد فيه » ورج طَلِيقَ الوَجْه , وهُوٌ ضد العابس , ويقال : حَبّسُوه في السجن طُلْقاً . أي : بغير قيد . 
ينظر مادة * طلق * في : معجم المقابيس في اللغة (178) , السسان العسرب )97/1١(‏ , الصحاح 
.)١518/5(‏ القاموس الحيط (71//7) . 
وف الاصطلاح : هُوَ اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . 

شرح الكو كب المنير (7”537/7) » وينظر في تعريف المطلق : كشف الأسسرار (785/9) , مختصسر 
المنتهى )١78(‏ » نشر البنود (1١/0/8؟)‏ , البرهان )"55/1١(‏ ؛ روضة سنتف المسودة 
.)١5(‏ 

6 اليد في اللغة : اسم مفعول من الَيْد » وهذه الكلمة قامت على حروف هي : " القاف والياء والدال ' : 
الي 0 
كثير من علماء اللغة على المعرفة في تعريف القَيّْد » فقالوا : القَيْد : معروف . 
ينظر مادة * قيد ' في : معجم المقاييس في اللغة (8554) . لسان العرب (#0/7/8) , الصحاح 
(9؟/575). القاموس الحيط (47/1") . 
وف الاصطلاح : هُوَ اللفظ المتناول لمعين , أو لغير معين . موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. 
روضة الناظر (771/1) , وينظر في تعريف الْقيّد : كشف الأسرار للبخاري (785/7) ؛ فواتسح 
الرتمتوت )"50/1١(‏ , شرح تنقيح الفصول (5") , تقريب الومول ,)١165(‏ الإحكام للآمدي 
(5/5)» إرشاد الفحول (154) , المسودة 47 )١‏ . 

(؟1) من الآية 7 8) من سورة النساء . 

5) شاية (؟؟ أ) . 

(#) أي : في كفارة اليمين . 

(8) من الآية (88) من سورة المائدة . 
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نسّائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا فَالُوا فتَحرير َقَبَهِ 374 فَللَهُ تَعَالَى أَوْجَب تَحُْرِيْرَ رقَبةِ مُطْلة مطلقفة 
في هائين الحادثيْن » فيَجب ب إغتاق رقَبةٍ مُطلقة حَتَّى يَخْرْجٍ عَنْه ياغتاق أي 
مُؤْمِئَة أو كَافِرَة سَلِيّمة أو مَعِيبة!'). ظ 
واشتراط الإنمان في قل الخط ل يكن اشتراطا هَاهنا”" ؛ لأكهُّما حَادثان 
مُخختلفتان9 . وَهَذَا لم يكن شرع الإطعام والكمئوة هَامُّنا(”» شرعا ثمّة"2 , إلا أنه إذا 
ايا سي و 0 


ا ا اث 70 


ا بالإغصاق ) إل 9 التغعلق 


. هن الآية (1) من سورة امجادلة‎ )١( 

(؟) ينظو : تأسيس النظر للدبوسي )١١١(‏ », المبسوط للسرخسي (/7/؟) » رؤوس المسائل للزمخشري 
710 4)ء طريقة الخلاف )5١5(‏ , إيثار الإنصاف )١95(‏ . 

() أي : في كفارة اليمين والظهار . 

(4) نظر بعض الأصوليين إلى حالات ورود المطلق واقَيّد فجعلوا ذلك حالات؛ وأطلقوا على حالة ورود 
المطلق اليد في هذا المنال : اختلاف السبب واتحاد الحكمء وذلك أن الحكم في الآيات واحد, ومو 
وجوب الإعتاق » ولكن السبب مختلف , فهو في الآية الأولى : القتل » وفي الثانية اليمين » وفي العالفة : 
الظهار . 
ويرى الحنفية عدم مل المطلق على الْمَيّد في هذه الحالة » وهُوَ قول أكثر المالكية » وبتعض الشافعية , 
وبعض الحنابلة . 
وذهب بعض المالكية وجمهور الشافعية وكثير من الحنابلة : إلى وجوب حمل المطلق على الْمَيّد في هذه 
الحالة . 
ينظر : كشف الأسرار (817/75؟) » تيسير التحرير (9/") , فواتح الرعواك :ارمق ابتكاء 
الفصول )١97/١(‏ », شرح تنقيح الفصول (75) , نشر البنود )5517/١(‏ »؛ اللمع مع شرحه 
(418/1) »ء المحصول (/4 )١4‏ , الاحكام للآمدي (/8) » شرح المنهاج للأصف ها )4"/١(‏ , 
التمهيد للاسنوي 7١١‏ 4) ء العدة (5178/17) ء التمهيد الل ور م 
(51//9/ا) ء شرح الكوكب النير (/7 ٠‏ 5) . 

(8) أي : في كفارة اليمين . 

(56) أي : في كفارة القعل . 

آفه ينظر : المبسوط للسرخسي )40/١9(‏ . 

(8) كذا في المخطوط ء ولو قال : منها , لكان أولى . 
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مطلقة”" يَنقَى ؛ ؛ لأن القيدَ دل عَلَى الحكْم لا في فْس الكَلام؛ فبتِيَ الكلامٌ مُطلقاً ‏ 
يِصِحٌ |' لو مُطلَقه . 
وقد قال النبي " : ( ليس فِيْمَا دون خَمْسَة حَمْسَةٍ أوسُق صدَقة )”© فهَّذا مُقِيِّدُ 
ما را ل عي يه و ري 
ففِيْهِ العُنْلرْ )”') يقتضي وجُوب الغنثر في ككل الخَارِج. وأخذ به أبو حنيفة7), إن 


)1( كذا في المخطوط , وسيقول ' بمطلقه ' في مثل هذه الجملة بعد قليل . 
(؟) شاية ١1(‏ ب) . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه. الزكاة» رقم (41/4) (577/7) ء وابن خزيمة في صحيحه , أبواب الصدقة, 

باب ذكر الدليل على أن البي يه إغا أوجب في البرّ الزكاة إذا بلغ البر خسة أوسقء رقم(؟*١٠7١)‏ 
(8/4") عن أبي سعيد الخندري مرفوعا بلفظه . 

ال ص سرت م 
(51754/5) عن أب سعيد الخدري مرفوعا بنحوه . 
وينظر : نصب الراية للزيلعي (557/7") , البدر امنير لابن الملقن )7٠1/1(‏ ؛ الدرايسة لابن حجسر 
.2)5517/1١(‏ 

قال الزيلعي في نصب الراية (؟88/7”) : « غريب ينذا اللفظ ‏ وبمعناه ما أخرجه البخاري عن الزفري 
عن سالم عن بن عمر قال : قال رسول الله يت : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشرع 
رفيما سقى بالنضح نصف العشر) » . 


وقال ابن حجر في الدراية )555/١(‏ : « حديث ما أخرجته الأرض ففيه العشر لم أجده بهذا اللفظ. لكن 


5 


سر 


في البخارى عن ابن عمر رفعه : ( فيما سقت السماء والعيون ... ) » . 
وقد أخرج البخاري اللفظ المذكور في النصّين السابقين في صحيحه ء الزّكَاة » باب العُشْر فيما يُسقى من 
ماء السماء , رقم )١41١17(‏ (5؟/١.‏ », وابن الجارود في المنتقى (45/7) رقم (/14”) , والترمذي في 
السنن » الزّكاة » باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقَى بالأفهار وغيره . رقم (578) */””) وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح » . 
وينظر : البدر المنير (01/1”) ء تحفة امحتاج (87/7) ء تلخيص الحبير (159/97) » تحفة الطالب 
(915). 
(5) ينظر : مختصر اختلاف العلماء للرازي 51/١(‏ 4) ء المبسوط للسرخسي )7١8/7(‏ » رؤوس السائل 
للزمخشري )5١١(‏ . البحر الرائق (55/7 ؟) . ظ 
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كان لا يَجبُ العُْر فيما تُخخْرج الأرض مِن التتّررْك والطرفاء”'" والقصب”" 
الذي لا يُعَدُة" الأرض لَه ولكنّ هَدَا لم يَدْعْل في الكلام » بل دَخَلَ في الحكم , فبَقِي 
ل 1 

الكلام مُطلقا فيّصِح التعلق عُطَلقِه . 


. قال سيبويه : الطرفاء والتجلفاء و القضناء ونحوها اسم واحد‎ )١١ 
وقال أبو حَنيفَة : الطرفاء من العضاه وشُدْبُهِ مغل هدبة الأثل » وليس له خشب وإِلّما يُخرج عِصيًا «ممحة‎ 
. في السماء , وقد تتمحض با الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره . والأثل شجر وَهُوٌ نوع من الطرفاء‎ 
. )١54( ء مختار الصحاح‎ )717١/9( ينظر مادة ' طرف ' في : لسان العرب‎ 

6 التعنية كل تناك اذى انانبيت واحدئها قَصبةٌ » وكل نبات كان ساقّه أنابيب وكعوبا فهُوَ قصب . 
و" القاف والصاد والباء ' أصلان صحيحان يدل أحدهما على َطْم الشيء , ويدل الآخر على امقداد ني 
الأشياء المجوفة . والمناسب لنا هنا الأصل الآخر . 
ينظر مادة " قصب " في : لسان العرب (501/4/1) , معجم المقاييس في اللغة (85) . 

9) كذا في المخطوط . 


فده 


الفصل الثالثك 
ؤحكم الامر العام 


وأَمّا العام يم قطي العَمّل بِعُمُومِه كالخاص بق يفضي العَمّل بخصوصه , حَنَّى لو تَعَلق 
0 0 الب ا وات يي 
ولا يتمع تعلق" بعُمُومه وإن كان يراد به الخاص”" ؛ لله مَوضُوعٌ للعمُومٍ كم 
ا ا اما 0 
الححقيقة, هذا تعلق الصحَابَة ومن بَعْدَهم بالُمومات من حَيث العموم . 
وإذا ص مِن العام لا يُمْتَعٌ | ع قْ بعْمُومهِ » كقؤله : ظ فاصوا الم ركنن 420 


(1) اختلف الأصوليون في العام قبل التخصيص على أقوال : 
فذهب عامة المرجئة والأشاعرة إلى أنه يوجب التوقف حنَّى يقوم دليل عمومه أو خصوصه . 
وذهب البلخي والجبائي إلى أنه يوجب الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف 
فيما زاد على ذلك . 
وذهب جماهير الأصوليين إلى أن العام يوجب الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد . 
ثُمّ اختلف الأصوليون . هل يوجب العام الحكم في جميع ما يشمله قطعاً ويقيئاً » أو أنه يوجب ذلك ظباً ؟ 
حاشية الرهاوي (7837) » وينظر : أصول الشاشي (78) » الفصول للجصاص (99/1 ,2 ,)01١١‏ 
أصول السرخسي (177/1) . 
وسيتطرّق القاضي صدر الإسلام هذه المسألة » ينظر : صفحة (58) . 

)5١‏ قاية ١*9‏ أ). 

به المراد بالعام الذي يراد به الخصوص : أن يرد لفظ عام » ولكن عمومه غير مراد لا في تناوله للأفراد , ولا 

اشكع عابي برالقا: ذو يعمل فق الحضوي اراد و3للفه راف يقترن باللائفة القام مازيد ل علق أن 

امكل ل ونا ريض ا شار لك : 
ينظر : إرشاد الفحول )١51(‏ . 

(4) هن الآية (ه) من سورة التوبة . 
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حص نهم أَهْل الم والتمئوان » ولا يتمع عق بعُمُوِه ؛ أن الخصُوص ل يحل في 
نْصٍ الكلام إِنّمَا دخَل في حُكْمِه ‏ فَبَقِي عاما كَمَا كان , وهَذَا تَعَلّقَ الصّحَابَة ومن 
بَعْدهم بالعمومات التي في كِتَّاب الله تعَالى, فإن0١)‏ حص مِئها أشياء : 17 قَول عامَّة 
العغلماء ا" 

قال عامّة غلمائنا إن اعم في كتاب الله تقالى بوجي افر ترمو يه 
الاحاطَة وَاليّقن9) ذا 


00 ان . م لها ع و 5 راق 2 1 و 
وقال بعض غلمائنا ‏ فِيهم أبو مَنْصّور الاثريدي رحِمَهُ الله؟ ‏ : إن العام يوجب 


. كذا في المخطوط , ولعل الصواب : وإن خُصّ ؛ لأن ما بعدها‎ )١( 

(؟) لكن لا يبقى قطعيا , وهُّرَ الصحيح من مذهب الحنفية » وقول جمهور الأصوليين » وسيأيَ الكلام عن هذه 
المسألة » ينظر : صفحة )/7١(‏ . 

(9) ولتحرير محل التراع في هذه المسألة ذكر العلماء ثلاثة أنواع للعام : 
الأول : عام أريد به العموم قطعا ء وهُوٌ الذي اشتمل على قرينة تنفي احتمال تخصيصه ؛ مثل قوله تَعَالى : 
"وما مِن دابّةِ في الأرض إلا عَلَى الله رزقهًا 6 [ هود : ” ] . 
اثاي : عام أريد به الخصوص قطعاً » وهر الذي اشتمل على قرينة تنفي بقاءه على عمومه ؛ مل قوله 
الى : 2 ولله عَلَى الّاس حِج البَيْتِ من اسْمَطَاعَ إِلَْهِ سَبيلاً 4 [ آل عمران : 417 ] فهذا عام 
مخصوص بالمكلفين ؛ لأن العقل يقضي بخروج الصبيان وامجانين . 
الثالث : عام مطلق : وهُوٌ الذي لم تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه .. 
والنوع الثالث هُوَ محل التراع . 
ينظر ل الح كيين 
و*رهةغ ؟) . 

(4) وهو مذهب مشايخ العراق كالكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين كالقاضي أي زيد ومن تابعه. 
قال البخاري في كشف الأسرار (581//1) : « وهُوَ مذهب أكثر مشايختا » . 
وينظر : الغنية للسجستائ (5) , ميزان الأصول )4٠١/١(‏ ؛: كشف الأسرار للنسفي 2)١54/١(‏ 
شرح المنار لابن ملك (585) , جامع الأسرار )558/1١(‏ . 

(5) أبو منصور الماتريدي [ت 8ه ]محمد بن محمد بن محمد , إمام المتكلمين , كان قوي الحجة مفحما في 
الخصومة , له مصنفات كثيرة منها : ' التوحيد " و " المقالات ' و " تأويلات القرآن ' و * الجدل ' . 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية )"5٠/(‏ , الفوائد البهية )١95(‏ . 


)56( 


العَمَّل بعُمومِه بعالب الرّأي وَالظَنْ لا بطريق الإحَاطَةٍ وَاليّقين9" . 
ولهذا م يُجوّز الأولون تخخصيص العام من كِتَاب الله تعالى بخبر الواجد وبالقيّاس ؛ 
وجوزه الأخرون : لذن خبر الواحد ف إخججاب ١‏ لعمل مثل العام من كتاب الله َعَالَى (") 51 
وجْهُ قول الآخرين : أن كل عام مُحْتمل للخُصوص ., إلا أن الظاهِرَ هُرَ الغموم غء 
فلا يُوجبُ العَمَلِ بِعُمُومِهِ بطريق الإحَاطةٍ واليّقِين ؛ لاحتمال الخصُوص , بل يُوجب 
العمل بِعُمُومِه بطريق الظاهر ؛ لأن ظَاهِرَه للعُمُوم . 
وجْهُ قول الأولين : : أن نَ العام مَوضوع للعُموم لَغةَ كالخّاص للخْصُوص »ثم الخاص 
)١(‏ وشو قول مشايخ سمرقند , وجمهور الأصوليين . 
قال الكاكي في جامع الأسرار )7505/١(‏ : « وعند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من أرباب العمموم 
موجبه ليس بقطعي , وهو قول الشافعي , والشيخ أبو منصور وجماعة من مشايخنا » . 
وينظر : ميزان الأصول )41١١1/١(‏ , كشف الأسرار للنسفي )١155(‏ , كشف الأسرار للبخاري 
(575/1)) فواتح الرحمموت )7555/١(‏ ء البحر المحيط (755/7) » المسودة )٠١4(‏ , شرح الكوككلب 
المنير 5/79 )١١‏ . 
١؟)‏ أخبار الآحاد ضربان : 
الضرب الأول : ها اجتمعت الأمة على العمل به » مغل قوله #8 : ( لا ورصية لوارث  )‏ أخرجه 
الترمذي في سننه , الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم )7١17١(‏ (474/4) وقال :« هذا 
الحديث حسن صحيح» , فأخبار الآحاد من هذا الضرب يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة كنا؛ 
لانعقاد الإجمماع على حكمها , وإن لم ينعقد الإجمماع على روايتها . 
الضرب الثائ : أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل كا , فهذا الضرب هُوَ محل التزاع 
كما أن الخلاف بين العلماء حصل في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بغير القياس القطعي , وَهُوَ ما يحون 
الأصل الذي استند إليه حكم الفرع مقطوعا به. وكانت نسبة الفرع إلى الأصل نسبة العلم » كالقيساس 
الذي يَسمى : في معنى الأصل » والمنصوص على علته مع مصادفتهما في الفروع من غير فارق قطعا . 
ينظر في هذه المسألة : أصول السرخسي )١47/١(‏ ء بذل النظر (457) » كشف الأسرار للبخاري 
(647/1) »؛ جامع الأسرار (١/7585).؛‏ منتهى الوصول )١7١(‏ », مفتاح الوصول (274) , قواطع 
الأدلة لابن السمعابي )١185/١(‏ » الوصول إلى الأصل لابسن برهان )750/١(‏ 2غ فايةالوصول 
(0553727/4)ء البحر المحيط 4/0 5) ء العدة لأبي يعلى (؟51/7ش) ء التمهيد لأبي الخطاب قعل 
المسودة )١١94(‏ ء شرح الكوكب المنير (9/7ه") . 


)05 


يُوجبُ العَمَلِ بخصُوصه بطريق الإحَاطة واليّقِين إذا كان مِن كِتَابٍ الله تَعَالَى , فكذا 
العام . 

َرْهم : يَخْتمِل الخصوص”"2 . 

فنقول : لا يَحَْمِل ؛ لأن الخصوص تَقَييدٌ للمُطلق؛ لأ لأَنّه إذا نحص من المشركين أَهل 
الذمّة يَتَقيّد يتقيّد ذَلِكَ الكلام فإنّه يَصَرف إلى المششركين مِن الْمحَاربِينَ » والَقِدُ لاف 
اللو وَالكلامُ لا يمل خجلاقه , فلا يَجُورُ أن يَذْكُرَ المطلق وأرَادَ به اليد ؛ لأكه 
يدي إلى إبْطال ما وضع الكلامُ [ له ]7 , وهُرَ الإغلام » إلا أن يَقَومَ دَلِيل يُوجبا 
التَخْصِيص , عَلَّى أَنْ هَذَا باطل بالخاص فإنّه يَحتمِل الْجَازَ » ومّعٌ ذَّلِكَ يُوجبُ التقل 
بخُصّرصه بطّريق الإحاطة واليّقين , عَلَى أَنْ الخاص لا يَحْتَمِل الجَارْ؛ لأَنْ المخْتَميل من 
الكلام ما وَضَعٌ وَاضيعٌ اللْعةٍ الكلامٌ [ له ]” , أوَ الكلامُ لم يُوضَعْ لجاز » ولكن 
يَنَصّرف إلى المجَاز بدليل » وكذًا العَام غيْرُ مُحتيل للختاص ؛ لأنّه لم يُوضَعْ لَه ولكن قد 
يَنصّرف إليه فلل ار صَرفه إليه رَكَذا عَلَى هذ للق مِن الكلام يُوجبُ العَمَل 
ياطلاقه بطريق الإحَاطَة واليّقين إذا كان من كاب الله ؛ تعَالَى ' وإن كان يُحتمِل اليد 
بإطلاقِه التقييد عِنْدَهم . 

فإن قَالُوا : المطْلّق والعام عندنا سَواء . والْمطْلّقُ يُوجِبُ العَمّل مُطْلَقِهِ بقالب الرّأي 
والظن . 

إلا أنا تقول : المطْلّقٌ لا يحتمل9© المْقَيّدَ ؛ ؛ لأله غيرُ مؤضوع له وهو خجلافهء 
والكلام لا يَحْتل خخلاقه ؛ لأَنّه يودي إلى إنُطال مَا وضع الكلام له » وهُرَ الإغلام . 


)1١‏ شاية ١"‏ ب). 

(؟) هما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط, وقد أتى القاضي هذه الكلمة في مثل هذه العبارة» كما سيأ 
بعد قليل . 

(*) هما بين المعقوفتين غير موجود ني المخطوط . 

(5) شاية (5١أ).‏ 


)5( 


الفصل الرااع 


فف أناع العا 


3-1 


وَالعَام : ما يَنْتَظِمُ جَمِيعا”2 م مِن المسمّيات”" , هَذَا مُراد الفقَهاء مِن ذكر العام . 

قد يكُونُ الغام غاماً بن حَيثُ اليف" , وهِي أسابي امَمَاعَاتء كالّس لين 
وَالْسْلِمَاتء والرّجال والنّساء , والإبل وَالعْتَمٍ ونحوها . 

وقد يَكُون عاما من حَيث الْعْنَى : وهُوَ أن يَكُونَ فَرْداً في نفسه ويتساول جماعة 
بطري الالتراد ؛ لقعو ارح حك ,تر ة في المي تعُمُ بطريق الصوُورَة » إذا 
قلت : ما رأيت رجلا : ' يَفمَضِي لفي رؤية جَمِبع جَمِيع الرّجال” 2 . 


. )7137/١( كذا في المخطوطء ولعل الصواب : جمعا » كما في الغنية (8) و تقويم الأدلة‎ )١( 
فة كذا عرفه السجستان في الغنية (55)» والدبوسي في تقويم الأدلة (١7/1١75)؛ وزاد في التعريف : لفظا‎ 
. أو معنى‎ 
. )5037( وقد سبق تعريف العام صفحة‎ 
. الصيغة في اللغة : الحيئة التي بني عليها الشيء‎ )7( 
والمراد با هنا : الميئة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات , وتقديم بعض الحروف على بعض‎ 
. وهي صورة الكلمة, والحروف مادقا‎ 
كشاف اصطلاحات الفنون (47/7) » لسان العرب (7/8 4 4) مادة‎ ,)85٠0( ينظر : الكليات للكفوي‎ 


صوغ 
(4) مثل ' من , وما " وسيمثل القاضي صدر الإسلام بأمئلة أخرى . ظ 
وقد عرف بعض الحنفية العام بما يشمل هذين النوعين» فقال : هر كل ففظ يتتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو 
معنى . 
والمراد بالأسماء هنا : المسميات لا التسميات 
ينظر : أصول الشاشي )١8(‏ » أصول السرخسي (978/3) : ميزان الأصول (94/1) » بذل النظر 
للأسمندي (1517) ؛ كشف الأسرار للنسفي )١071//١(‏ ء شرح المنار لابن ملك )7١١(‏ . 
20١‏ ينظر : كشف الأسرار للنسفي ))١886/1(‏ التنقيح )91//١(‏ ؛ شرح المنار لابن ملك (73717) , البحسر 
اغحيط )١١/8(‏ » شرح الكوكب المنير 0185/5 . ظ 


)54( 


وكذا قَؤله تَعَالَى : ([ الوَانيّة والزّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مدقة جَلدَة 4() 
يتناو جمِيعَ الزناة ؛ ويَحُم عُمُوم الالفراد ؛ لأنّهِ فُرْد في ئفسه , ولكن لا أدخجل فيه 
الألف واللام للتغريف. وَلَيْسَ هناك زات يف09 1 حَتَّى يَكُونَ 3-0 ص00 ( 


د اس زر 


فيتناول كل الوّناة » وهو َْدُ من حَيث الجْس فَيْعمَ عُمُوم الانفراد 77 

وكذَا المضدر يَعُمَ ؛ لأنّه اسم للواجد . واسجٌ للكل ”' لغة 57000 
ف[ لا تَدْعُوا اليَوْم تبَوْرا واحدا وادغوا ثبوراً كيرا 204 ويُقال : يا رجل خَطُم » وا 
رجال حَصْمْ © 

ذا ميم حل" متى أمييف إلى ججماغة بت وَل كل الْجَمَاعَة وتعُم عُمُوم 
الانفرّاد00)؛ لكَرْنه فرْدا في ئفسه , قال الله تعَالَى : ف( كل فس ذَانِقَ الَوْت 96 . 


سج سل - 


وكذا لفظة " كلما "0" تتناول الأغيان0 '" وَالْأَفْعَال جَمِيعا , وتَعْم عُمُوم الانفراد, 


. من الآية (؟) من سورة النور‎ )١( 

6 اللبدية "أل" العان, 

(*) أي : فيكون الألف واللام لتعريف الجنس . 

(4) بنظر : بذل النظر للأسمندي )١181(‏ , كشف الأسرار للنسفي )١937/١(‏ ء التنقيح »2)945/١(‏ شرح 
المنار (1"#”7) , شاية الوصول للهندي 1777"/7) , البحر المحيط (84/7) . ظ 

(5) قاية ١4(‏ ب). 

(5) الآية (4 )١‏ من سورة الفرقان . 

(/) ينظر : البحر المحيط )١78/5(‏ . 

(4) وكون ' كل ' من صيغ العموم , هر رأي جمهور الأصوليين . 
وهي أقوى صيغ العموم ؛ لأنها تشمل العاقل وغيره » والمذكر والمؤنث , والمفرد والمفنى والجمع, 
وتكون في الجميع بلفظ واحد . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي 41/1١(‏ ؟) , التنقيح )٠١48/1(‏ » البحر المحيط (54/7) »تلقيح الفهوم 
للعلائي )7١ ١(‏ , شرح الكوكب المخير )١77(‏ . 

(4) من الآية )١8(‏ من سورة آل عمران . 

. )7841/١( ينظر : الغنية للسجستائ (1/1)» تقويم الأدلة للدبوسي‎ )٠١( 
وفرق السجستاي بين " كل ' و ' كلما " فقال في الغنية (#/1) : « و " كل ' يصحب الأسماء فيعمها,‎ 
. » و"كلما" تصحب الأفعال فتعمها‎ 

)١1(‏ الأعيان : ما له قيام بذاته, بأن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزّه لتحيز شيء آخرء عخلااف الععرض فإن تحيره 
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قال الله تَعَالَى : [ كُلْمَا نضحت جُلْوْدْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوْدا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَذَاب 004). 

وكذلك كُلِمة " مَن ' تَعُمّ أيضا”" , ككَلِمة " كُلَ " , قال الله تعَالَى : # وَمِنْهُم مّن 
يذ ينظرُ إلَيِك 4 ”2 وقال تَعَالَى يميه 

وكذلك كلمة " أي " : قَال الله تَعَالَى ل كم يَأ يني بعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَأُرْني 
اميه 014 وتَعُمَ عُْمُوم الانفراد9" . 

والترقة توق العتفات حاب عا عزلة لقا له حر وق قاد اله تعال ب . 

لا أن لمة " أي * عم إذا كرت في مضع الثفي ؛ لآله كر . واللكرة تم 
مَوْضيع النّفي , إذا قلت : ما رَأّيتْ رجلاً ؛ نعم بطريق الضّرُورة » فكذا كلمة كلمة " أي" 
وَلَوُ ذكر في موضع الإثبات بخص كسائر النَكرَّات إلا أن يَكُون مُوصُوف”" بعيف + 
َعَم فيعُم؛ لعمُوم الصّفة , حَنّى قال أصحابنا ‏ رحمهم الله : إذا قال الرّجُل لآخر: 


صم ور 


أي عبلٍ من غببدي صترئته فهو حر فصربَهُم جَويعا لا يعنق إلا واد ينهم؛ فإن قال: 
أي عَبدٍ من عبيدي صرَبَكَ فَهُوَ حر » فضربوه جميعاً عتقوا , فَأَوْجَب التَعْهِم تيم 


تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضعه أي : محله الذي يقومه . 
بنظر : التوقيف على مهمات التعاريف (7//ا/ا) . 

. من الآية (55) من سورة النساء‎ )١( 

(5) وهذا هُوٌَ رأي جمهور الأصوليين . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي 417/١(‏ 7) » التنقيح )٠١7/١1(‏ » تلقيح الفهوم (/751) , البحر المخيط 
(*/"/ا). شرح الكوكب الخير )١19/7(‏ . 

(9) هن الآية (47) من سورة يونس . 

(4) من الآية (47) هن سورة يونس . 

(8) من الآية (/7) من سورة النمل . 

(5) عند جمهور الأصوليين . 
ينظر : بذل النظر للأسمندي (151) » كشف الأسرار للبخاري (7/8/7)ء فاية الوصول (/17”7) , 
تلقيح الفهوم )"١7(‏ , البحر الخيط (7//الا), شرح الكوكب المنير )١77/7(‏ . 

(90) كاية (ه ١‏ 2 : 


فيه 


الصّفة , بخلاف الفصل الأول» فإن كلِمّة " أي " ل تُوْصّف بصفة 
ا 0 50 7 ل ل" - 1 
تتاول العَبِيدَ » والضّرب صفة المخاطب » لا صفة العبيد0" . 


.)5١/1( ينظر : التنقيح‎ )١( 


091/50 


ار 
عو 


لعم 


001 
؛ أن 


الفصل الخامس 
1 2 ُخصبص العام 


قر 
م 


2 0 د 2 ا 5 5 - ا و 5 عم وار 0 _-5 
ثم العام الذي لم يخص منه شيء لا يجوز تخصيصه إلا بما يجوز به نسخه عند عا 
أصحابن(1) 
وعِند بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز تخصيصه بما لا يجوز به نسخه , وهر قول 
أصحاب الننافِعي”" , حنَّى إن تخخصيص كناب الله تَعَالَى وتخخصيص الخبّر المتواتر لا 
ا 7 5 مس ل ده قن 
يجوز بر الوّاجد وبالقياس عند الأولِينَ » ويجوز عِنْد الآخرين ' . 
وأمًا إذا ص منه شيء7) : 


و 
٠‏ 
٠‏ 


بعض الْأولِينَ قالوا : هَذَا والذي ل يُخَصّ منه شيء سواء9 . 


6 ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي )7١5/١(‏ , الفصول للجصاص 2)١55/1(‏ أصول السر خسي 
)١/1(‏ ء كشف الأسرار للنسفي )١55/١(‏ , كشف الأسرار للبخاري (097/1) » تيسير التحرير 
.)591/١(‏ 

(؟) وجتهور الأصوليين . 
ينظر : التبصرة ("5 )١‏ . البرهان (119/75) ء فاية الوصول (5495/4١)ء‏ العدة(8/5١5),‏ 
التمهيد لأبي الخطاب )١60/7(‏ ء المسودة )١74(‏ , شرح الكوكب الخير (787/7) . 

() هذا المسألة تقدمت صفحة (59) . 

0 رَهُّوَ محمول على التخصيص ببيّن , أَمّا إذا خص بمبهم فلا يَكُونَ حجة ؛ ذكر الباقلاني وابن السسمعائي 
الإجماع عليه . ظ 
ينظر : فاية السول )4٠1/37(‏ , شرح الكوكب المخير )١5017/7(‏ . 

(5) ينظر : الغنية للسجستائ (54) » تقوبم الأدلة للدبوسي (71717/1) », الفصول للجصاص )"”85/١(‏ 2 
أصول السرخسي (74/7), ميزان الأصول )4,/5/١(‏ » تيسير التحرير )3577/١(‏ », فواتح الر:عموت 
"45/١١‏ . 
وذهب الكرخي في رواية عنه والجرجا : إلى أنه يصح الاحتجاج بالعام بعد التخصيص إن خص 


إفقفهة 


وبعضّهّم قالوا : لا بل يَجُوزْ تخصِيصّه بالقياس وحَبَر الواجد» كما قال 
الآخرون2"0 . 


' وجْهُ قَوْل الْأَوَليْن : أن التَخْصِيص ”" في مَعْنى الشش*”" ؛ لأن في السخصِيص بيان 
أن هَذَا النَصٌ ل يُتناول بعض الأغيان مع تناوله مِن حَيث الظَاهِرٌ » كمًا أن في اللخ 
بيان أن هَذَا نص ل يَتَاوَل بَعْض الْأَزْمان مَعَ تناوله مِن حَيث الظاهر » فوب أن لا 


بمخصص متصل , ولا يصح الاحتجاج به إن كان التخصيص بدليل منفصل . 
وذهب بعض الأصوليين كالكرخي في رواية أخرى عنه وتحمد بن شجاع الثلجي , وبعض الحنابلة : إلى أنه 
لا ييقى حجة بعد التخصيص . ظ 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (51//1) , الفصول للجصاص (5/1 4 7) » ميزان الأصول )471/١(‏ : 

كشف الأسرار للنسفي (1548/1) » كشف الأسرار للبخاري (571/1) , شرح المسار (515) : 
إحكام الفصول )١6٠١/1(‏ » منتهى الوصول )١١1(‏ , شرح تنقيح الفول (71؟) , تقريب الوصول 
49١‏ 1)ء البرهان (41/7) ء التبصرة )١/81/(‏ ء المحصول )١07/*(‏ ء قواطع الأدلة )١75/1(‏ » سلاسل 
الذهب (7544) , العدة (7"55/7) » روضة الناظر )7/٠5/7(‏ » شرح الكوكب المير .)١51(‏ 

)١(‏ وهو رأي جمهور الأصوليين . ظ 
ينظر : التبصرة 89 1) ء البرهان (90/7١١)ء‏ فاية الوأصول (1549/4).العدة(9/9١5),‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (15:/7) ء المسودة )١74(‏ , شرح الكوكب المنير (3/05/75) . 

١؟)‏ فاية (ه١‏ ب). ٠‏ ظ 

(*) النسخ في اللغة : له معان عدة تدور بين النقل , والإبُطال , والإزالة » يقال : نسخ زيدٌ الكتاب» إذا قله 
ونسّححّت الْرّيحٌ آثار القؤم , إذا أَبُطْلتْها » وكسّح العتِبُ الشباب , إذا أزالَهُ وحل مَحَلَهُ . 
ينظر مادة * نسخ " في : لسان العرب (11/8) » معجم المقاييس في اللغة 75 )٠١‏ , أساس البلاغة 
(4 5 4). البرهان في علوم القرآن )١55/7(‏ .النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد )85/١(‏ . 
والنسخ في الاصطلاح : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ . 
شرح الكوكب الخير (/071) » وينظر في تعريف النسخ في الاصطلاح : أصول السرخسي (4/3 5) » 
كشف الأسرار للنسفي )١76/7(‏ ء جامع الأسرار (807/5) ء تقريب الوصول )3"١١(‏ , شرح تنقيح 
الفضول ٠1١‏ ”") , البرهان )١79437/7(‏ ع المستصفى (١//ا١١))‏ المحصول (”/7/4) , فاية الوصول 
١8/5١‏ 7) البحر المحيط (4/4 5) , رسالة العكبري (/اه) , العدة (4/7//ا), نواسخ القران لابن 
الجوزي )8٠(‏ . 


فرفة 


يجوز النخخصيص إلا با يَجُوز به اللخ » وهذًا يدل على أن العام الذي ص سه 
شَيء) والذي م يُخْصّ سواء » وقد روي عن رَسُول الله يك أنه قال :(متَى روي 
كم ني حديث فَاغْرضُوا على كتاب اله الى . جاو حي 
ومًا َالَف كِتَاب الله تعَالَى فردوه  )‏ © » وقد روي عن أبي بكر | لصّدّيق”'' #5 أنّه قال 


60 ذكره الشافعي في الرسالة (5 77) بلفظ : أن النَبِيّ قال : ( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله, فما 
وافقه فأنا قلته, وما خالفه فلم أقله ) . ْ 
قال الشافعي ” ما روى هذا يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر ... وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل 
مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء » . 

رقال العجلوي في كشف الخفاء (855/7) : ١‏ وهذا الحديث من أوضع الموضوعات , بل صم خلافه ( 
ألا إ أوتيت القرآن ومغله معه ) وجاء في حديث آخر صحيح : ( لا ألفين أحدكم متكثاً على متكأ يصل 
إليه عني حديث فيقول: لا نجد هذا الحكم في القرآن ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه » . 
وفي عون المعبود )7177/١7(‏ عند شرح حديث المقدام بن معديكرب عن رسول الله #8 أنه قال : 
(ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ) , قال الخطابي : « في الحديث ذليل على 

أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله يك شيء كان حجة بنفسه 
ما ما رواه بعضهم أنه قال: ( إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه) فإنه 
حديث باطل لا أصل له . ْ 
وقد حكى زكريا الساجي عن يحى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي , وابن ماجه , وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . وحديث 
أبي داود أتم من حديثهما » . 
وني جامع بيان العلم وفضله (؟51/7١)‏ « وقال عبدالرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 
الحديث , يعني : ما روي عنه ف أنه قال : ( ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله 
فأنا قلتهء وإن خالف كتاب الله فلم أقله , وإِنّمَا أنا موافق كتاب الله وبه هداب الله ) وهذه الألقاظ لا 
تصح عنه 9ك عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه » . 

0) أبو بكر [آت١1ه]‏ عبدالله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو التيمي . واسم أبي قحافة : عشمان, 
صاحب رسول الله يِب في الغار ورفيقه في الهجرة , وهو اخليفة بعده . 
ينظر في ترجقته : أسد الغابة ١١/7‏ ) ء معرفة الصحابة )١ 485/1١‏ . 
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في غيلافته : « إن الأحاديث ككرت وتَغد هذا يَكُونُ أكتر 2006 فَأَجْمَعت الصّحَانة 
01 خبي عالق كنات إن فير مورك وهذ ا عا برجب تور بسن عيناء 
خْص منه شيء وَبَيْنَ عام لم يُخَصّ منه شيء ؛ لأّهم م يَفصِلوا . 

فإن قَالوا : الئاس مِن لَدّن رَسُول الله 8# إلى يَوْمنا هَذَا خَضُوا كعاب الله بأخبار 
الآحَاد » والقياس . ظ 

فتقول : إِنمَا َل ذَلِكَ من يَْبقِد جَوازَ ذَلِكَ » وهُرَ غير جائز ؛ لِمَا ذكرّنا من 
حَدِيث رَسُول الله التق » وإجماع الصّحَابَةِ , وَالدَلِيل المخقول : أن النخصيص في مَعْنَى 

فإن قَالُوا : فيه إِجْمَاع! "© الأمّةِ . 

ايوز لي لله + كيه تمي لزن الاخا) الك ةُ عَلّى خلافه ؟ ولأّن 
في تخخصيص العَام تَقَييدَه » وتَقييدُ المطلق تسل له ٠‏ عَلى ما بِينًا كا » فَإِنْ قَوْله : #فاتُْلوا 
للتركين 4 م تي عط د أل صرفل شين الاي وا 

تقييده , عَلَى أنه نما يجوز / خْصِيص العام الذي حص منه شيء إذا كان الذي يَخْصُ في 
مع مَعْتَى المخصُوص رسيت لشي 0 . 

. وم لين لوا يود الاتميص” قو إن حلاف ما لقو تعبا للزلا‎ ١ 


)١(‏ هذا الأثر وجدته عن عمر بن الخطاب , ففي الطبقات لابن سعد (18/8/86) : « قال: أخبرنا زيد بن يبى 
ابن عبيد الدمشقي: قال : أخبرنا عبد الله بن العلاء, قال : سألت القاسم يملي علي أحاديث» فقال : إن 
الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه يماء فلما أتود يما أمر بتحريقهاء ثم قال: 
مثناة كمشاة أهل الكتاب, قال : فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديثاً » . 
وينظر : سير أعلام النبلاء (89/8) . 

.) 15( قاية‎ )5١ 

(*) من الآية (ه) من سورة التوبة . 

(4) المعتزلة : من أهم الفرق الكلامية , مو بذلك لاعتزال واصل بن عطاء ‏ رئيسهم ‏ مجلس الحسن 

البصري من أجل خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة » ولكن ظهر الدور الفكري لهذه الفرقة في العصر 


زه/ا) 


انهم يقولون ؛ إن العام لا يُوجَب العمل بِعُمُومِه بطريق اليقِين إلا مِن حَيتْ الُاهر ؛ 
لاحتمال الخصُوص ؛ فيكو عَمَلْ العَام بعالب الذي وَالظن كعمّل حَدِيث الواجد 
والقياس» فكّانا مِْلَينء فيِجُورُ ترك أَحَدِهِما بالآخر عِنْدَهم فإذاً المعتزلة مَعَهُم لا مَناء 
وهو لَيْسَ بصَائِر وإن" كَانَ قَولَ امول بل هُوَ خط . 


العباسي » حيث شغلت الفكر الإسلامي ردحاً من الزمن » والمعتزلة فرق كثيرة جاوزت اثنتي عشرة فرقة, 
لكن يجمعهم أصوهم الخمسة : التوحيد . والعدل , والوعد والوعيد , والمتزلة بين المستزلتين , والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , ولا تعريفات عندهم تخالف تعريفات أهل السّئة والجماعة لها » كما أفهم 
ينفون عن الله تعالى صفاته الأزلية » ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد » ويُلقبونَ بالقدرية . 

ينظر : الملل والنحل (57) ء الفرق بين الفرق (8) . 

. في المخطوط : " فإن " وغيرقا لتستقيم العبارة‎ )١( 
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المصل السادس 
وحكم المجمّل والمشرك 


والقَرْق بَيْن الُجْمَلِ والمشترك والمطلق , ريا مَجَهُول: 

املق : مِثلّ قَوْلِه تعالى : [ فتَحْريْر رقَبة مُؤْمِئَة 4(" وقؤله : «[ فتَخْريْر 
َبَةِ 74" قالوا فيه : مُطُلّقه ر ِقَعُ عَلَى الصّغير وَالكير , وَالسِّين وَالْهْرُول » والجييل 
ااي ا 2 
الكَفَارة ولاه لين يُعيّْ أي ركبةٍ شا من هذه الرقاب ويُغيق » وهاه امهل لا فجزه 

عَن العَمَل يق أي رَقَبَةِ مين الرّقاب شَاءًء فَالْطْلق يََاوَلُ وَاحِداً مَجْهولاً » والجهَالة 
واوا بع انيد بارا يدا 

وامرَلةُ : اسم مَغلومٌ ند المحكّم إلا أن لاطب لا َْلَمّه ما | بين المدكله؟, 
كقوله تَعَالى : ف( ثلاثة قرُوء 24 | س0" للحيْض وَالطهْرا ", ومُرَاد الله تعَالَى أَحَدُهما 


)١1١‏ شاية ١5(‏ ب). 
(9؟) من الآية (* 4) من سورة النساء . 
(5) عن اليه 1) فن سورة اجاولة + 
(5) وعرف المشترك أيضا بأنه : ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق . 
مخاله : قولنا : جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة » والمشتري فإنّه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء. 
ينظر : الغنية للسجستائ (/1/1) » أصول الشاشي (”) ء ميزان الأصول (4517/1) » كشف الأسرار 
للنسفي )1955/١1(‏ ء شرح الخار (7179) . 
زة): فن الآية و58؟) من منورة البقرة . 
() أي : القرء . 
20 اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية : 
وقد اتفقوا على أن القرء ‏ بفتح القاف وضمها ‏ يطلق لغة على الحيض والطهر . 
كما اتفقوا على أنْ المراد في هذه الآية أحدهما لا مجموعهما . 
إلا أنهم اختلفوا في في المراد به في هذه الآية : 


فف4 


بعَينه إلا أن الئاس لا يه يفون عَلى مُرَاد الله تعَالَى ٠‏ فلا يمْكِن العَمَل به إلا بدَليل يُبَيسسسن 
لاا وو ااي او 
رقبة ين جملا" الركقاب ‏ ويمْكن العمل بها » وهو أنا يَفْيقَ أي رقبةٍشاء . 
والمجْمَل '" مثل المتترك ؛ ؛ ؛ لكوْن مُراد المتكلم شيئاً مَعلّوماً إلا أن المخاطّب لا 
قف على مُراده؛ ومو مث مَا با (لا مهسر أقل مسن عشرة)!© 
فَعندَ الي ائغة مَعْلوم أن العَشّرة دانير أو دراهِم, إلا أَنْ المخاطب لا يَقِفُْ عَلَى 


- 


آْ 


فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة و الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك وقال هو 
الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن المراد بالأقراء في الآية الكريعة الأطهار . 
وذهب جماعة من السلف؛ كالخلفاء الأربعة» وابن مسعود, وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين : إلى أنفا 
الخيض» ٠‏ وبه قال أئمة الحديث, وإليه رجع أمد. وهو قول الحنفية . 
ينظر : سبل السلام (/5 )5١‏ , نيل الأوطار (97/17) » شرح معان الآثار (/889) . 

(1) هذا هُوَ حكم المشترك : فيتوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه . 
ينظر : الغنية للسجستافن (/1/1) » أصول السرخسي (175/1) » ميزان الأصول (445/1) ؛ كشف 
الأسرار للنسفي )٠ ١/١(‏ , كشف الأسرار للبخاري (؟51/7) , جامع الأسرار .2)7١15/١(‏ شرح 
المخار (88”#) . 

(5) في المخطوط كلمة غير واضحة , ولعلها ما كتبت . 

َه لحكل ق اللغة : الجيم الميم واللام أصلان : أحدهما تَجَمُع وعِظمُ الخلّق» ومنه قوهم : أَجْمَلْتْ الشيءء 
وهذه جُمْلَةَ الشيء , ومنه الجَمّل ؛ لعظم خَلْقه , وأجْمّل الحساب , إذا جَمَعَه » وأَجْمَاته : حَصّلته . 
والثالئ : حَسْنْ وجمّال » وهُوَ ضد القبْح , ومنه جل جميل . 
ويطلق على المبهم , ومنه قوهم : أَجْمِلَ الأمرء أي : يم . 
ينظر مادة " جمل * في : معجم المقاييس في اللغة (775) . لسان العرب (177/11) , الصحاح 
(05531/5). 
وف الاصطلاح : هُوَ اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء . 
شرح مختصر الروضة (54/4/7) , وينظر في تعريف المجمل : أصول السرخسي )١158/1١(‏ , ميزان 
الأصول ,)01١/١١(‏ كشف الأسرار للنسفي )519/١1(‏ ؛ منتهى الوصول )١5(‏ , الإحكام للآمدي 
.)١١/6(‏ البحر المحيط (4/7 0 4) , الآيات البينات (47/7 )١‏ , العدة )١47/١1(‏ » شرح الكوككب 
المخير (9/” ١‏ 4) . 

(54) شاية (/ا١‏ أ). 

. م أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب التخريج . ولعل القاضي إنما ذكره من باب التمثيل‎ 20١ 


تنه 


والفزق ييه بنَهُما : أن امرك عَلَى خجلافه كلام تام2'0 , والجْمَل لَيِْسَ كذَلِكَ . بل 
هر ئاقِص مُحتَاجٍ إلى كلام آخر ليتم'" , وهُوَ أن يفْسَرَه بدَراهم أو بدثانيرا' 

إذا كان لود به مما أو متتركا لا يصع لعل ب إلا ييل يضم إبه؛ 
كقوله تَعَالَى : (وَاْطَلَات يرصن لقُن قلانَة فو 4 ") وَالقرء اسم مُترل يق 
عَلَى المَيْضِء وعَلَى الطهْر فلا يَجُورٌ لعل به أنه حَيضٌ أو طَهْر إلا بدليل يدل عليه ؛ 
وكدّلك وله اطي : (لا مَهْرَ أل من العشترة ) لا يَصِح التَعلّق به في تقلدير الكْر؛ 
لأن اشر مَْهُولة ؛ ولكن ري في رواب أخْرى برراحم اميس كر 


ذا ءع م 
دراهم)! © والله أغلم . 
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(1) وهذا اشترط العلماء التأمل في المشترك ليترجح بعض وجوهه للعمل به . 

(17) هذا حكم امجمل : وَهُوَ أنه يجب التوقف فيه إلى أن يرد بيان يفهم به المراد بالخطاب المجمل . 
ينظر : أصول الشاشي (81) » الفصول للجصاص )"71/١(‏ , المغفني للخبازي (179) ؛ منتهى 
الوصول .)١5(‏ الوصول إلى الأصول )78/١(‏ » إرشاد الفحول )١158(‏ »؛ روضة الناظر 
(7//الاه). شرح الكوكب المخير (5/7 ١‏ 5). 

فه 20 الأسرار للبخاري 
20١‏ ). 

(4*) من الآية (778) من سورة البقرة . 

(ه) أخرجه البيهقي في سننه, الصداقء باب ما يجوز أن يكون مهراء رقم )١4155(‏ (740/7) ؛ والدار 
قطني في سننه , النكاح, ياب المهر ء رقم )١5(‏ (745/7) من طريق عبد الله الأشجعي قال : قلست 
لسفيان ‏ يعني الثوري ‏ : حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله تَعَالَى عنه « لا مهر أقل 
من عشرة دراهم “ . 
قال سفيان : « داود ما زال هذا ينكر عليه قلت : إن شعبة روى عنه » فضرب جبهسه وقال : داود 
داود » . 
وقال ابن حجر في الدراية : « حديث ( لا مهر أقل من عشرة دراهم ) تقدم من حدييث جابر وأنه 
ضعيف» وعن علي مثله موقوفا أخرجه الدارقطنى من وجهين ضعيفين » . 
وينظر : الضعفاء للعقيلي )4١/7(‏ » نصب الراية )١95/5(‏ » تحفة الأحوذي )7١1/4(‏ . 


01/0 


الفصل السابع 
1 ا الأثْر بالفعل 


وَالْأَمْ بالفعل له َقَضِي ادا 00 بالإجما ع7" ( فإن من قال لعبده : اسقني ماء ) 


900 موا ع معو | تون لك كو .4 فوع وص . عم :6 8 
يقتضي سقفي مرة » وكذا إن قال الأمير لِعَسْكره : اخرّجوا إلى الفيّافي7" , لا يقتضِي 


60 التكرار : عبارة عن الاتيان بشيء مرة بعد أخرى . 
ينظر : التعريفات للجرجان (58) . 

إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة » أو بالتكرار فإنه يحمل عليه قطعا . 
والخلاف إغغا هو فيما إذا ورد غير مقيد بمرة , ولا بتكرار فما الذي يقتضيه هذا الأمر ؟ 
ينظر : الإشاج لابن السبكي (48/7) . 

وكون الأمر لا يقعضي التكرار هو ما ذهب إليه جماهير الأصوليين والفقهاء » ولكن في نقل الإجماع في هذه 
المسألة نظر , فقد اختلف الأصوليون فيها على أقوال أهمها : ظ 

الأول : ما ذكره القاضي صدر الإسلام . 

الثاني : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر حسب الوسع والإمكان. على وجه لا 
يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصاح . 

وهذا القول ينسب لبعض الفقهاء والمتكلمين . 

الثالث : أنه يتوقف في دلالة الأمر . 

وهذا القول نسب إلى الأشاعرة . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي .)75/١(‏ الفصول للجصاص )١18/5(‏ , مسائل الخلاف للصيمري 
(1/5). بذل النظر (81) » فواتح الرحمّوت )"/8١/1١(‏ , منتهى الوص ول (47) , مفتساح الوصول 
(85") ء البرهان )١1514/1(‏ ء الوصول إلى الأصول )١41/١(‏ ». فاية الوأصول (/477) , البحر 
امخيط (؟88/17/”) , العدة (558/1) , الواضح لابن عقيل (045/5), شرح مختصر الروضة 
(4/9/"”)ء المسودة )5١(‏ . 
ف الفيافي : هي الصحراء الْملْسّاء , واحدها : فَيّفَاء , ويقال لها أيضاً : مُقَازة . 

ينظر مادة " فيف * في : لسان العرب (717/4/34) , معجم المقاييس في اللغة 8 87) . 


ف 


يببببير 


86٠ 


إلا روج 9 ركذَلِك لو قال : قَاتلوا هؤلاء القَرَاعنة(" , إلا أن يَكُونَ مه دليل يَدل 
' د قوم ولا ية أمير وقَهْرَه فقال لِعَسْكرِه لطر سور كما 
و خرى حَتَى يَندَِ شرم وَالأمْرُ بالصّلاة تقعضي الدَخسرَار , 
37 الأ بالكاة لصوم . وَالأَمْرْ بالحج ما اقْتَضّى 9 الشكرار ؛ لآله لم قم ديل في 
الأَمْر بالحج ذلك الدليل يُوجبْ التَكرار وني الصّلوات والركوات قامّت أدلة 
أَوْجَبت الشُكرار فَإن اله تعالى أَمَرَ عباده بالصّلّوات , وَهِي خَدمّة لله تَعَالَى لتككون 
آثار العبوديةِ طاهرة في حَقَهم؛ وأن يَكُونَ ذَلِكَ إلا بالتكرارٍ , فم بالزّكوات صيانة : 
للأموال عَن الهلاك؛ وأّن يكون ذَلِكَ إلا بِالَكْرَارِ » وأَمَر بصّوْم رَمَضِانَ رياضّة للأَبْدانء 
وأن يَُصوّر ذَلِكَ إلا بالتّكرار, وأَمَرَ بالجهّاد دَفْعا لشَرٌ الكفار ودعاء إلى الإيمان. وألسن 
يون ذلك إلا بالتكرّار ؛ وأَمّا احج فَإنَ الله على مر بزيارة ينه وَالاجْتِمًا ع عند الت 
شعنا غبرا عرَاة طَالِيِينَ جَرَاء الأغمالء والله ا جود و 72 
يعْطِيهم في الدُنيَا مَعّ ما يَدَخِرُلَهُم في الآخيرة» فَإِنّ الحجةَالبَرورَةَ سب لففرَة الأو ؛ 
أَجْمّع " : وسبَب لِتَرْك الْْرَاحَدَة قوق العيّادا" لإرضاء الله تَعَالَى أصحاب الحُقوق في 
الآخرّة » هَكذا روي عن رَسُول الله ويك » وهْرَ سبَبُ الغِتى أيضاً في الدُناء وجَسرَاء 
الأغمال يَكُونُ في وس راح لا في كلوقه ولأن الصّومٌ والصّلاة الا والح من 
أركان الإسلام عَلَى ما قال ال : ( بي الإملام عَلَى حَمْس : شَهَادَة أن لا إِلَّة إلا 
لدو جيك رمول لله وإقام الصّلاة , وإيتَاء الزكاة» وصّؤم رمّضان , وحَج البَيتِ)9) 
)١١‏ شاية (/ا١‏ ب). ظ 
(؟) فقد روى أبو هريرة 5ه قال تنيت الى قا بزل : ( من حَجَ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه ) . 
أخرجه البخاري في صحيحه , الحج , باب فضل الحج المبرور » رقم (545 4 )١‏ (؟/5817) . 
5) فاية (14) . 
(4) أخخرجه البخاري في صحيحه ء الإيمان, باب الإيمان وقول النبي فيك ( بني الإسلام على خمس) رقم (8) 
(١/؟1١).:‏ ومسلم في صحيحه , الإيعان , باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام , رقم )485/1١( )١5(‏ 
عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : ( بن الاسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رمو الل 
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َعْظِيما لله تعالَى , وتَعْظِيمُ الله فَرْض عَلَى الدّوام إلا أله شرع الدّوامُ على وَجْهٍ لا 
يودي إلى الخرّجء فُشُرِعَت الصّلاةٌ في كُلَ يوم حْمْس مات » وَالصّومُ في كل سَنَةٍ 
شهراء والزكاة في كل سنة مَرَةَ قليلاً ين كتر + وابقة 1 بشع من الفتسر إن مرّة 
وَاحدة" لأَنْ في شرّع التُكرار إيقاعَ الاس في ارج , وَاخْرَجٌ مَفِي ٠.‏ 0 


وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة, رحج البيت» ووم رمضات ). 
وبنظر : البدر المنير )71١17/1(‏ , تلخيص الخبير )١185/75(‏ . 
)١(‏ ينظر : المبسوط للسرخسي (7/4) » البحر الرائق (7/.#”) . 
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وبعض أَصحابنا قَالوا : إِنّمَا كور بِتَكْرَار الأباب22 , وَأَحَالُوا الؤجحُوب إلى 
الأَمْبَاب9) 
َهْوَ لَيْسَ بشيء ؛ لأله إحَالة الحكُم إلى ليل في صِحُيهِ شلك من غَيْرٍ حَاجَةٍ له ؛ 
وَهُوَ سَفةٌ , وهْرَ ناض من مَؤلاء ؛ َإنْهُم قَالُوا : لا يجو إحَالَةَ حكُم النصُوص عليه 
إلى الى » حى قاوا : اهل القميرة© لئست بولق » والاشيفال ب ستفقة » واف 
إجْمساع بين الصّحَابَةِ ‏ رضوان الله عَلَيهِم ‏ ؛ وجَمِبع الأَمَهَ وَأَمَرٌ رول الله عه 
بلك , فلا حَاجَةَ إلى إحَالةٍ الحكُم إلى شيء فيه شلك وما بيّنا من العَابي يان أن الْأَمْر 
بالفغل يَقعَضِي التُكرار إذَا انضّمٌ إليه دليل » فالورجرب مُضاف إلى الأفر دون ذلك 
الدليل ؛ لأن لأمْرَ بدَلِكَ الدليل يَصِيرٌ دالا عَلَى التَكْرَارٍ » وَيصِيرٌ كأن الأفر حَصّل 
بطريق التكرار©) ' 


فإن قالوا : الحاجة واقعة إلى بيان الأسباب , فإن العبادات تجلب على بَعغض 


(1) والمراد بالأسباب هنا : العلل , لا الأسباب المحضة , ويندرج في العلل : العلة الصريحة وغيرهاء ومو 
الشرط الذي في معناها . 
ينظر : حاشية الرهاري )١44(‏ . 

؟) ينظر : كشف الأسرار للنسفي )51/1١(‏ » شرح المنار (4 5 )١‏ . 

(5) قاية (18 ب) . ظ 

(*) العلة القاصرة : هي التي لا تتجاوز امحل الذي وجدت فيه , سواء كانت منصوصة أم مستبطة .. 
ينظر في تعريف العلة القاصرة : نشر البنود ,.)١7:7/7(‏ قواطع الأدلة (؟/5١١)‏ . 

(9) ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق (375/1") . 


م 


نتوين 0 وَاَمَى عليهم » ولا يكن الإجاب على مؤلاء بالخ اب . 
فتَقَعُ الحاجة جَة إلى يان الأسنباب . 

فتقول : لا تَقَْ الحَاجَة إلى يان هذاء فإنّه يُمْكِن ! إيُجاب العِبّادة”"© على هَؤْلاء 
الطاب , فَإنْ تبْلِيغ الخطاب ب إلى كلّ وَاحدٍ ين آخاد لاس َس بتسرْط؛ إوجسوب 
العيادَات , ون ليع إلى كل وَاحدرٍ مين آحَاد النّاس مُتَعذر: ولكن إظهار التَبام فم في 
ديل الإسلام كاف لوجوب العيادات؛ ذا لم يكن التثليغ إلى كل اح من آحاد 
الئاس شرطا إرُجوب العبادَات لا يَكُونَُ المي شرْطا”” ؛ لأنْ التَِيرَ آلة الْعْرفَة 
ِلخِطَاب فتَجِبُ العَِادَاتَ عَلَى مَن هُرَ أل لوُجُوب العَِادّات , ون الوّجُوب فَائِدَة؛ 
ليس فيه حَرَج» وَالَقلَ آله لمي فلا يحون اقل شرطا ِوجُوب العادات إذا 
كان التشخخص أهلاً للرجوب , وهؤلاء أَهْلٌَ للوؤجوب , فَِنَ الحيّ أهل الؤجوبء فإئه 
تجبْ عليه النَقفَاتَ وَالضّمَانات , وني الوجُوب فَائدة » فَإِنَ الخلاف فيمَا إذا زال 
الجبُونُ وقَدرَ عَلَى الْأَدَاء »ولَيْسَ فيه حَرجٌ , فَإِنْ الخلاف في الجنون القايل ؛ ومَغنى 
الؤؤجوب أن يُْمَرَ بالأداء إذا عَقل كما يُوْمَر اللي بأداء ضّمّان” “ وجب عَلَى المخضون 
باتلاف مال غيرة أو يؤْمَر هر بالأداء إذا عَقَل » فالؤجوب أَمْدُ حُكمي يُعْرف باحك 
رار حورت الأداء”” بعد الاق » ويَصرٌ التكزار مهنا في الأمرٍ كأئه قال : أَقمُوا 


)١(‏ في هامش المخطوط : المعتوه شبيه بالمجنون» وَهُوَ الذي يصيبه فساد في عقله من وقت الولادة , وقد عه 
يُعْنَهُ عتها على مالم يسم فاعلّه ‏ ؛ فهو معتوه . ذكره في ' الطلبَةِ ' 
ينظر : طلبة الطلبة للدسفي (559) . 
(؟) سيعرف القاضي صدر الإسلام العبادة . 
ينظر : صفحة )١189(‏ . 
"9) فاية ١9(‏ أ) . 
(4) الضمان : عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً » أو قيمته إن كان قيميا . 
.ينظر : الكليات للكفوي (01/8) . 
(5) في المخطوط : كلمة غير واضحة , ولعلها ما ألبته . 
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" 


الصّلاةَ كل يَوم حمْسَ مَرَات ؛ والزكوات كل سنّة مَرَةَ » وَالصّيامَات كل سئة شْهرا 
لديل دل عَلَى التَكْرار”" . 


. ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (171/1ل179) » قواطع الأدلة (؟97/7؟)‎ )١( 


)864( 


فصل 


ل ل ا ال م2 
لامر بلعل تكون هيا عن ضِده بطريق الصرورة 


0 الدّارِ”" . يَطْلَبُ منه الخروج » ويَْهَاه تن 
المكُث فيهاء : ثم إن كان له ضدٌ و حِدُ ”" يَكُون هيا عنة 2 , وإن كان لَه أضداد يَكُون 
الع اكه ربخي بال اي والله أغلم . 


. الخلاف هُوَ في الأمر بالشيء المعين , أَمّا الأمر في الواجب المخير , والموسع , فلا يرد فيه ذلك‎ )١( 

(9؟) قاية ١9(‏ ب) . 

() من طريق المعنى . ظ 
هذا هُوٌ رأي جمهور الحنفية » وجمهور الأصوليين . 
قال ابن التلمسائ في مفتاح الوصول )4٠1(‏ : « فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء في 
عن ضدة »" . 
وذهب الأشاعرة إلى أن الأمر بالشيء ني عن ضده من طريق اللفظ, بناء على أصلهم في أن الأمر والنهي 
لا صيغة هما . 
وذهب جمهور المالكية وبعض الشافعية كالرازي والآمدي والبيضاوي إلى أن الأمر بالشيء ليس عين 
النهي عن ضده. ولكن يستلزمه . 
وذهب بعض الأصوليين وجمهور المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده ولا يتضمنه , بسسساء 
على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي . 
ينظر : الغنية للسجستائي (47) . تقويم الأدلة للدبوسي )45/١(‏ ؛ أصول السرخسي )44/١(‏ ع 
ميزان الأصول )705/١(‏ » تيسير التحرير )”537/١(‏ , فواتح الرحتوت )81//١(‏ , إحكام الفصول 
١١4/1؟7١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ه75١),‏ - منتهى السول (48) , المستصفى )81/١(‏ , الإحكام 
للآمدي )١191/7(‏ ء الوصول إلى الأصول (١/514١).؛‏ العدة (58/7”) , الواضح لابن عقيل 
(5/١6١)ء‏ شرح الكوكب المنير (51/5) . 

(4) أي : غير معين . 

(0) هذا رأي بعض الحنفية كالجصاص . 


(كم) 


الفصل التاسع 
ناته مرضي تَومَلاتياء ؟ 


ظ والنهي يقضي دوام الانتهاء ؟ للإججا ع7") بطريق الضّرورة9) 4 فإن من قال لعبده: 


لا مازح أحَدا » يقتضي ترك الْمَارَحَةِ عَلَى الدّوام ؛ لأن الاميئال فَرْض أو واجبْ » ولو 


ينمه 


000 


يَنْنَهِ في حَال فقد تَرَكَ الاميثال . 


ما ججمهور الأصوليين فيرون أن الأمر بشيء له أضداد في عن أضداده أيضا . 

قال الشوكان في إرشاد الفحول )٠١١(‏ : « ذهب الجمهور من أهل الأصول » ومن الحنفية » والشافعية, 
والمحدثين : إلى أن الشيء المعين إذا أمر به , كان ذلك الأمر به فيا عن الشيء المعين المضاد لهء سواء 
أكان الضد واحداً كما إذا أمره بالإئِمَان فإنه يَكون فيا عن الكفر, وإذا أمره بالحركة فإنّهِ يَكُونَ فيا عن 
السكون, أم كان الضدُ متعددا » كما إذا أمره بالقيام فإنّهيَكُونُ يا عن القعود والاضطجاع والسجود 
وغير ذلك » . ْ 
ينظر : المراجع السابقة » والفصول للجصاص (؟4/7 )١15‏ , جامع الأسرار (850/7) . 

في المخطوط : لالاجماع . ظ 

قال الفتوحي (45/9) : « والنهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر , ويؤخذ من كونه 

للدوام : كونه للفور ؛ لأنه من لوازمه , ولأن من فى عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت كان عُدَ مخالفا 

لغة وعرفاً » وهذا لم يزل العلماء يستدلون به من غير نكير » وحكاه أبو حامد وابن بَرْهسان وأبو زيد 
الدبوسي إجماعاً » . 
رينظر : تيسير التحرير )”17/5/١(‏ , تقريب الوصول )١189(‏ », نشر البنود )١945/1١(‏ ء قواطع الأدلة 
(١/39)؛‏ الإكاج لابن السبكي (507/7) , البحر المخيط (477/75) » التمهيد لأبي الخطاب 
(51/1”) ء المسودة (81) , أصول الفقه لابن مفلح (؟/5 5 7) . 


/ام) 


فيه 


الفصل العاشر 
ف التهى عر المشروعات”" 


النَهْي عن الْششروعات في الخَقِيقَة هي عَن غَيْرها(" , فإن النَهِي ع عن اتروع لا 


. المشروعات : جمع مشروع , وهُوٌ ما سوغه الشرع‎ )١( 


المشروعات أربعة : عبادات ومعاملات وعقوبات وكفارات . 

ينظر : أنيس الفقهاء )”١9(‏ » المعجم الوسيط (4/15/1) مادة ' شرع ' . 

وقد تكلم بعض الأصوليين في هذه المسألة فقسموا المنهي عنه قسمين : 

القسم الأول : ما نمي عنه لمعنى في ذاته كالنهي عن الكذب . 

القسم الثابئ : ما ثمي عنه لمعنى في غيره » وهُوّ نوعان : 

النوع الأول : ما نمي عنه لمعنى في غيره , وكان الوصف لازماً له » متصلاً به » كالنهي عن صوم يومي 
العيد وأيام التشريق . 

النوع الثاي : ما في عنه لمعنى في غيره, وكان الوصف مجاورا له ) لكي عن البيع وقت النداءيوم 
الجمعة , والصّلاة في الأرض المغصوبة . 

وقسم الحنفية النهي إلى نوعين : 

النوع الأول : في عن الأفعال الحسية . وهي التي تعرف حسا ولا يتوقف تحققها على الشرع؛ كالزناء 
والقعلء» وشرب الخمر . 

النوع الثابئ : نمي عن الأفعال الشرعية؛ وهي التي يتوقف تحققها على الشرع؛ أي لا تدرك لولا خطاب 
الشارع. 

بنظر : شرح المغني بتحقيق المعتق )"٠/1(‏ . 

هذا هُوَ رأي جمهور الحنفية ٠‏ فإِنْهم قالوا : إن النهي ل ا 
لغيره » ولم يكن من الأفعال الحسية » فإن كان النهي عن الشيء لذاته » أو كان من الأفعال الحسية » فِإنّه 
يقتضي الفساد . ظ ْ 
وقيل : إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا . سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات قر 
نسب لجمهور الفقهاء , ومجمهور الحنابلة » ولبعض المتكلمين . 

ينظر : الغنية للسجستائ (80) , أصول الشاشي (58) ؛, أصول السرخسي )60/١(‏ », ميزان 
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يَتَحَقَقُ, فَإنْ النّمّي ركثه : تحقق0" المنهي غنه بَعْدَهُ » وَحْكْمُه : حرم جد انه 
عَنْهُ فالنَهِيُ عن الْشْرُوعات يقتَضي تحَقق المشروع بد النّهْي ) فإنّه ركن 
صِحَةِ النّهْي ‏ والْشْروع : مَا يَكُونُ تخصيله أولى من تركه(" # ويقتضِي خُرْمَة 
المننروع, وأَنْ يَكُونَ تركه أُولَى من تخصبله » وتخصيلّه أولَى من تركه ‏ فإذا اللهْي 
عن المشروعات يَكُون فيا عن أغيارهاء ولكن بالمششروعات يَكون مُتناولاً للمَئهي» هذا 
كالئي عن الصّلاة في أرض مَغْصُوبةٍ » والنّي لَيْسَ عن الصّلاة» ولكن عن إيذاء 
صّاحِبهاء ولكن بالصّلاة7") يَصِيد مو ذيا(4)» فنْهِي عن الصّلاة") ؛ وفي الحقيقة النَهي 
عن الإيذاء . 


والنَهي عَن البيع والتشرْط لَيْس بتهي عَن البيع حقِيقة » بل 2000 
ل د لا 1 هون لب عن بنع رطا" : ولك الف عن سال 


الأصول ,.)”57/١(‏ بذل النظر (/4 »)١‏ كشف الأسرار للنسفي )١45/١(‏ , كشف كشف الأسرار للبخاري 
(075/1) » فواتح الرحموت ٠7/١(‏ 4) » شرح تنقيح الفصول )١75(‏ , منتهى الوصول 2)٠٠١(‏ 
تقريب الوصول )١18/8(‏ » المستصفى (75/7) , فخاية الوصول ,)١17175/(‏ البحر المخيط (؟7/1 5 5)؛ 
العدة (41/7) ؛ شرح مختصر الروضة 41/5 4)» المسودة (807) ء شرح الكوكب الخير (3/9 8) . 

. أي : تصور وإمكان‎ )١( 

(؟) المشروع : ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرعء كالصلاة ذات الركوع والسجود, وقد يطلق على 
المندوب والمباح يقال : شرع الله الشيء : أي أباحه, وشرعه, أي : طلبه وجوبا أو ندبا . 
ينظر اللكلدات للكتري 017 

*) شاية 7١(‏ أ). 

60 كذا في المخطوط؛ والسياق يحتمل : مؤذيا . 

. وهذا يرى الحنفية : أن الصلاة تصح منه معه الإثم‎ )0١ 
. )7815/1١( ينظر : البحر الرائق‎ 

(5) لم يرد نص صريح ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة وإغا أخحذت بالقياس؛ رفذا وقع الخلاف فها بسين 
الفقهاء . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي )٠١8/١(‏ . 

(1) حديث النهي عن البيع والشرط أخرجه أبو حَنيفة في مسنده )١110/17(‏ , والطبران في المعجم الأوسط 
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ذلك التشرْط في البيْع ؛ لأن ذلك الترْط يُوجب خللا فيما هُوَ المقصود بالبيع . 
اما وا ازا ا و اليا و لو يو 
حَقيقة» بل الي عَن غَيِْه ولكن بالصّوم يَصبْر مُتاولاً لهي وؤَلِكَ القيْرُ هو قر 
يعي اا وت باصي و0 
ولو ين خخالص مَال الله على » وهر القرابين”" ' ؛ أن القَرَابِينَ لله تعَالّى”" . قال 


(1*5/5) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه . 

قال الصنعان في سبل السلام )١/1(‏ : « وأخرجه ‏ أي الحاكم ‏ في علوم الحديث من رواية أبي 
حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ ( نَهَى عَن بَِعٍ وشَرْط ) ومن هذا الوجه يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه 

الطبراني في الأوسط , وهُوٌ غريب , وقد رواه جماعة واستغربه النووي » . 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى » البيوع, باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5 )607١‏ (7”95/4)ء وأبو 

داود في سننه, البيوع, باب في العربان, رقم (؟ ٠ه‏ ”) (758/9) », والترمذي في سننه رقم )١784(‏ 

(/08) والبيهقي في سننه, البيوع» باب من قال لا يجوز ب بي عالعين الغائبة, رقم(99١١١٠)‏ 

(51//8؟)؛ والحاكم في المستدرك» البيوع , رقم (1485١5؟)‏ (71/7) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده مرفوعا بلفظ : ( لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ) . 

قال الحاكم : هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين . 

قال العرمذي : « وهذا حديث حسن صحيح » . ظ 

وينظر : نصب الراية )١7/4‏ » تخليص الخحبير )١7/9(‏ » الدراية لابن حجر )١81/7(‏ . 

)١(‏ حديث النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر أخرجه : النسائي في السنن الكبرى؛ الصيام, باب تحسريم 
صيام يوم الفطر ويوم النحر, رقم (71/941) (534/7 )١‏ ء وابن ماجه في سننه رقم (17/71) (49/1 0), 
وأبو يعلى في مسنده رقم )١١75(‏ (71717/9) , وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4159) (747/7) عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : ( نَهَّى رسول الله فإ عن صم يَوْمٍ الفطر , ويم النخر ) . 
وأخرجه البخاري في صحيحه. الصوم, باب صوم يوم الفطر, رقم )17١7/5( )١845(‏ عن أبي هريرة 
موقوفا بنحوه . 
وينظر : تلخيص الخبير )١525/7(‏ , البدر المنير )":707/١(‏ . 

آفه القرابين : ما يُتقرٌب به إلى الله » ثم صار عرفا اسم للنسيكة التي هي الذبيحة . ويستعمل للواحد. 
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف (1//8ه) , الحدود الأنيقة للأنصاري (/1/) . 

(5) ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق )39٠/1(‏ . 
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وي ٠ه‏ 


لبي اكت : ( لا تَصُومُوا في هَرِه نذا إنها ام أكل وشرْب وبعال9 ) يض 
هَذْه لأيام هذا الأَمْر لكون الاس أضيافا خخلافا لسائر الأيّام » وكذا الام يوم الفطر 
أَضياف الله تَعَالَى ( وإن كاثوا يأكلون مِن أَمْوالِهِم؛ لذن الله تَعَالَى ما ئدب الس إلى 
الاشتغال بقََاء شهوَة البدَن إلا ني هله الأيّام و المؤلى ! إنْمَا يَأَمْر عَبِيدَة بقضاء شهرة 
الأبْدان إذا كار لوا أضثياف0”) عنده؛ لذن الفقراء أَضياف لله َعَالَى يوم الفطر يأكلون 
من خَالِص مَال لله ؛ وهّي الصّدقّات ) والأغنياء باع لهم في اماف » فكان الملهي 
رك إِجَابَةٍ الدّغرَة لا الصّوم؛ وغَدًا لو صّام في هاه الأَم يو ز الوه اواكسن و 


سقط بصوم هذه الأيام صو أيام أغر واجسيا عيبب بيسن الأمياب' 0 أن 
صوم هذه الأيّام ناقص : ؛ أن النْهِيَ يقوم بالصّوم فِيُوجِبْ خَلَلا في الصّوم؛ لذن لهي 


. البعال : ملاعبة ومواقعة النساء‎ )١( 
) )١159/9( المصباح المنير (85): سبل السلام‎ » )١19( ينظر مادة " بعل ' في: معجم المقاييس في اللغة‎ 
٠ . )" 85/84١ نيل الأوطار‎ 
. أخرجه الطبرائ في المعجم الكبير رقم 011610 (97/101) عن ابن عباس موفوعاً بلفظه‎ 
والدار قطني في سننه. الصوم, باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك» رقم("")‎ 
عن عبد الله بن حذافة السهمي قال : بعثني رسول الله يي على راحلته أيام منى أنادي أيها‎ 017/9 
ْ . الناس إِنّها أيام أكل وشرب وبعال ) . قال الدار قطني : « الواقدي ضعيف»‎ 
البيهقي في سننه. الصوم, باب الأيام التي في عن صومهاء رقم (598/4()8545): رابن‎ 5 
عن ييى بن سعيد أنه مع يوسف بن مسعود بن الحكم‎ )79 4/( )١ 01794 0( أبي شيبة في مصنفه‎ 
الأنصاري ثم الزرقي يحدث أن جدته حدثته ها رأت وهي بمنى في زمن رسول الله يي راكبا يصيح يقول:‎ 
. أيها الناس إِنّها أيام أكل وشرب ونساء ويعال‎ 
؛ الدراية‎ )"”71/١( وينظر : رج هقان الآثار (5/9 4 7) » نصب الراية (4/8-4/95)» البدر المنسير‎ 
. )155/9( تلخيص الخبير‎ 7813/1 
ب).‎ ٠٠١١ شاية‎ )5 
. )؟59085/1١( ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق‎ )4( 
. كقضاء رمضان أو النذر‎ )5١ 

ينظر : فح القدير (5810//9) . ل 
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بجر 
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رك الأكل والنرب والججماع مُطلقاء والصّوم قزل هذه الأفعال لله الى » وفي رلك 
لكل والنشرب الماع لله تعالى ترك الأكسل وَالشرْب واجمَاع ا ق؛ لأن7" في 
كل مُقيد مُطْلَقاء لض الصّومٌ بقيام انه به؛ ولأن الفِْلَ من حَيْتُ إِنه مُطْاقَ ومسن 
خيث إِنه له تعاى مَشرُوع » كان مَشرُوعاً من وَجْهِ غير مشروع من وجو ؛ ٠‏ فلا يَسْقط 
صم كامل , على الابغام ترا الخرر إالقمن ألاايكرة ابيا ييا 01 
ا يه جَة بنا إلى بيان الْنْهِي أنه ما هُوَ 
ركذا لبي لقاسية”" لقص َي مشروع ين رجو ؛ لأن َك اط يض كم 
بع » فيوجب للا ني الببْعِ فَيصِيرُ دون البَْع الجَائْزِ » ولأن المتعاقدَينٍ!" يُدخِلان 
١‏ شّرْط في البَبْعِ ويَجعّلانه مِنْه فإنهما يَجَمَعان | يْنَ الشّرْط والبَيْع , ويَعْقِد ان البيع مع 
ْ شرْط » فِيِصِيرٌ الترطٌ نه , فَالشرْطُ فَاميد , فيُوجبُ لُسادا في اليو" , ' 


والنهي قن الصّلوات عند طُلُوعٍ انشّمس » وعنة الزوَال ؛ وعِند الفروب » همه 
عَن غَيْر الصّلاة» وهُو التَشَبَه بمَن يَعْبْد النشمْس , فإن عَبَدَةَ الشّمْس يَعبِدُونَ الشّمْس في 


. اسم " إن ' ضمير الشأن , أي : إنه » وخبرها : مطلق‎ )١( 
(؟) البيع الفاسد : ما كان مشروعاً بأصله لا وصفه؛ ويفيد املك عند اتصال القبض بهء حت لو اامسترى‎ 
. عبدا بخمر وقبطه فأعتقه يعتق‎ 
والباطل : ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه. ولا يفيد الملك, حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعبقه لا‎ 
. هذا عند الحنفية , أما جمهور الفقهاء فلا يفرقون بين الفاسد والباطل‎ 
؛.)١51١( ينظر : مختصر القدوري (87)؛ أنيس الفقهاء (4 0 للجرجاني (/5) , الزاهر‎ 
. )١81//1( كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
أ). ظ‎ 5١1١ فاية‎ )5 
. يرى الحنفية أن البيع الفاسد يملك بالقبض فيه‎ )5( 
. ويرى الشافعية أن البيع الفاسد لا يملك به‎ 
. »ء النكت للشيرازي (7/ه7”")‎ )4١٠ 4/5( ينظر : فتح القدير‎ 
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هذه الأوقات» وَالسياطِينُ يَحَضْرُون ويَحغوئهم عَلَى ذَلِكَ ٠‏ قال ايل : (إن الشعَاطين 
يُقَارِبُونَ انشّنس عِنْدَ طُلُوعِها » وَعِنْدَ اسبوائًِا » وعِنْد غُرُويهَا ) ولس هذا لفظ 
الحدويث”" » هَذَا مَعْنَى الخَِيث » فمَن صَلَّى في هَلرِه الأوقّات يَصِويرُ مُتشبها بعبِدة 
الشمْس » وَالتّشْبّهِ بهم حَرَامْ » قال اللَبِيَ ف : ( مَن تشب بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ )”© فكان 
التَشَبيه في الخدْمَةٍ بخِدمَةِ الكفَارٍ هُرَ الْنْهِي عنه؛ دون الصّلاة » ولكنّ الصّلاةَ في هذا 
الوَفْتِ لا يَخْلُو عن السب » بل اليه قَائِم بها , فيُوجِبْ للا فيها , فلا تمنقط بها 


(1) ولفظ الحديث : عن عقبة بن عامر الجهني يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن 
أو أن نقَبّر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حَتّى ترتفع » وحين يقوم قائم الفهيرة حَتّى تيل 
الشمس », وحين تضيف الشمس للغروب حَتَّى تغرب ) . < 
أخرجه مسلم في صحيحه , صلاة المسافرين , باب الأوقات التي في عن الصلاة فيهاء رقم(١67)‏ 
.)0858/١(‏ والدسائي في السنن الكبرى », مواقيت الصلاة, باب ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها, 
رقم (47 5 )١‏ (487/1) عن عبدالله الصّئاحي أن رسول الله يك قال : ( الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان: فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارفاء فإذا زالت فارقها ) الحديث . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. في الأوقات المنهي عنها , رقم (45 )١5‏ (417/4) عن عقبة بنحوه . 

9( أخرجه أبو داود في سننه ‏ اللباس . باب ما جاء في القميص رقم )5٠71(‏ (4/4 4)ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه , رقم (15 ٠‏ "") (41/1/5) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظه . 
قال ابن حجر في فتح الباري )77/1/١١(‏ : قلت : « أخرجه أبو داود بسند حسن » . 
وقال في تغليق التعليق (45/7 4): « روى أبو داود قوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فقط عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن أبي النضر » فوقع لنا بدلا عاليا » وأبو منيب لا يُعرف امه » وقد وثقه العجلي وغسيره . 
وعبدالرحمن بن ثابت مختلف في الاحتجاج به » وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل رواه ابن أبي شية في 
مصنفه عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس عن الْببِيّ فلك مئل حديث ابن 
عمر» . ظ ظ 
وأخرجه الطبرائئ في الأوسط رقم (87719) (17/4/8) ء والهيثمي في مجمع الزوائد )711/1١(‏ عن 
حذيفة مرفوعا بلفظه . . ظ 
وينظر : نصب الراية (1//4) » الدراية لابن حجر (71//7) . 


فركة 


صلاة أُخْرَى مّع مَا أكها صّلاة('2؛ بخجلاف الصّلاة في أَرْض مَعْصُوبةٍ , فإئها تامّةٌ ليِسَت 
بناقصة ٠‏ فإن إيذاء صاحجب الأرض هُرَ لمهي وَالإيدَاء قَائمَ بصّاحبها , فإن مَل 
حُكوه صَاحِبُ الأرض(" , كالبيّع(" مَحَل حُكْمه اليْعُ » فالسبب بمحلّه يَصِيرُ سَسبَباء 
وذَلِكَ لا يقوم بالصّلاة) بل يقوم بصاحب الأرض » فكانت الصّلاة خالية عن اللهي : 
بخلاف ال حَالَة الخطبَةٍ يوم الجُمُعَةٍ » إن البيْع ليس نه ولكن ترك السّغي مَنْهِي 
فعل يعد ب تاركا هر لني لِك الفغل تند ين الب فلا يل لب يلاف 
طلاق الحائض 2*7 فإن تطويل العدّة على المرأة هُوَ لهي دون الطّلاق ؛ وذَلِك لا تقوم 
بالطلاق فإن ذَلِكَ فعل , وَالطّلاق قَول , والفعل لا يَقوم بالقول , وفي النّهْي عن هذه 
المشروععات المنهي غيرها » وهُمًا سَيْئان ٠:‏ 

أَحَدُهما : المنهي . 


والآخر : مُندذوب إليه . 


وإذا بّقِيت المشروعات عَلَى حَالها مَشروغَة يَكُون حُكْمُها حُكْم أغيارها : 


. )7337/١( ينظر : فتح القدير‎ )١( 

1) ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق )7915/1١(‏ . 

(95) قاية 7١١‏ ب) . 

(5) ورد النهي عن تطليق الخائض في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله يك 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ويك عن ذلك فقال له رسول الله يك : ( مره فليراجعهاء نم ليتركها 
حَتّى تطهر, ثم تحيضء لم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي 
أمر الله عز وجل أن يطلق ها النساء ) . 
أخرجه مسلم في صحيحه , الطلاق . باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق 
ويؤمر برجعتها . رقم )٠١97/9( )١41/1١(‏ . ظ 
وينظر : نصب الراية (771/5) » تحفة امحتاج (949/:5”) , تلخيض الخبير )7١17//(‏ . 


)45( 


والشافعيّ يقول : النَهْيُ عن المشرُوعات كسكتها إذا كان المشروع مَنهيًا 
ونحن بيئًا أنَّ المشروع غَيْرُ الَنْهِيَّ حتّى يَكُونَ النهِيَ غنه تخا , وما لم يَ يتتحقق النْهْي 
لا يتحقّق النّسْحُ , عَلَى أن جَعلَ النَهي نسخاً باطل ؛ لأنْ اللَهِي دون الخ ؛ لآن 


التي لا يُنْطِل المنهيّ , والنّسْخَ يطل . 


(1) 


: )559( الشافعي لم يصرّح بالنسخ في هذه المسألة , قال الرنمايئ في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
«المشروعات أصلها حسن عند أهل الرأي ... فلا يتصور نسخها ولا النهي عنها . وإِنّمَا كيفيتها وهيأها‎ 
وشروطها تعرف بالشرع لا بالعقل» فجائز أن يرد النسخ والنهي عنه , فمتى ورد النهي مضافاً إلى شيء‎ 
. منها يحب صرف النهي إلى مجاور له , صيانة لأدلة الشرع عن التناقض‎ 
ما عندنا : فالحسن والقبح تابعان للأمر والنهي, على ما سبق» فلا يتصور الأمر بالشيء والنهي عن‎ 
عينه)).‎ 


وينظر : قواطع الأدلة )1١240/1١‏ » المحصول )75/8865/7١(‏ , البحر المحيط 420/5) : 


)6( 


المصل الحادي عشر 
في لجاز" 


7 0 ن ٠‏ ” 1 56 
ثم الأصل في الكلام هُوَ الحقيقة270 . 


م رم 


ماعن م 5 وز 8 ء 0 و ا مت قر 
والحقيقة : مَا وضع واضع اللغة له اللقة9؟), وهُوَ الإأعلام؛ لأن اللقة وضِعت 


د 


. أ)‎ 71١ فاية‎ )١( 


فه 


فيه 


40 


وامجاز في اللغة : ' الجيم والواو والزاء ' أصلان : أحدهما : قطع الشيء؛ والآخر : وَسّط الشيءء 
والمناسب لما نحن فيه الأصل الأول , يقال : جرت الموضعٌ : ميرت فيه , وامْجاز : هو محل الجْوَازْ » بأن 
يقطع الطريق مِن أحّد جانبيه إلى الآخر . 

ينظر مادة " جوز ' في : معجم المقاييس في اللّقة (770) . 

وفي الاصطلاح : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيقي . 

وسمي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا ؛ لأن المستعمل له جاز محل الحقيقة إليه . 

ينظر في تعريف المجاز في الاصطلاح : الغنية للسجستائي (7/8), الفصول للجصاص )7531/١(‏ 2 
كشف الأسرار للنسفي )77/١(‏ , جامع الأسرار (41/7”#) , الحدود في الأصول (45١)غ,‏ 
تقريب الوصول )١77(‏ , شرح مختصر الروضة )4885/١١(‏ ؛ أصول الفقه لابن مفلح )9/7/١(‏ . 
الحقيقة في الم : * الحاء والقاف ' أصل واحد , وهو يدل على إحكام الشيء وصحته , ولزومه وثبوته , 
وسمي اللفظ المستعمل فيما وضع له وضعا ما : حقيقة ؛ لشوته على ما وضع له لم يَُقَل عنه . 

ينظر مادة 'حق ' في : معجم المقاييس في الغ (4 4 7) , لسان العرب )44/٠١(‏ » شرح مختصر الروضة 
.)485/١1١‏ 

هذه قاعدة فقهية ويذكرها الأصوليون في كتبهم . 

ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (57) , كشف الأسرار للنسفي )717١/1(‏ . 

ينظر في تعريف الحقيقة في الاصطلاح : الغنية للسجستاني (1/8) , الفصول للجصاص 089/١(‏ ”) . تقويم 
الأدلة للدبوسي (71/1), ميزان الأصول )057/8/١(‏ . كشف الأسرار للنسفي )7786/١(‏ , جامع 
الأسرار (75/7”) » الحدود في الأصول لابن فورط (0 4 )١‏ » تقريب الوصول )١7(‏ » شرح مختصر 
الروضة (485/1) , أصول الفقه لابن مفلح )59/١(‏ . 


052 


للإعلام » فرَاضِعٌ الل وْضّعَ اسم الأسّدٍ خَيرَان مَخخْصُوص » وَكّذا الجمَارٌ » فَهَذا هُوَ 
القِيقة » فكُل كلام يَنصرف إلى احَقِيقةِ لِيَقَعَ به الإعلامُ , كم قَد يُعطَى اسم الشيء 
لشيء آخرَ إذا كان بِيَِهُمًا مقا رَنة2"0 من حَيث الْغْتى 27 ويُستَعَار اسم الشيء ويُغطى 
لشيء آخَرَ » ولكن بشترْط أن يُكون بن الُستَعار مِنهُ وبينَ المستعار له مُقارنةٌمِن حَيتْ 
التي واي مكار منه أَبْلّغ؛ ويكون ذَلِك المختى مَعْنى يَخعص لسار ينه 
بياه : اسم الأسّدٍ يُستَعَار فبُعطَى للتشّجاع من الآدَمِي » وكذَلِك اسم الجِمَار يُستعار 
فيُعطى للأَحْمَقٍ م من الآدبِي , وكذَا اسم الخَمْر يُعطَى لكل مُسْكر , وَهُوَ اسم النّي من 
مَاء العتب إذا صّار مُسْكرا”" ؛ لأن الأَسّد مُخمَصٌ بالشّجاعَة؛ لألّه لا يخلو منه. وبين 


ير قير 


الآدمي الشجاع وبين الأَمّد مُقارنة في مَعْنَى الشتّجَاعَة ( فَالأَسَدُ مُختص به ( ومعتنسى 


. أي : علاقة‎ )١( 

(7) وقد ذكر العلماء لذلك أنواعاً » كإطلاق اسم السبب على المسبب كقول لبي 13 : ( بلوا أرحامكم 
بالسلام ) أي : صِلوها , أورده البيهقي في شعب الإبمان (777/3) , وابن ن أبي الدنيا في مكارم 
الأخلاق )١(‏ » وكإطلاق اسم الكل على البعضء؛ كقوله تعالى : [ يجعلون أصابعهم في آذافم من 
الصواعق 6 [البقرة : ٠ ]١‏ وإطلاق اسم الملزوم على اللازمء كقوله تعالى : ( أم أنزلنا عليهم سلطانا 
فهو يتكلم 4 [الروم : ه"] أي : يدل, ميت الدلالة كلاماً ؛ لأنها من لوازمه, وإطلاق أحد المتشاهمين 
على الآخر كإطلاق اسم الأسد على الشجاع؛ لتشافهما في الشجاعة . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي )5548/١(‏ , جامع الأسرار (7”17/1/5) . 

(*) الخمر في اللَقة : الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة وستر الشيء ؛ والخمار : ما 
يستر به , لكنه صار في التعارف اسما لما تُغطي به المرأة رأسها , والخمار الداء العارض للرأس من شرب 
الخمر . 
والخمر : كل مسكر , وقيّده بعضهم بما اتخذ من العنب . 
بنظر : المغرب للمطرزي »)١57(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (77), مادة * مر" في : لسان 
العرب (4/4 785) , معجم المقاييس في اللغة )77”٠(‏ . 


)37( 


الشّجاعة في الْأَسَّدٍ أبلغ , واستعير مير اسم الأَسّدٍ وأعطِي للتشّجاع مِن الآدَّمِي » ولا يجوز 
[ إعطاء ] ('© اسم الآدمي الشّجاع للأسّد» وكذا الجمار أَحْمَق الحيوّانات9) ومَذا 
لعْنَى يَخختص بالجمار , فأعطي اهمه للأَحْمّق من النّاس , ولا يُغْطَى اسم الأحْمّق من 
الئاس للجمار » وكذا الخمرٌ أَقْرَى الأشياء إسكارا , والإسكار مُحخْص به , فجَار إعطاء 
اسمه لكل مُسكر وما جَازْ ضدّه”" , وبَيْنَ المسمَعَارٍ له والمستعار منه مُقارنة في المقى 
الذي يختص به الْخَمْر » وَهُوَ الإسكار”“» , وإنّمًا كان هَدَاة©» شَرطا ؛ لأَنْ في هَذا 
ان َ م 7 م 0 0 م م" ( ٠.‏ 16 1 0 
لا يماارص اللقداله ون غير لا إل اولان ارقو لخادم ولا يَحَتَمِل ذلك 
إلا لِضَرْب فائدة , وهر أن يكون ذلك أَفْصّح من ١‏ 1 لحقيقة » ولن يُكون إلا وأن يكون 
الأَمْرُ عَلَى ما بيئًا 

ويُشْتَرط أن يكون هذا الحنَى مُخختصا بالمستعار منه , فإنّه إذا كان مُخمضًا به يكون 
في تتتى عِلٍالسنية ‏ وان عه اللسويةٍ مُنعطة بالمسمى , ولو كانت عِنة فتقسى 
5 قه حل ل 2 ين ه.ا مهس ا د ل أنه 2 ا 
وجدت توجد التسمية) فإذا كان ني معتى العلة تجوز التسميةء وقال الله تَععالى 
لإقَاصْدَعَ بما تؤْمَرُ 4 7" وأَرَادَ به امتيل”” , وبَيْنَ الاميثال والصّذع/ مُقَارنة » والتّى 
)١(‏ هذه الكلمة غير موجودة في المخطوط , وأضفتها لَيِسَتقيم المعنى . وقد دل عليها السياق . 
)5١‏ فاية 7١9‏ ب) . ظ 
(5) أي : لا يجوز إطلاق اسم أي مسكر على الخمر . 
(4) في المخطوط بعد هذا : "وقال الله تَعَاى  :‏ قَاصْدَع بما تُوْمَرٌ 6 ' ولعله محذوف؛ فقد شطب الناسخ على 

كلمة " فاصدع " , كما أنه لا معنى هذه الآية هنا » وإنها سيأَيَ الكلام عنها بعد قليل . 
(0) وهو قوله : ولكن بشرط أن يكون بين المستعار منه وبين المستعار له مقارنة من حيث المعنى . 
(6) هن الآية ( 8) من سورة الحجر . 
(0) تفسير الطبري (5 )517//١‏ » زاد المسير (8/ 7١‏ #)» لسان العرب )١91//8(‏ مادة '" صدع " 
(4) الصدع : الشّق في الشيء الصّلب كالزجاجة والخحائط وغيرهماء وقد نقل عن أعرابي في قوله تعالى: 


قَاصْدَع بمًا تُوْمَرُ © قال : أي اقصد ما كؤمرء والعرب تقول : اصدع فلاناء أي : اقصده ؛ لأنه كريم . 
ينظر هادة " صدع " في : لسان العرب (5/8 )١917/:415‏ . 


(4ة) 


وهو اتير » وكير اصع أقرَى من تأزير الاميتال ؛ ؛ والتاثير مخته مُخْتص بالصّذع, ررحي 
واج مِنهّما اسم الفعل عَلَى ج5١‏ '©» فجَازٌ إطلاق اسم الصّذع عَلَى الاميال بطريق 
الاسعارة7"" » وتُسمّى هَلوه والاميغار مَجَازاً ؛ لأ الَجَارَ جلاف اخَقِيقَةٍ » يقال : حُبَّي 
لفلان مَجَازَ » إذا م يكن حَقيقة عَقِيقَة 


ير 
َس 


وأَمّا الألفاظ التي وضع للأخكام نحو الاح والطلاق والبيْع والعتق ونحوها » هل 
للاممتعارة(" فيها مَدخَلٍ ؟ 

قال عامة العلماء : للاسْتعَارَة فيها مَدخَل”©) , وقالوا : إذا كان للاسْيعارَة مَدخَل في 
جَمِيع النّسوِيات يُبَغِي أن يكون للاستعارة هَاهُنا مَدخَل» وهّذا لأن حَدَّ الا سبعَارة 
كَمَا جده في سَائِرٍ المواضيع تجده هَاهُنا , فنْ بَيْنَ البَبعِ واهيَة وبيْنَ النَكّاح مُقارنة في 
الحْنَى الخاص ء وَهُوَ التَمْلِيكُ , فإِنَ في كُلْ واجِدٍ منهُمًا تمليكاء إلا أَنْ الحبّةَ والبَيْعَ كل 
راد منهما اسم لفغْل خَاص» رَهْرَ تمليكُ عَين المال» والنّكَاحَ اسم لفعل خاصء وهو 
تمليك مَنافِع البضْع أو ما هي في مَعْنَى المنافع» ومَعْتَّى التّمْليكِ في ابَةِ والبَيْع أَقرَى ؛ لأنه 
يُِيدُ الملكَ في حَقَ النَّاسِ كافة , والتَكّاح لا يُفِيد املك في حَقَ غير الروج » ومللكُ 


)١‏ شاية ("” أ). 

(1) الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة في الشيء؛ للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين . 
والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز . 
ينظر : التعريفات للجرجابي )5١(‏ الكليات للكفوي )٠١١(‏ . 

(*) الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين » كقولك 
لقيت أسداً و أنت تعني به الرجلّ الشجاع . 
ينظر : التعريفات )5١١‏ . 

(4) ينظر : الغنية للسجستائ (94/) » أصول الشاشي (55) ؛ أصول السرخسي )178/١(‏ , كشف 
الأسرار للدنسفي 48/١(‏ 7) ,» كشف الأسرار للبخاري )١717/7(‏ , جامع الأسرار (717/5/7) . 


49) 


المنفعة لا يَبَقى ولا يَبْتْ مُطلقا؛ [ لأكه ]7 لا بَقَاء للمّنافِع , وميك عين امال يَبْقى . 
فوجد الممنتعار”" وَهُوَ الَسْمِية» والمستعار منه والْسستعار لَه وهذا العْتَى وَهُوَ الكَمْلِيك 
يَخمص بالممستعار منه » فيجُوز إطلاق اسم تَمْلِيك عَيْنِ المال وَهُوَ البَيْعُ والييّة على 
تمليك مَنافِع البضعء وكذًا يجوز إطلاق اسم البَيْع واي عَلَى الإجّارة لهذا المعتَىء ولا 
يَجُوز إطلاق اسم الاح والإجَارَة عَلَى تمْليك عَيْن المال ؛ لأن الى في الإجارة 
والتكاح دون البَةٍ والبيع . 

وكذا إطلاق اسم التُحرير عَلَى الطلاق جائث ؛ لأن في النحرِيرٍ مِن إبطال الرّق 0 
بوَاسِطَةٍ ثبوت اخْرَيّةٍ أو قبل الريةٍِ » وني الطّلاق إبطال الرّق مِن وه ؛ لأن ِلك 
التكاح فيد والقيْدُ في مَءْ مَعْتَى الرّق مِن وجه 0 من الانطلاق كالرّق » فإنْ القيد 
في الأغيان في م مَعْنَى الصّعْف الحقيقي مِن وجه ٠‏ فيجُوز إطلاق اسم التُحرير على 
الطلاق» ولا يوز إطلاق اسم الطّلاق عَلَى التُحرِير؛ لأنّه في إبطال الرّق دوئة . 

وهكذا الإقرار بالنّسّب يُجْعَل عبارة عَن الاقرَار بالحرية » حَتى إِله إذا قال مروف 
النسَب : هَذَا ابي يُجْعُل عبارة عن الإفرار بالحريةٍ » حت يع و , 

وكنًا نحن عَلَى هَذَا القول , ثم تأمّلّنا"؟ في هَذِهِ الألفاظ فلم لجد فيها حَد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط, وقد أضفته لتستقيم العبارة » على أنه توجد تحويلة بعد كلمة 
مطلقا ' ولكن ل أجد أي كلمة في المامش , ولعلّ كلمة ' لأنه ' في المامش الأيمن , ولم تتضح لأن فيه 
9؟5) قاية (7 ب) . 
(*) كذا في المخطوط , ولعل الأولى : لأن في التحرير إبطال الرق 
(*) إن كان عبده» بشرط أن يقول ذلك لغلام لا يولد مغله لمثله » وهذا عند أبي حنيفة . 
وذقب ألو ووسفت زعمةننن الس إل اند يخ 
ينظر : مختصر القدوري )١75(‏ . 
)0١‏ شاية (غ5 أ) . 


)6٠١( 


الاستعارة, فإئه لابدٌ من مستعار للامتعارة : وَهُوَ النّسمِية: والمستعار منه : وَهُوَ الذي 
يُوْخَدَ اهمه » ومُسْتعَار له : وَهُوَ الذي يُعطَى الاسم لَهُ » ولابدٌ لهذا من فِعْلين أو عَيتَين 
َكل واحد مِنهُما اسم عَلَى جدة, ولَيْسَ هَاهُنا فعلان لكل واحل منهُما اسم , فإن كلمة 
ابيع : هُو النّمإِيكُ شرعاء وكذا كَلِمّة الب وكذَا كَلِمّة النَكّاح فإن الملك يَقعٌ تَزه 
الألفاظء وكذا الإجارة» وكذًا كلمة التُحرير 27 : هو التّحرِيرٌ وكلمة الطلاق وهو 
اليد فيس ناك فعلان لكل واجد مهما اسم على حيدة وبنهما مُقارنة في التى 
حَتّى يُعطى اسم أحدهما للآخر بطريق الإغارة ما الصّدْع والاميثال كل واحِدٍ مهما 
اسم لفعل عَلَى جدة» فإن الصّدع اسم لفعل عَلَى جدة وهُوَ التُفريق؛ والامينال اسم 
لفعل عَلَى جدة وَهْوَ تخصيل الممُور به فوّجد حَدّ الاستعارة» وما قوله : هَذَا ابني» هر 
إخبار خاص» وَهُوَ الإعخباز بالتّسّب» وقُوله : هذا حُرٌ اسمٌ لعل خاص ومو الإقرار 
ار و ا ا ب 
مَوضُوع لِتمليك ين و اي ا 
مما جِيعاً » وكذَا كُل سبب وضع للك اركب و ومَنْفعَةٍ البَدَن ومُنفعَةٍ البضع فيوجب 
نالطع رولا ملق التنانابواتاعرية مطل ابرق قرعا على سيا 
بين وإن كان اللفْظٌ لا يَدلَ عَليهء فإذا استُعْمِلَ في النَكَاح يطل القَيدُ الذي صو في 
مَعْسنَى الرق» وَهُوَ شَبيةٌ به » وبالطّلاق لا يطل الرّق عن العَدٍ ؛ لأن عَمّله في إبطال 
مَا هُو شَبِيةٌ بالرّق فلا يمكن إبطال الرّق به ؛ لأَنّه لَيْسَ له هَذَا العمل شرعا . وركذا 
النَكَاحَ لا يَنعَقِدُ به البَيْعُ » وكذَا الاجَارةٌ ؛ لأنّه لَبِْسَ هذا اللفظ شرعا إثبات املك في 
الدّق7” . 


. أي : تحرير الرقاب‎ )١( 
. قاية (84؟ ب)‎ )؟١‎ 
. اسه أي : أن النكاح فيه معنى الرقء والبيع ليس كذلكء فلا يقال : أنكحتك بمعنى بعتك‎ 


00١5 


ما إطلاق اسم الشيء عَلَّى جَرَائِهِ هَل يجو ؟ 
إن كان جزاء بنَهُ وبين ن الأول مُمّائلة و30 ؛ ؛ لأله إن كان ب يَعيمًا معائلة ريون 
هما مُقارنةٌ في الى الذي أُطلِق الاسمٌ لَه » فيجُورُ إطلاق اسه عَلَى جَرَائْهِ » وهّذا في 
جزاء يجب للعباد ٠‏ فإنه يُعمَرٌ فيه الممائلة ٠‏ مِثل القصاص في النفْسِ والطرّف؛ قال الله 
تَعَالى : ظ وَجَرَاءُ سيَة ميكةٌ مها 4 7") أطلق ١‏ سم الميئةٍ عَلَى الجرَاء , وَمُوَاسم 
الجنايَة؛ لأن السيعة اسم لِمَا هّرَ ذَنْبْ » وقال الله تَعَالى : #8 فمَن اندى عَلَيِكُمْ 
فَاغْتَدُوا عَلَيِْ مدل ما اغْتدى عَلَيْكُمْ 6 < تمّى جَرَاءَ الاعتداء اعتدَاءً , والاعيداء : هُوَ 
المجَاورَة عن الخَدّ المترُوع 29 , وَهْوَ ادلب أيضا © ؛ لأَنْ الأول كما هو ذَنَبُ مخض 
وَاجبُ التَرْك فجَرَاوؤه دنب مِن وَجِهٍ أيضاً ؛ لأنّهِ يدب إلى تركه , وما يُندَبْ إلى تركه 
فَهُرَ ذنبٌ من وَجْهِ , ولأن ئفس من عليه القصاص ويَّدَه مَعصُومة مُتَقرّمة حرام إتلافها , 
وهذا يجب يَجبُ القصاص عَلَى غَير الولي لو تلق إلا أله بكم الك له إثلافة. فكان 
الجزاء َنبا من وَجَه ؛ كالأوّل ذنبْ مِن كل وجهء فوّجد بيهم الْمواقّهَةٌ في الَحنَى 
الخاص» الى في الجناية أكثر , وَهُوَ مَعْنَى الذنب فجاز إطلاق اسم الجناية ل 
لججزّاءء ولا يجوز إطلاق اسم امخَاء على الا » وبه يطل فول مسن يقسول : إن 
الإطلاق بالمقابلة وتُسمي هاه الاستعارة مَجَازَا؛ أن المجاز خيلاف الحقيقة يقال : 
حَبّي لَهُ مَجَانَا إذا ل يكن حَقِيقَة ٠»‏ والله أعلم بالصّواب . 


60 فظر : الفصول للجصاص )”505/١(‏ كشف الأسرار للنسفي )77/١(‏ . 
(؟) هن الآية )4٠(‏ من سورة الشورى . 

(9) من الآية (غ )١8‏ من سورة البقرة . 

(#) ينظر : المفردات للأصفهانئ (75:”) , زاد المسير (41/1) . 

.)7585( فهاية‎ 28١ 


)6٠٠١؟(‎ 


. الفصل الثاني عشر 
في" مان الكلام ىما ديصر ف 


فالكلام مُطَلقُهُ َصَرِفُ إلى الحَقِيِقَةٍ إلا أن لا يَصِحّ إذا عا سي 
إلى المجّاز إذا أمكن7" , وكذلِك لو صَرّف المتكلم إلى المجَاز يَنِصّرِ 0 


وكُل واج مِن هَذينٍ فد يكونُ صريح”؟» , وقد يكونُ كنايةًا © وقد يكون 


َعْر 0 


)١(‏ في المخطوط : " من " ظ 

؟) وهذا نص العلماء على قاعدة " إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز " ؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله . 
ينظر : كشف الأسرار للنسفي )785/١(‏ : 

() ينظر : كشف الأسرار ل 
البحر المحيط (5/7 )١80‏ روضة الناظر (01//9 ه) ؛ القواعد والفوائد الأصولية )١17(‏ . 

(4) الصريح في اللغة : ' الصاد والراء والحاء " أصل منقاس . يدل على ظهور الشيء وبروزه : من ذلك 
الشيء الصريح؛ ومنه سُمّي القصر صرحا لظهوره , وفلان صرّح بكذا , أي : أَظهّر ما في قلبه لغيره . 
والصرِيْحَ : امخض والخالص. 
بنظر مادة " صرح " في : معجم المقاييس في اللغة (887) : » لسان العرب )8١9/:5(‏ . 

(5) الكناية في اللغة : " الكاف والنون والحرف المعتل " يدل على تَوْرِيةِ عن اسم بغيره , يقال : كيس عن 
كذا ‏ إذا تكلّمت بغيره مما يُسحدَلٌ به عليه , والكناية : أن تكلم بشيء وتريد غيره . 
ينظر مادة * كني ' في : معجم المقاييس في اللغة )941٠(‏ » لسان العرب 3/1١‏ )2 . 

(5) فالحقيقة التي لم جر صريح, والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية, لواف الاستعمال صريح» ( 
وغير الغالب كناية . 
ينظر : الكليات للكفوي (7557) » كشاف اصطلاحات الفنون (08/4). 

(/ التعريض :ف اللغة. + التورية بالنبيء عن الشوء:. 
ينظر مادة * عرض " في : لسان العرب (/1/7/87) . 


٠١0 


والصّرِيحٌ من الكلام : مَا يهم ماد المتكلم بئفس الكلام”" , كقوله : اذَهَبا . 


كل ء جَاءِ زيل وذْهَب عَمْرو . 


ء)7ا/ا//١( ينظر في تعريف الصريح في الاصطلاح : الغنية للسجستان (81)» تقويم الأدلة للدبوسي‎ )١( 
كشف الأسرار للنسفي (580/1) جامع الأسرار (2)491/79. شرح‎ , )١147/1١( أصول السرخسي‎ 
. )597( المغني بتحقيق المعتق (5175/7) , الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


06١ 5( 


وأا الكناية : ما لا يهم له" مر اد المتكلّم بتفس الكلام إلا بدايل آخَرَأر 
قريئة” ا ولهذا نُسمّى خُروف الصّلات ت(" كنايات7) » كالكاف , والياء ونحورهاء 


وأببوك؛ وأَحُوك . وأبو زيدٍ , وأبر ب-5 
وسْمّي كنايات ؛ لألها لا : َم ثراذ تكلم إلا بدلا ؛ لأه لا يَفِهَمْ أببو زيد ما لم 
يعْلم زيد © , 


. شاية (ه7 ب)‎ )١1١ 

(7) ينظر في تعريف الكناية في الاصطلاح : الغنية للسجستائ (81) » تقويم الأدلة للدبوسي (١/5178؟)‏ : 
أصول السرخسي ,)١17/١(‏ كشف الأسرار للنسفي (57/1”) , جامع الأسرار (2)84537/5» شرح 
المغني بتحقيق المعتق (5178/75) , المنثور )٠١ ١/7(‏ . 

() وبعضهم يعبر عنها ب " ألفاظ الضمير " 
ينظر : جامع الأسرار (551/7) . 

(84) وهذا سميت الكنايات في كتاب الطلاق كنايات؛ لما فيها من إثهام . 
ينظر : الغنية للسجستائ (81) . 

(0) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (7748/1) . 


)0١ه(‎ 


الفصل الرااع عشر 
في العرض”” 


والتّعْريضٌ مِن الكلام : مَا يُرَادُ بالكلام غَيرُ ما يَدلَّ عَليهِ طَاهِرُة22 , قال غُمَر لله : 
0 إن في المعاريض لَمَنْدُوحَة7© من الكَذِب ا 

مثاله : جَاء قل إلى يَاب سيد للزيارة فأخبرَ به , فَلَم يَسعَطِبْ لقاءة عله » فإِنٌ 
َِاء التقيل يُوْرِث بِقَلاً في القَلَبء فقال لجَاريته : قولي لَهُ : إن سيّدنا قد ركب » وقد 
وا م 
الذار ؟ لذن ظاهِرَ الكلام لَه 

وكذلك إذا قال الخادم : سّذنا لِيْسَ هَاهُا » يريد أله ليس بقائم في مَوضع قبايه. 
ويَقَعُ عند الثقيل أنه لَيْسَ في الدَارٍ ؛ لأَنْ ظَاهِرَ الكلام لَهُ » فيَرجع » وكات علي طله 
يَستَعْمِل هَذَا النُوعٌ الأخسير, ونحن ستَغْمِل أيضاً حَتّى يَعْصِما الله تَعَالى تسن 
الكزب 7 , وقد حَكى واجِدٌ بَيْنَ يَدَي قوم من العُلماء أَنْ قَاضِي العَسكّر يقول: ما 
كذَئت قط فأئكر أكثرهم ذَلِكَ » وقال : إن الصّحابّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ما ئجوا 


)01 في المخطوط : فصل في الرابع عشر من الْتَعْرِيض . 

(؟) ينظر في تعريف التعريض في الاصطلاح : المنثور )”5٠0/١1(‏ » التعريفات للجرجائي (57) , أنيس الفقهاء 
)١161(‏ » التوقيف على مهمات التعاريف )١185(‏ . 

(*) في المخطوط تحت كلمة : مندوحة 4 يعني : سعة . 
وبنظر : نيل الأوطار )١11/9(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (8817) » والبيهقي في الستن (70511) »)199/1١(‏ وابن أبي / 
شيبه في مصنفه )7٠34(‏ (87/8/؟) عن عمران بن الحصين موقوفا بلفظ * عن الكذب ' . 

(ه) فاية 5١(‏ أ) . 


)١5( 


عن الكذرب » فهَذا يُرَفِي20 دَرَجَته عَلَى دَرَجَةٍ الصّحابَةٍ . 

وَلَيْسَ ما قال7) » إن واجداً من الصّحابة ‏ رضوان الله عَليِهم ‏ ما كذب قط , 
ولو كان فيهم كذّاب لَبَطَلَتْ الشترائعٌ » فإن الشرائع ثبََتْ ياخبارهم » وإِلَمَا لكر 
لكثرة كذربه وجَهْلِه التعريض» والله أعلم . 


. في المخطوط تحت كلمة ' يرقي ' : يرفع‎ )1١ 
. (؟) أي : كما قال المنكر على قاضي العسكر, ولعل الكاف ساقطة من المخطوط‎ 


)٠٠١ 7 


[الفصل الخامس عش ]2 


َالإضْمار في الكلام جائرٌ بشرط أن يكون المظهّر دالا عَلَى المضْمَر”” , حَتّى لا 
يُؤْدي إلى إبطال ما وضع الكلام له » وَهُوَ الإأعلام, قال الله تَعَالى : ([ وَاسْأل 
القرْيّة74" فَأَضْمَرَ الأهل؛ لأن القزية لا ُسأل , ولا يجُورْ أن يُقَال : سل عبدَالله » ويقال 
والمراد به : سل غلام عَبلوالله أو أيه ؛ لأَنّهِ يودي إلى إبطال مَا وَضعٌ الكلام لَه . 

وكذا الَجَاز يَصِحٌ استْماله في مَوضع لا يودي إلى إبطال مَا وضع له الكتسلاة» ‏ 
حَتَّى لا يَستقِيم أن يقال : رأَيتُ جماراً يَمْشِي في السُوق , ويُراد به رَجِلْ أحْمّق ء أو 


(1) في المخطوط : فصل . 

(؟) عندما يبحث العلماء هذه المسألة » فإن بعضهم لا يفرق بين الإضمار وبين الإقتضاء , باعتبار أن كلا 
منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام , ولا يتم الكلام بدونه . 
ولكن الجمهور فرقوا بينهما من حيث المعنى واللفظ : 
أما من حيث المعنى : فهو أن المقتضى أعم من المضمر ؛ لأن المقتضى قد يكون مشعوراً به للمتكلم , 
وقد لا يكون كذلك ء أما المضمر فلا يكون إلا مشعورا به . 
أما من حيث اللفظ : فإِنْ الإضمار ما يستعمل حيث يستقل بمعرفته كل واحد من أهل اللسان من غير 
روية وفكرء كما في قوله تعالى : ([ وَاسأل القَرْيةَ 4 [ يوسف : 87] بخلاف المقتضى فإنه قد يحتاج فيه إلى 
تأمل ونظر . 
ولهذا عرفوا الإضمار بأنه : عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي . 

ينظر : أصول السرخسي (7581/1) ء المغني للخبازي )١5/8(‏ . شرح المغني بتحقيق المعتق (589/5) : 

المحصول 51/١‏ ") , فاية الوصول (5507/7) . البحر المحيط )١10/9(‏ ؛ قواعد الأصول لعبداللئؤومن 
الحنبلي (517) , التعريفات للجرجان (9؟) . 

(؟) من الآية (87) من سورة يوسف . 

(5) أي حقيقة . 


60 


يقال : قاتلت أَسّدا في قرية(") وراد © الأدمي الشخاع» ول يجوز أن يُقال لآخر : 
اصدع , وياد به امِل » وإِلّمَا يجوز هذا إذا كان لا يفوت الإعلام بأن يسول ' 


صم 


اصدَع بم تُؤْمَّر » قال الله تعالى: «[ فَاصّدَع بم تُؤْمَرُ 4 7" وكذا يا يُقَالَ : فلان سك 
وقُلاتُ حجمارٌ , أو يتكلم بكلام قد لا يُرِيدُ به إعلام َيِه , بل يُغْيِقّ ده أو يُطق 
امرأّئه الى تار لواو اللإطيي ل الارر لا رمي اي 
كان لا يدل عَلَى ما أراده دَليل» حَتَّى إذا قال لامرأته : اعتدّي) وئوى إضمار لكلا 
يَصحٌ الإضمار ؛ لأن الرّوجٍ يهذا الكلام لا يحتاج إلى إعلام غيره » بل شيء بِئهُ وَيْنَ الله 
الى فإذا توَى شيئاً َصِحٌ نه في حَقَه . 

وأا في التُكاح إذا قال الإنسانُ لآخْرَ : وَهَبْتُ جَارِيتِي مِنْكَ »وئوى النكاح وقبل 
المخَاطّبُ وقَبَضّها(» يإذن مَالِكِها ولا يشْعْرُ به المخاطب فهُرَ هبة» ولا يُصدّق صَاحِبُ 
الجارية أله أرَادَ به النَكَاحَ , هذا عَلَى قول مَن يقول : إن التَكاح يَعَقِهُ يَتعَقدُ بأفظ الَة 
بطريق الَجَاز(* » فآمّاعَلَى قول مَن يقول يُعمَلَ جُفعَضاه, فكّذلك أيضا ؛ لأن الظاهر أنه 
يراد به تمليك الرَقبَةٍ 


. في المخطوط مطموسة , ولعلها ما كتبت‎ )١( 

5) شاية 55 ب) . 

(9) من الآية (48) من سورة الحجر . 

(4) في المخطوط : في قبضها ء وفي هامش المخطوط : في نسخة : وقبضّها ٠‏ وهو أصح » ولذلك أنبتها . 

: )١179/١( ؛ أصول السرخسي‎ )5١0( »؛ أصول الشاشي‎ )١45( كالحنفية » ينظر : مختصر القدوري‎ 2١ 
. )7"8/( تخريج الفروع على الأصول للزتْجاني‎ 


)60 


[المتصل السادس عش ]”) 
الم د 


ومن أنبّت أمراً فإثبائه يتستدعي ثبوت شرطه ؛ لأَنّ شروطه تَبمٌ له , ولا بوت له 
بذونه فيستدعي تبوتُه ثبوت شرُوطه بطريق الضّرورة؛ ليثبْت هُو ولا يلفوء ولكن 
يُشترط أن يكون له ولاية إثبات ذَلِكَ الشرط”" في في الجملة » وهّذا الذي ماه بعض'ء 
الفقهاء مُقتَضى الكلام ", وإِنْ مَن أوجب عَلّى نفسه صلاةً ركعتين يَلرَمُه التَوجُّهُ إلى 
القبلة) وسَثرُ الؤرة » والطهارة , وإن” لم يُلْرَم شيئاً من ذَلِكَ ولا يصم التزام ابه 
الأشياء بأنفسهاء ويَلرَمُه هه الأشياء بالتزام الصّلاة ؛ لأَنه لا صحّة للصلاة إلا ؛كماء 
وهي شروطها . 

وكذَلِك قول الإنسان لامرأته : أنت طالقّ , إخبار بأنها طالقّ في وضع اللقة , ثم إذا 
م تكن طالقا يقَعُ الطلاق قبل الإخبار مُتصلاً به ؛ لأنْ شرط صحّة الإخبار سبق المخسير 
به عليه فنبت الانطلاق قبل هَذا الكلام ؛ ويكونُ الانطلاق حكم هذا الكلام مِن غير 
أن يكون له سبب يَثْت به الانطلاق سوى هذا الكلام؛ كلّزوم الطهارة للصلاة 


(1) في المخطوط : فصل . 

(5) قاية (/ا7 أ) . ظ 

5 قال السرخسي في أصول الفقه عند تعريفه للمقتضى 4/8/١(‏ 7): 7« هو عبارة عن زيادة على اللتصوص 
عليه يشترط تقديمه؛ ليصير المنظوم مفيد؟ أو موجباً للحكمء وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم » . 
لاتيم المقتضى : الغنية للسجستان (84) , أصول الشاشي »)٠١5(‏ تقويم الأدلة للدبوسي 
(584/1)ء شرح المغني بتحقيق المعتق (585/7) , فواتح الر عقوت )554/١(‏ , الآيات البينات 
للعبادي (؟97/7") , شرح الكوكب المير )١59/7(‏ . 

(4) في المخطوط : فإن » وها أثبته هو الذي تستقيم به العبارة . 


.)0١1١( 


يْسَ له كلام سوى التذر بالصّلاة9'" . 

وكذا إذا قال الرجل لآخَرَ : أعيق عَبِدَك عَني عَلَى لف درهّم , فقال : : أعتقت 2 
َق يَعنقُ العبدٌ عَن الْآمِر(" » ويتضمّن قولّه عن غيره : " أغتقت ' ثبوت الملك للآير في 
اد لالب لأ شرط مر صِحةٍ التق عن غيره ثبوت املك لذَلِكَ الغيرء فتبّت فتبّت الملك 
له قبل الع متّصلاً بالعتق بقوله اق ا 2 

ربعضء أصحابنا قالوا(" بتقذيه عَلَى قوله : أغط ملَكْت بألف درهه» 

وَهُوَ باطل ؛ ؛ أن ذَلِكَ مِن باب الإضمار ؛ لأن الملك لا يَقعٌ بِالَيِعٍ مالم يُقبل 
المشتري » فإن مَن قال لآخر : بع عبدك مِني بألف درهّم » فقال : بعت » لا يَقَعٌ الملك 
للمُشعري ما لم يُقبل 


قال : أعنة: عبدَك عَنَّ بغير شَّئى فقال : أعتقت » فعند أبى حَنيفة ومحمّد لا 
رر عتق غني بغير شيء في حنينعة ر 


٠ 


3 


يَعتق عن الآمِر » وعند أبي يوسف يُعتق عن الآمِر7 2 والصحيحٌ : ما قاله أبو يوسف ع 
عم 
وزفر يقول : لا يَعتق العبدُ عَن الآمر في المسألتين جميعا » والله أعلم . 


. )١١75( ينظر : أصول الشاشي‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع نفسه » أصول السرخسي (589/1) . 
9) فاية (/ا؟ ب) . 

(4) لأن أصل الكلام : ملكت وأعتقت . 

(0) ينظر :المرجعين السابقين , البحر الرائق (788/85) . 
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[ الفصل السام عشر]”" 


ف بيان الاحتجاج بالككاب 


إن احج محم مين أصحابنا بقول ال ؟ تَعَاى : 9 الزّانية والرّاني فَاجْلِدُوا كل واج 
هما مال جد © "' علق وجوب الجليا" على المي الذي رجه فيه شراط 
الإخصان” ؛ لأن الله تعَالى أوجَب جد عَلَى الزّناة من غير قَصْلٍ بينَ أهل الذمّة 
لمن ؛ أن هذه الآيةَ عامّة ؛ ؛ لأن " اللام ا د ؛ لذن 
'اللام' للتعريف , ولَيِسَ هَاّا زان مَعرُوفء فينصّرف إلى ج' جنس الزّناة . 

فإن قالوا : التُعلّق بعُموم هلبه الآية لا يَستَقيم ؛ أنه أريد يما الخُص وص ء وهو 
0 الي قار وبعال مطورز كير يخي نز لشيس فلا 

يَصحٌ التُعلق بعُمُومِه . 


. في المخطوط : فصل‎ )١( 
. (؟) هن الآية (؟) من سورة النور‎ 
. في هامش المخطوط أن في بعض النسخ : على وجوب الجلد‎ )9( 

(5) الإحصان في اللغة : المنع » وهو يطلق على معان هي : الحرية » والعفاف , والإسلام » وذوات الأزراج : 
وهذه امعان ترجع إلى معنى المنع ؛ فإن الحرية تحصن عن قيد العبودية» والعفة عن الزئ» والإسلام عن 
الفواحشء والزوج يحصن الزوجة عن الززئ وغيره . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون )871//١(‏ . 
ريرى الحنفية أن من شروط الإحصان : الإسلام فإذا ززى غير المسلم لا يرجم ولو أصاب في نكاح 
صحيح. 
ينظر : مختصر القدرري )١1517(‏ ء المبسوط للسرخسي (84/9”) . 
وهذا أرى أن الصواب أن يقال : علق وجوب الجلد على المي الذي لم توجد فيه شرائط الإحصان . 
أو يكون مراده : الذي وجد فيه شرائط الإحصان غير الإسلام » ويدل عليه قوله : الدَمّي . 

. شاية (78 أ)‎ )5١ 


)1١؟(‎ 


فنقول : هذا الخصوص دحل في الحكم لا في النّصء فَبَقِي النّص عاماً كما كانء 
ظ فيِصح التعلق به, ولهذا تعلق جميغ الأمّة بالآيات التي هي عامّة في الكتاب , وإن محص 
منها أشياء » وردوا أخبارٌ الآحاد با . ظ 

فإن قالوا : إجماعٌ أن المراد به غير المْحْصّن , والخلاف في هذا وَقع أن المي هَل هُو 
مُحصنٌ أو لا ؟ وأن الإسلام هل هُو شرط من شرائط الإحْصان ؟ فمًا لم تنبعوا بالدليل 
أنه غير مُحصن لا يَصِحٌ التُعلق به . 

فنقول : الآية تقعضي أن يُجْلدَ كُل زان إلا أن المسلمّ الذي كمُلت نعَمْ الله َعالى 
عليه حص منه بالإجماع , ولا إجماع في الكافر , وَلَيْسَ الكافرٌ مغل ملم في كمال 
النّْعَمِ حتّى يكون تخخصيصه تخصيص هذا , عَلَى أن الشافعي ومن يذب عنه يريد أن 
يوي و ا 

يصح التَخْصِيص ؛ فبَقيت الآية مُساولة إياه . 

فإن قالوا : يجور يى: نخصيص الكتاب الذي حص ينه شيءٌ بخير بالاتفاق + فنحن خخص 
ون الث بور عياط بن صر يها" ,كن غير : 


(1) فإن الشافعي يرى أن الإسلام لَيْسَ شرط في الإحصان, وأن الذْمّي إذا أصاب ذَمّية في عقد نكاح مارا 
محصنين , فإن زنيا فحدهما الرجم , وهو قول أبي يوسف من الحنفية . 
بنظر : الخاوي للماوردي )١٠١١/117(‏ , المبسوط للسرخسي (7”94/94) . 

(1) روى عبدالله بن عمر ( أن البي ف رجم يهوديين زنيا ) . 
وجه الاستدلال : أن النبي 8 لا يرجم إلا محصناً . فلما رجم اليهوديين دل على أن الإسلام لَيْسَ بشرط 
في حصانة الرجم . 
ينظر : الحاوي الكبير للماوردي (4/17 7) . 
والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ,)١807/7(‏ وأورده ابن حزم في سلسلة الذهب (54), وأصله في 
صحيح البخاري. الخاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصاهم. رقم )7569١/5( )4 48٠+(‏ عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلا مسهم 
وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله بك : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم , فقالوا : نفضحهم ويجلدون , 
قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم , فأتوا بالتوراة فنشروها , فوضع أحدهم يده على آية 
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فنقول : إكمَا يجوز تم تخصيصه أن لو عُلِمَ أن الخبرَ ورد بعد نزول27 هَلرِه الآية ؛ ؛لأئه 
و كان َبلَهُ ُسخ يذه البق ولا يُعلم ورُودٌه بعاتها » والظاه” أنه قها » عَلَى ما بينا في 
كتاب " الغنا "”" . عَلَى أن هذا الخبر لَيِْسَ بمشهور . فإن المشهورٌ ما عَوِل به الأمّةء 
وم يُوجَد فيكون من أخبار الآحَاد , وعندنا لا يجوز خصِيصُ كتاب الله تعَالى با حبر 
الواجدٍ وإن حص منه بغضه . إلا أن يكون ما يُخَص في مَعْنَى ما خُص ححَى يكون 
تخصيصه تخصيص هذا . 

فإن قالوا ادن عرو التتعيمن سوا لكان اق ف ال ارال كن ؛ لأن 
تخصيص الكتاب الذي لم يحص منه شيء يجوز بخير الواجد . 

فنقول : عندنا لا يجوز , عَلَى ما بينّا0" , وعددكم إِنّمَا يجوز ؛ لِآنْ خيرٌ الواجاد في 
مََْى العام عندكم؛ ولكن مَعّ هذا لا يجوز , وإن كان مِئلَُ » فنتركُ العمل بالكاب 
احبر , ألَيْسَ أنه لا يجوز النّسحُ وإن كان الحديث مثل الكتاب عندكم ؟ عَلَى أن 
التخصيص سح ؛ لأنّهِ تقييدُ مطلق العام , وَهُّوَ نسح . 

ولو احتج مُحْتَج بقول الله سبحانه وتَعَالى : ([ أو تَحَرِيرٌ رقبَةٍ 4 7 في جواز إعتاق 
رقبَةٍ كافِرّة في كفارة اليَمِين » أن الله تعَاللى أوجَب تحرير رقبة” مُطَلَقَة وهلره رَقبة"2 . 


الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك , فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . 
قالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم , فأمر يما رسول الله يي فرجتما » فرأيت الرجل يحني على المسرأة 
يقيها الحجارة . 
وبنظر : نصب الراية 75/79 "") » البدر المنير (791/:5) » الدراية 5/7 4) » تلخيص الخبير (4/4 8) . 
(1) فاية (78 ب) . 
(؟) كذا في المخطوط ء ولم أجد هذا الكتاب في الكتب التي ترجمت لصدر الإسلام, ولعلّه كتاب له لم يصلهم. 
5) ينظر صفحة (59 . 5/) . 
(*) من الآية (86) من سورة المائدة . 
90 ار 
69) ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين . 
ينظر : تأسيس النظر للدبوسي .)3١١(‏ المبسوط للسرخسي (7/7) , رؤوس المسائل للزمخشري 


)1١١#5( 


والسؤال ليد" : أن تعلق بمطلتي هذه الآ ل يَسَقمْ ؛ لآله يد بالجضاع » حثى 

لا يجوز إعتاق رَقَبَةٍ عَمياء » ولا مقُطوع اليّدِين » فقيّدنا بالسلامّةٍ عن العُيوب الفاحِشةٍ 
يَصحٌ التعلق مُطلقه”© . 

فنقول : القيدُ م يَدحْل في النّص وإِنّما دحل في الحكو””, ف فبَقِيّ النْصْ مُطلقا عَلَى ما 

كان » قيصيحٌ لعن يلقو ودُخول القيد في الحكم أن خوج عط ما اله الف ف 

7 لكر التي داعا ل بكر لاي اللفاي ونه في قارع عبد لا لي الفاعي) 


والقامل في الداخيل المطق ين اللفظ من غير تغير يَقع فيه . 


فإن قالوا : قد ورد القَيْد في آية أَخْرّى2 , فتَقِييدُه يُوجب تَقيِيدَ هذا . 


و 


0 5 07 1 5 2 - د 7 
فنقول : لم يكن هَكذا ولا قيدَ في هَذِه الآيةِ» وكل واجدٍ من الآبتين كلام عَلَى 


حدة29 . 


ع وم 


فإن قالوا : نحن قيِّدُه بقيدٍ آخر » وَهُرَ السّلامَة عن العيوب بالقياء (09) 
فنقول : تقد المطلق نسم إيّاه » والنّسحُ لا يجوز بالقياس , عَلَى أن القهياس دون 
الكتاب» ودون خبّر الوَاحِدٍ . فلا يجوز تخصيص الكتاب به. وهْرَ كرك العمل 


(570).» طريقة الخلاف )5١5(‏ , إيثار الإنصاف )١1955(‏ . 

(1) أي من قبل مخالفيه . 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير للماوردي )"854/1١9(‏ . 

(9) في هامش المخطوط : في نسخة : في حكم النص . 

(4) وهو قوله تعالى : # فَتَحريْرُ رقب مُوِْئَةٍ © [ النساء : 47 ] . 

(5) سبق الكلام عن الخلاف في تقييد المطلق بالمقيد في هذه الحالة . 
ينظر : صفحة 50١‏ هامش 8) . 

() أي : بالقياس على الغرة في اجنين , والإبل في الدية , فإفها تجب سالمة من العيوب . 
ينظر : الحاوي للماوردي )"884/1١9(‏ . 


)١١ه(‎ 


بول والاحتجاج بالسئة كالاحتجاج بالكتاب» والسؤال عَلَى الاحتجاج يما كالسؤال 
عَلى الاحتجاج بالكتاب7") : 


(1) قاية (59؟ ب) . 

29 إلا أن ثما تفارق فيه السنة الكتاب وجوه الاتصال ؛ لأن الكتاب يتصل بوجه واحد وهو التواترء أما 
السنة فنتصل بالآحاد وهو كثير » وبالشهرة » وهو بالدسبة إلى الأول قليل . 
ينظر : كشف الأسرار للنسفي (7/7) . جامع الأسرار ديش" 


2) 


أما الكلام ارط 


فالسنّة : هي أقوال اللي اظيتل: وأفعاله29 . 


وأقواله حُجّة(" , قال الله تعَالَى : ف[ ومَا آتاكم الرّسُول فَخذُوهُ وما لَهَاكُمْ عَنْهُ 


فانتهوا9؟ . 


والكلام في أقواله كالكلام في كتاب الله سبحانة وتعالى, عَلَى ما بِيئّاه©" . 
وإذا ثبت قول التي اكلا ثبوتا لا شلك فيه فهو حُجّة ككتاب الله تغالى » عَلى ما 


بِينَّاه"2 » إلا أن ثبوت قول ال الظَينلة ثبوتا بيقين لا يكون إلا بخبر متواتر . 


00 


(0 


السنّة في اللغة : هي الطريقة المسلوكة في الدين؛ مأخوذة من سَّئّن الطريق؛ ومن قول القائل : سَّنّ الماء إذا 
صَبّْهُ حَنَى جَرَى في طريقه. وهو اشتقاق معروف . 

ينظر مادة ' سنن * ني : لسان العرب )775/١17(‏ , معجم المقاييس في اللغة (474) الكليات 
للكفوي (4517) . ظ ظ 

وزاد بعض الأصوليين في التعريف : و إقراره . 

ولعل القاضي صدر الإسلام إنها لم يذكر الإقرار ؛ لأنه داخل في الأفعال؛ لأن الإقرار كف عن الإنتكارء 
والكف فعل على المختار. ‏ - 

بنظر : التقرير والتحبير (177/7؟) , الإحاج لابن السبكي (758/7) . 

وجتمهور الحنفية يلحقون أقوال الصحابة أو طريقة الصحابة بالسنة . 

ينظر : كشف الأسرار للبخاري (58617/7) , جامع الأسرار (5731/9) . 

وينظر في تعريف السنّة في الاصطلاح : أصول السرخسي )1١/1(‏ ؛ كشسف الأسرار للنسفي 
(9/”)» كشف الأسرار للبخاري (58017/7) ء البحر الحيط )١55/4(‏ » إرشاد الفحول (#”) , أصول 
الفقه لابن مفلح )”7037/١(‏ » شرح الكوكب الخير )١15١/7(‏ . 

ينظر : المستصفى )١793/1(‏ , إرشاد الفحول (”") » روضة الناظر (0/1 8 ”) . 

من الآية (1) من سورة الحشر . 0 

بنظر : صفحة )١١5(‏ . 

"00000500 


)11١7( 


[ الفصل الأول]:"» 


وهو إخبار قوم لا يُتصوّر تواطزهم عَلّى الكذرب, عن قوم لا يُتصوّر اتفاقهم على 
الكَب» هكذا يتصل برَسُول الله يإ 9 , فيثت ثبوتاً لا تبقَى فيه شبهة عدم النبوت , 
ولكنّ مثل هَذَا الحديث لم يرد في الأحكام , وإنّما ورد في غيرهاء وهو مثل قولهم : إن 
في الدنيا مَكّة » وإن أبا بكر وعمر وعليًا و#, كانوا في رمن رَسُول الله 6 9" . 


(1) في المخطوط : فصل . 

(5) المتواتر في اللغة : من التَوَئْر » وهو التتابُع » وقيل : هو تتابع الأشياء وبينها فجّوات وفّرات . 
ينظر مادة ' وتر " في : لسات العرب (1/5/8؟) , معجم المقاييس في اللغة )١١/(‏ » القاموس المخيمط 
.)١55/5(‏ 
وينظر في تعريف الخبر المتواتر في الاصطلاح : الغنية للسجستاي )7”٠(‏ ؛ تقويم الأدلة للدبوسي 
.)”8/١(‏ الفصول للجصاص (1//5”) , جامع الأسرار (575/7) » التقرير والتحبير (50/9), 
الحدود في الأصول )١5٠١(‏ » ماية الوصول (/5/9١/1؟)‏ . 

5) فلية ل.” أ) . 


)3١١م4(‎ 


[ الفصل الأني1 
: الخئر المشهور 


أمَا إذا ثبت قول اللي ويك ثبوتا مَعَ الشبهةِ؛ بأن روى قوم يُتصوّر منهم الكذب  »‏ 
ولكن الظاهر منهم الصّدق بأن كانوا عدُولاً » وروى واحِدٌ دل » فإن كان الخير 
مشهورا : إذا شُهِرَ بِينَ الفقهاء في الْأَرْمِنةٍ أَجْمَع وقبلّه الفقهاء , وعَمِلُوا به" , فهذَا 
مثل الخبر المتواتر » فإن الأمّةَ إذا أَجمَعُوا عَلَى قَبِولِهِ فقد أَجْمَعوا أله قول اللي اطَتة 27 , 
وإجماع الفقهاء”'» حُجٌة كالكتاب » فتَبَتَ قول الي التقة ”2 , فيكون مغل الخير 
المتواتر . 


. في المعحطوط : فصل‎ 1١ 

(7) المشهور عند الحنفية : هو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر 
الثاني حَتَى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم عَلَى الكذب . 
واللجهرن كيوك اطر إل متوائز واحاد» ومن لخاد لسو يسعى تعيض نب وهر الشيورات وفسو 
عند بعضهم ما رواه الثلاثة فصاعداء أو ما زاد عَلى الثلاثة ما لم ينته إلى حد التواتر» وعند بعضهم ما رواه 
اثنان» قال صفي الدين الحندي في فاية الوصول )7/8٠ ٠/1/١‏ : ( اعلم أنه ليس المراد من خبر الواحد ما 
يرويه الواحد فقط . بل المراد منه : الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر » سواء انتهى إلى حد الاستفاضة 
والشهرة , أو ل ينته إليه » . 
والمشهور قسم من المتواتر عند الجصاص . 
ينظر : الفصول للجصاص (48/7) ء تقويم الأدلة للدبوسي )47/5/١(‏ », ميزان الأصول (57/5)., 
جامع الأسرار (5417/5)» شرح المغني بتحقيق المعتق 28٠١ ١/79(‏ التقرير والتحبير (؟/75) , أصول 
الفقه لابن مفلح (87//7 4) » شرح الكوكب المخير (8/75 8 ") . 

(*) والاعتبار للاشتهار في القرن الثابي والثالث لا القرون التي بعدهم, فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت فيما 
بعد القرن العالث, ولا يسمى مشهورا . 
ينظر : جامع الأسرار (5145/7) , شرح المغني بتحقيق المعتق )8١ ١/9(‏ . 

(5) في هامش المخطوط : يعني فقهاء الصحابة . 

(5) أي : بالمشهور الذي أجمع عليه الفقهاء . 


)150 


0ع( 


فيه 


ومثل هَلرِه الأحاديث كثيرة » كقوله اظتتة : ( البَيْئَةَ عَلَى المدَعِي وَاليّمِينُ عَلَى مر 


الع "" ولراك ر إلخاا راخدا غْمَالَ بالئيّات ولِكل امْرئ مَا وى )!© وقوله : (يففاح 
الصّلاة الطَهُورء وَتَحريها النَكْبير لاقني اا رقرلة : ( بُنيّ الإسلام على 


أخرجه البيهقي في سننه » الدعوى والبينات» باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه )7١995٠(‏ 
(١٠/67؟)‏ » والشافعي في مسنده )١51/7(‏ عن ابن عباس مرفوعا بلفظه . 

وأخرجه الترهذي في سننه , الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهء 
رقم (17851) (57/7) وقال : هذا حديث في إسناده مقال , ومحمد بن عبيد الله العرزمي يُضعكف في 
الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك وغيره » . والدارقطني في سننه , الوصاياء باب خبير الواحد 


يوجب العملء رقم (8) (4//ا8١)‏ . 


قال ابن حجر في تلخيص الحبير (706/6)  :‏ إسناده ضعيف » . 
وأخرجه مسلم في صحيحه , الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه؛ رقم (11711) (1775/7) عن ابن 
عباس مرفوعا بلفظ : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم, ولكن اليمين عَلَسى 
المدعى عليه ) . 

وأخرجه البخاري في صحيحه, تفسير سورة آل عمران, باب قوله تعالى : ([ إن الذين , يشترون بعهد الله 
رقم (/4717/1) )١565/4(‏ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه . 

وينظر : البدر المنير (49/7 54) » تلخيص الخحبير )١507/4(‏ » نصب الراية (5/4 8) . 

أخرجه البخاري في صحيحه , بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 . رقم )١(‏ 
)”/١(‏ ء وأبو داود في سننه » رقم )7701١(‏ (757/97) , والبيهقي في سننه , رقم )١789(‏ 
(/598؟) عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ء الإمارة , باب قوله 9 : ( إنما الأعمال بالنية), رقم (1: 19) (1518/8) 
عن عمر بن الخطاب مرفوعا بنحوه . 

وينظر : تحفة المحتاج )١78/١1(‏ ء البدر المنير )77//١1(‏ . 

أخرجه الترمذي في سننه » الطهارة , باب ما جاء أن مفتاح الصّلاة الطهور , رقم (؟) )8/١1(‏ » و قال : 
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنْ » . 

وأخرجه : أبو داود في سننه , الطهارة » باب فرض الوضوء . رقم ,.)١8/1( )5١(‏ وابن ماجه, 
الطهارة, باب مفتاح الصّلاة الطهور )١١١/١(‏ رقم (77/0) , والدارقطني في سننه , المثلاة. باب 
مفتاح الصّلاة الطهور , رقم (4) (750/1), وابن أبي شيبة في مصنفه , رقم (708/1()771/8) عن 
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٠‏ خَمْس )20 , وحديث جبريل التق : مَا الإيمان ... إلى آخيره7"© 
25 أحكام الشريعة”” عَلَى مَلِه الأحَاديث وأَمْنالها , حَتّى إن نسح الكتاب بالخبر 
الحوَاتِر يجوز , وكذا 0 0 
ويكفة جَاحِدٌ ما بت بالخبر امعوات رع كما يَكُفر جَاحِدُ ما بت بالكتاب” ' 
7 جَاحِدٌ ما ثبت 5 المشهور : فكت العُلماء جَعلُوا 00 5 ف 
رس : : : 
وبعضهم قالوا ٠‏ له يك © 3 , 


وينظر : نصب الراية (1//1: ”) ء البدر المنير (111/1)ء الدراية 2)155/1١(‏ تحفة المحتاج (515/1)) 
تلخيص الخبير )515/١(‏ » نيل الأوطار )١884/5(‏ . 

. )81( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , الإيمان , باب سؤال جبريل النبي ين عن الإيمان والإسلام والأحسان؛ رقم 
(50) (77/1) عن أبي هريرة قال : كان الي 8 بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل فقال : ما الإيمان ؟ قال : 
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث ) الحديث . 
وأخرجه مسلم في صحيحه , الإيمان . باب الإيمان والإسلام والإحسان, رقم (9) (5/1) عن أبي هريرة 
مرفوعا بنحوه . ظ 

*) الشريعة : هي في اللغة مورد الإبل إلى الماء الجاري , ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من 
نبي من الأنبياء . 
وهي أيضاً : اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب إا المكلف معاشا ومعاداً ‏ سواء كانت منصوصة مسن 
الشارع أو راجعة إليه . 
وقيل : هي الطريق في الدين » وحينئذ يكون الشرع ارين مترادفين . 
ينظر : التعريفات للجرجائئ )١171(‏ ؛ الكليات للكفوي (554) كشاف اصطلاحسات الفنون 
(؟/8:07)., لسان العرب )١75/8(‏ مادة ' شرع " 

(8) ينظر : ميزان الأصول (؟585/9) . 

(5) ينظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري (511/5) , كشف الأسرار للدسفي )١7/5(‏ ) 

(5) قاية "٠9‏ ب) . 

(01) وقد نقل السرخسي في أصوله (١/597؟)‏ الاتفاق عَلَى أن من جحد الخبر المشهور لا يكفر . 


(15؟01) 


قال الشيخ القاضي الإمام الأستاذ صدر الإسلام #ه: وسمعت أستاذنا الحلوائي 
شمس الأئمة ‏ رحمة الله عليه يقول : المشهور والمتواتِرٌ سّواء . 

قال : ومّن قال يُكفر يقول : مَتى اجتَمَعت الْأمّةَ عَلَى قبوله فقد أَجمعُوا اكه قول 
الرّسُولء ومن أنكّر قوله يكفر . 

ومن قال لا يكفر يقول : إن في هَذَا الإجما ع كلاما , فإن النّاس اختلّفوا في إخصاع 
الصّحابةٍ , فلا يت كوئه من الرُسُول قَطعا , وينبغي للعالم أن يَدفَعَ الكُفرَ مِن الْمسلِم 


- 


بما أمكن . 


وينظر في هذه المسألة : تقويم الأدلة للدبوسي ,)471//١(‏ ميزان الأصول (56/7) , كشف الأسسرار 
للنسفي )١7/7(‏ » كشف الأسرار للبخاري (507/4/7) » جامع الأسرار (5417//7) » شرح المفني 
بتحقيق المعتق ("/ 7 )8١‏ . ظ 

والخلاف في هذه المسألة مبني عَلَى مسألة أخرى وهي : ماذا يثبت بالخبر المشهور ؟ 

فذهب جمهور الشافعية إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يُفيد إلا الظن . 

وذهب أبو بكر الجصاص وبعض الحنفية إلى أنه مثل المتواتر يغبت به علم اليقين , لكن بطريق الاستدلال لا 
بطريق الضرورة . 

وذهب عيسى بن أبان وأبو زيد الدبوسي وعامة المتأخرين من الحنفية : إلى أنه يوجب علم الطمأنينة لا علم 
اليقين » فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد . 

بنظر : كشف الأسرار للبخاري (51/4/7) , جامع الأسرار (541//7) » شرح المغني بتحقيق المعتق 
"م4 


ففيلة 


[الفصلالنالث ]0 


ف المّرالواحد”" 


كك ءّ.ه 1 2 0 7 8 و مه 8 - 1 ٠‏ دب 3 

وأا الأعخبار الأخر ميوّى المتواتر والمشهور يجب قبولها والعمل با إذا ترجّح صق 
2-0 ا م 10 ١‏ 
المخبر عَلَى كذبه بدليل يدل عليه » وهو مذهّب أهل السَنّةِ والجمّاعة(" , وبّنوا عليه 
أحكاماً كَثيرة » وهي الأخبار التي رويت عَن رَسُول الله يِب » وكذا سَائرُ الأخبار على 
- . 0-07 ور 00 ْ 0 1 ل" صر م 1 
هذا » وهي الأخبار في المعاملات» وبه قال بعض المعتزلة فِيهم : هشام بن الحكم 1 


(1) في المخطوط : فصل . 

(؟) يرى جهور الحنفية أن خبر الواحد : هو خبر لم يدخل في حد الاشتهار, ولم يقع الإجماع على قبوله؛ وإن 
كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة . 
أما ججمهور الأصوليين فيرون أن خبر الواحد هو ما عدا المتواتر . 
ينظر : ميزان الأصول (5175/7) , شرح المغني بتحقيق المعتق )3١5/9(‏ , جامع الأسرار (545/7): 
تقريب الوصول (586؟) , اية الوصول )75/٠٠/17(‏ , شرح الكوكب المنير (350/37) . 

(9) قال الجويني في البرهان 5/1١‏ 594) : « ما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها وجوب العمل عند ورود 
خبر الواحد ) . 
وبنظر : تقويم الأدلة للدبوسي (١//1/ا”)‏ , ميزان الأصول (557/9) ء بذل النظر (55") 2 منتهى 
الوصول (4/) ؛ تقربب الوصول )79٠(‏ , المعتمد (7/5/ه) , الإحكام للآمدي (2)50/7, شاية 
الوصول )7/81١57/17(‏ , العدة (/8869) » الواضح لابن عقيل (55/84") » روضة الناضر (١/١1ا")‏ ) 
المسودة (7748) . 

)2 هشام بن الحكم أبو محمد الكوفي الرافضي المشبه, كان متكلما بارعاء له نظر وجدل ومؤلفات كثيرة منها 
' كتاب الإمامة * و ' كتاب الدلالات عَلَى حدوث الأشياء " و "كتاب الرد عَلَى الزنادقة ' » توفى بعد 
نكبة البرامكة بمدة مسبعرا وقيل في خلافة المأمون . ظ 
.ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 4/٠١‏ 8) » الفهرست لابن النديم (5117؟) : معجم المؤلفين 
1 
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وأبو”'" علي الجبائي 2720 , 

وقال عامّة المعتزلة : إن أخبارَ الآحاد لا تُبَلُ عن لني اككاة , ولا يجب العَمَل 
ها" , مع إجماعهم أن أخبار الآحاد في الجملة مُقبولة ١‏ فإن الشهادات مُقبولة ؛ وهي 
من جُمْلة أخبار الآحاد ‏ وكذا الأخبارٌ ين الآحاد في العاملات مقبولة ة بالإجماع . بعل 
قول المرأة : جضت وطَهّرت » والقضّت عِديَ برَيَةٍ ثلاث حِيِض» وبوضع السّقط, 
وقول الرّجل إنّي طَاهِرٌ , وإنّي جنب , وإنّي مُحْدِثْ , وإِن هَذَا الشيء ءلي.ء وأنا 
وك وى اا ا 

والصحيحٌ : ما ذهّب إليه عامة العلماء؛ لذن الحاجة ره إل يرل أخبار الأحاد؛ 
لأن الرسُول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه » ولا يقر عَلَى على التبليغ إلا بالإاحاد, ؛ يجب 
القبول والعمّل بها كما في المعاملات؛ ولأنّ خبرٌ الواجد يحدتملُ امدق وحمل 
الكذب ؛ والصدق يبب قبوله, والكبْ يجب رده » فلا يجوز ارد مُطلقاً لاحتمسال 
الصّدق » فإنّه لا يجوز رد الصدقء ولا يجوز قبوله مُطلقاً لاحتمال الكذِبِ , ولا وججة 


(1) في المخطوط : وأبواء وأبو علي في الظاهرية إذا أطلق فلا أعرف إلا واحداء فلعله حصل خطأ من الناسخ. 
0١‏ أبو علي الجبائي [ت” ٠‏ ه] محمد بن عبدالوهاب البصري. انتهت إليه راسة المعتزلة بعد أبي هذيلء 
وإليه تسب طائفة الجبائية من المعتزلة » وكان عَلَى صغر سنه معروفا بقوة الجدل . 
ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (# )١8/1‏ ء الملل والنحل )1/8/١1(‏ . شذرات الذهب (41/95 8) . 
(*) قال أبو علي الجبائي : لا يجوز العمل بخبر الواحد حتَّى يرويه اثنان عن اثنين إلى اللي نك . 
بنظر : البرهان للجويني (5017/1) ؛ التبصرة (97”) » المنخول (غ غ ") , العدة ١‏ 5) .؛ المسودة 
579). 
(5) هذا القول يبسب إلى بعض المعتزلة» وبعض القدرية؛ والظاهرية؛ والرافضة . 
ينظر : أصول السرخسي (71/1") , تيسير التحرير (87/7) » فواتح الرحوت (171/7) , البحر 
امخيط (25/54؟) , إرشاد الفحول (8) , المسودة (578) , شرح الكوكب الخير (528/5”) . 
(5) السّقط  :‏ مثلث السين ‏ الولد يسقط من بطن أمه ميتا قبل تمامه وهو مستبين الخلق . 
ينظر : المغرب (7/8؟) . المصباح المنير )78٠(‏ , الكليات للكفوي 8١‏ 81) . 
(5) شاية (9” أ . 


حقلة 


إلى التَوقف مُطلقاً؛ لأه رد , » فوقعت الضّرورة إلى العمل بالزتجع ينهم . » فإن كان 
الصدق راجحا يجب قله وإن كان الكذب راجحاً يجب ردة: ويُقاه الرّاجح مَقام 


الحقيقة : بطريق الضّرورة ( وهَذَا قبلت في المعامللات رمي التتّمادات وغيرها : 


وكذا الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم كانوا يَبَلُونَ أخبار الآحَاد بأَجْمَعِهم » فا فإله 
ا ااي ا ع ع :إن القيلّة 


حُولت إلى الكَعبَةِ » فاستداروا هبهو ٠‏ فهّدَا دليل عَلَى أهم قبلوا وعحث السداروا 
و" 
إلا أَنْ بعضّهم ” كانوا يَشترطون العُدول , كما في الشتهادات , وبع هلا 


(1) قبا : بالضم , وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية به» وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصارء وألفه 
واو يمد ويقصرء وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وكان المتقدمون في المجسرة 
من أصحاب رسول الله و ومن نزلوا عليه من الأنصار بنوا بقباء مسجدا يصلون فيه الصلاة سن إلى 
البيت المقدس, فلما هاجر رسول الله يه وورد قباء صلى كم فيه . 
ينظر : معجم البلدان )7"١5١1/84(‏ . 

(9) أخرجه : البخاري في صحيحه ‏ القبلة باب ما جاء في القبلة» رقم (ت9”) ,)١51/1(‏ ومسام في 
صحيحه؛ المساجدء باب تحويلة القبلة من القدس إلى الكعبة, رقم (87) )175/١(‏ عن ابسن عمسر 
مرفوعا . 
وينظر : الدراية )١74/1١(‏ » تلخيص الخبير )7١14/١(‏ » تفسير ابن كثير )١341/١(‏ , الجامع لأحكام 
القرآن (؟5/8/7١)‏ . 

(") ينظر في أدلة الاحتجاج بخبر الواحد : تقويم الأدلة للدبوسي (8/1/”) » كشف الأسرار للدسفي 
2١4/9‏ » كشف الأسرار للبخاري (5/4817/7) ؛ فاية الوصول (5/1 7581 : الإهاج )7١1١/59(‏ 2 
العدة 17/5 85) . 

(4) وهو أبو علي الجبائي . 
ينظر : البرهان للجوينيٍ (501/1) » الوصول إلى الأصول (؟/175) , روضة احم ذلك 2 
التمهيد لأبي الخطاب د » شرح الكوكب المنير (507/7") . 

(5) وهم الجمهور . 


)١؟ه(‎ 


ثم المرجّحُ للصدق على" الكَذِب : العَقْلُ والدّينُ » وإِنّ الدينَ يَرْجُرُه عن الْكَذِب 
شرعاء فإن الَكَذِب حرام في جَمِيع الأديان » وكذا العقل يَمْتَهُ َمْتَعْه عَن الكَذِب حَقيقة»؛ 
ويَحْقِرُه فإن الإنسان بعقلِه يروم" تعظِيمَ نفسه فَلَيِسَ هَذا 

نا قول9 بتخريم العَقَلٍ شيئاًء فتفْس الدّين والعقل يُرَجّحْ كُل واد مِنهُمًا الصّدق عَلَى 
الكذب”" ‏ وهَدَا كان أبو حنيفة يقول: إِله يجب قبول قول من لم يَظهّر منه ما يرجح 
كَذبّه عَلَى صدقِه ؛ لأنَ العقل والدينَ يرجح كل واحدٍ منهُما الصّدق عَلَى الكَذذِب , إلا 
أن أبا يوسُف ومحمّداً قالا : لا يَجبُ قَبول حَبّرِ كل ذي الدّين والعاقل با بتفس الدّين 
والعقل؛ لأن الكذِب وشهادة الزُور ظهّر بَعدَ زمن أبي حديفة في الئّاس, والفسق 
الذي يُرَجَّحْ الكذِب عَلَى الصّدْق فهو الفِسْق بطريق المجَائة "© : وهُوَ أن يَفَسُقَ مِن غَيْرِ 
ود وين جروا ا جاو 00 


6 قر صم م صم 


له يمتعه عَما ‏ ه20 


00 1) 

١؟)‏ ! و ا : المكايب والمقابح » ٠و"‏ الشين والياء والنون" كلمة تدل على 
ينظر مادة " شين " : لسان العرب 4/1١7(‏ 4 7) , معجم المقاييس في اللغة (45 8) . 

إفة برو ف يكت ميل در الح ةرد ' الراء والواو والميم ' أصل يدل على 
طلب الشيء . 
ينظر مادة * روم ' في : لسان العرب 5/8/117١‏ 7) , معجم المقاييس في اللغة (:47) . 

60 كذا في المخطوط , والصواب : قولا 

(0) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي )457/١(‏ . 

(5) ينظر : فتح القدير (717/8/10) . 

)00 امجانة : من مَجَنَ الشيء يَمْجُنْ مُجوناء إذا صَلْبّ وغلّظ, ومنه اشتقاق الماجن ؛ لصلابة وجهه وقلة 
استحيائه , والمجّانة : أن لا يُبالي ما صَنّع » وما قيل له . 
ينظر مادة ' مجن ' في : لسان العرب ٠ ٠/١7(‏ 4) ء معجم المقاييس في اللغة (ه/ا8) . 


)15( 


صِدقِه عَلَى كب بعقّله('2 ودينه » فيترجّح صدقه عَلَى كذبه فيُقبل خَبرُه » وهذا قال 
أصحابنا : إن فس الفسق لا يُرجّح الكَذِبٍ عَلَى الصّدق ؛ لأنْ في عَامّة الفسوق مَلاذًا؛ 
وليس في الكذِب مَلَّذَةَ » والغقل يَمنَعُ عن الكَذب؛ لأَنّه يَشِيتُه ويَحْقِرُه ولا يمتدع عسسن 
الفسوق التي لا تَِِينُهُ وله فيه مَلذَة ولأن اشتغالَ الانسان بفسئق لا يدل عَلَى اشتغاله 
سق آخَرَ » فإِن الاشيغال بمُباح لا يدل عَلَى اشيغاله مُباح آخرء أَمّا إذا كان اشتغل 
بفسق يَثِِْيئُهُ ولا نفع له فِيه فمثل هَذَا لا يُبالي عن الكَذِبٍ مَجَائةَ وقهتك . فهذا 
الفسق يَمْنَعُ رَجْحانَ صِذقِه عَلَى كذبه ‏ أَمّا إذا كان له فيه تفعٌ دنياوي فِيمًا يُحَيرُ لا 
يُقبَلَ خبرُه » وإن كان متدعُ عن فسوق يَمْييئهُ ؛ لأن الإنسان يركب امحظشورات وما 
ينه لتفع ذنياوِي , فيَصيرٌ كيه راجحا عَلَى صِدقِهِ بسبب التّفع . 

وإذا بر بشيء عرد ضَرَره عليه يُقبَل بره وإن كان من أَفسّق نلق الله تغالى؛ 
أن عقّلّه يَمْتَعْه عن الاضرار بتفسه ., وكذا ديه ؛ فِإن الإضرار بنفسه حرام شرعاء 
فعقَلّه ودَينُه يُرجَحان صدقّه عَلَى كَذِبه هَاهُنا (" , وإِدَا يَظهَرُ أن ئفس الفسق لا يرجح 
الكذب عَلَى الصدق , وهذا نهي”2 قرل النَافِعيَ : إن نفس الفسْق يمع قبِول 
التتهادة . 


(1) شاية 99" أ) . 

(؟) قتكا : من الَنْكٍ » وهو خرق الستر عما وراءه. واْتهتّك : الذي لا يُباي أن يُهمَك سِمْرُه عن عورته , و" 
الهاء والتاء والكاف " أصل تدل على شق في شيء . 
بنظر مادة '" هتك ' في : لسان العرب )0015/١١١(‏ ء معجم المقاييس في اللغة 559 )١١‏ . 

5 شاية "5١‏ ب) . 

(4) كذا في المخطوط , وكتب في الامش : يعني رد . 

(ه) يرى الشافعي أن العدالة شرط في قبول الخبر, فلا يجوز العمل بخبر الواحد إلا بعد ثبوت عدالته . 
قال البيضاوي : « ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته؛ لأن الفسق مانع, ولا بد من تحقق عدمه » . 
بنظر : الخاوي للماوردي )١7/١(‏ , الإشاج )7١9/75(‏ . 


)١1؟59(‎ 


وأغخار أهل الأهواء”" والكفار وأخبار أهل السكة مُو0"؟ :و كذ أخبار الأحرار 
والعبيدٍ » والرّجال والنّساء سَواء ؛ لأنْ الصدق واجب القبول ين كل شخسص»ء 
رالكذب وَاجب الرد » ولا مَعتى للموقف » فإن في التوقف رد وعسى يكو ميدفا 
5 الصدق ‏ فإذا م يكن وجة إلى الرّد مطلقا؛ لاحتمال المذدق » ولا إلى الول 
مُطلقا؛ لاحتمال الكرب» ولا وجة إلى التُوقَفي يجبا العمل بالراجح من ذلك : إن 
رجح الصّدق بدليل مُرجّح يجب القبول » وإن ترجّح الكذبُ يَجبُ الرد ومّذا 
المعنى يُوجبهُ التسوية بين اسن وصاحب اْوَى . وبينَ الكافِر وَالُسلِم وتينالحر 
والعبدٍ » وبين الرّجُلٍ وامرأة » إلا أن شهادة الكافر على المسطلة لا ثقبل” ؛لأن 
للشهّادة شروطا زَائدَة لصيانة المجقوق* : من لَفْفَّةالتهادة » والعدّد, 


)١(‏ أهل الأهواء : هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السئّة , كالجبرية» والقدرية» والروافض» 
والخوارج » وغيرهم . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون )١110//1(‏ . 

(؟) أهل الأهواء منهم من يكفر كغلاة المجسمة والروافض وغيرهم » ويسمى الكافر المتأول , ومنهم من لا 
يكفر . ويسمى الفاسق المتأول , وقد اختلف العلماء في قبول خبرهم . < 
ينظر في هذه المسألة : مختصر اختلاف العلماء (/74") , المبسوط للسرخسي ,)١177/١5(‏ شرح 
المغني بتحقيق المعتق (884//19) ء بدائع الصنائع (553/5) » البحر الرائق (47/9). الإبهاج 
"19/5١‏ . 

(9) ينظر : المبسوط للسرخسي (417/94) », بدائع الصنائع )5/8٠١/5(‏ , الهداية 4/799 )١7‏ . 

. في هامش المخطوط أن في بعض النسخ ش شرعا لصيانة حقوق الناس‎ 0١ 
. الحقوق : ججمع حقء: والحق خلاف الباطل‎ 
. والحق في اللغة : هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره‎ 
وف اصطلاح أهل امعان : هو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب‎ 
. باعتبار اشتمالها على ذلك, ويقابله الباطل‎ 
. والمراد به هنا : ها يَخْتَص به فرد دون غيره‎ 
. )770/84( ينظر : أنيس الفقهاء (7175) , كشف الأسرار‎ 


نسدلة 


والذّكورة”": فون شرطها أن يكونٌ النتاهد أهلاً للولاية عَلَى المننثهود عَليه » ولا ولاية 
للكافر عَلَى المسلم تَغظيما للمُسله”"؛ فشهادة أهل الأهواء قبل عَلَى المملمينَ إن م 


1 


يخرجوا مُوَاهم عن الإسلام : وأبو حَنيفة قال : ثقبّل» فكأله / يَرَ صّاحجب الأهراء خخارجا 
عَن الإسلام . 
قال القاضي #5 : لا حلاف أن من أصحاب الأَهواء مَن يَكفرء فد ميث 
وأمثالهم, لكنّ ما روي عنه” محمول عَلَى ما إذا لم يكن في زمّانه مِن أهل الأهواء من 
وفيه كلام ذكرناه”؟ في غير هَذَا الموضع . 
وأَمّا من كان عادثه الكزِب كالنّخّاس 9 والحابي7") لا يُقبَل خَبره ومّكذا روي 
عَن أبي حنيفة 5ه أَنّه قال : لا يقبَلُ خِدُ العالم الذي يَتُصيل بالسلطان ؛ لِأنّ مِن عادَّيّه 


- 


الكذب . 
وهو صّحِيح . 
واد / من يَحتَمِلُ خْبّرُهِ الكذب وقد ترجّحَ صدقه عَلَى كذبه حَتَّى وَجَب وله 
)١(‏ بنظر في شروط الشهادة : فتح القدير ١ه‏ /ا"ا) , حاشية ابن عابدين (/5177/1) . 
(9) شاية ("#" أ) . 
(") المجسمة : هم القائلون بأن الله تعالى جسدٌ وقد يوصف المعتزلة وبعض المبتدعة أهل السنة بأهم مجسمة 
لقولهم : إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحرف وصوت. ولإثباقم الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله . 
ينظر : الفرق بين الفرق (771) . 
63 أي : عن أبي حَديفة . 
(5) في المخطوط : ذكرنا . 
(5) النخاس : هو الدلال » وهو بائع العبيد والدواب . 
ينظر : البحر الرائق (/89/1) , لسان العرب (77/8/5) مادة " نخس " 
01 الجابي : من يجمع الماء للإبل » ويطلق عَلّى من وظيفته جمع المال من المستأجرين . 
ينظر : البحر الرائق (77/8) » لسان العرب )١78/1١84(‏ مادة ' جبي * 
(8) في المخطوط : وصدق ء وفي الامش : في نسخة : وخبرء وهو أولى ؛ ولذلك أثبتها. 


؟) 


يكون مُو وَاخَبّرُ الصّدق في حَقّ العَمَلِ سواء إلا أله يُوجبُ عِلمٌ غالب الرّأي والظن لا 
عِلمّ إحاطة ويّقِين » وهو نوع عِلم عَلَى ما بين(" . 
والذي يُقرَّرُ ما بيئا : قوله تعَالَى في حَقَ الهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام : 
ف( فإن علمتموهن مُؤْمئَات فلا تَرْجِعُوهُن إلى الكفا ر4© فِهّذِه الآية مِن أدل الدلائل أن 
قول الواحدٍ إذا الااهد هك كزين نرق الل امن جره ع قبوله والعمل به ؛ 
كما يجب بالخبر المتواتر الذي هُو صدق مَحْضٌ”" , والله أعلم . 


. )"١( ينظر : صفحة‎ )١( 
. هن سورة الممتحنة‎ )١١( هن الآية‎ )1( 
. )7580778/10/( ينظر : فاية الوصول‎ )”( 


) 0 


الفصل الرابع 


كرما ع 00 


ومن أنكر ما يبت بخبر الواجد لا يَكفر فإنّ في ثبوته شبهة » فلا يَصِررُ مُكرا مَا هو 
مشروعٌ حَقيقةَ ؛ وتكفيرٌ المسلم بعكذيب البّيّ # » وفي تكذيب الب التقة شبهة 
العَدَم؛ إذ ل يبت قوله يقينا » بخلاف ما إذا أَنكرَ ما ثبت بت بالخبر العواتِر» إلا أه إذا 
أَنَكَرَ لخطأه يُضلل عَلَى مَعنَى أنّه يُخَطَأ , فإنّه مّن أخطاً طَرِيقة ف اللسلفين فم قال فسسين 
وجه” العا و ا 
بالاجتهاد بأن يَعتَمِدَ 5 ِعَمِدَ عَلَى دليل آخرء أو تتبيّن شبهة في الاسناد , أو في المتن ونمحوه لا 
اموس الج 0 
إذا أخطًا”*" ؛ لأنه مَأمور بالاجتهاد »وقد أكى بد ء فيؤْجَّر بالائتمار » وهّكذا روي 
عن رَسُول الله 8" , حَتَّى لا يأئم أبو يوشف ومحمّد في إتككار وجوب 
)١(‏ أي : السنة الآحادية» وقد سبق بيان الحكم في منكر المتواتر والمشهور . 


بنظر : صفحة .)١7١١(‏ 

١؟)‏ شاية 9" ب) . 

(5) في هامش المخطوط : في نسخمة : وكلّ كافر ضال ؛ وليسَ كل ضال كافراً . 

(4) في المخطوط : وإن . 

(ه) قال النسفي في كشف الأسرار )”9١-09/7(‏ : رر والصواب : أن طريق الإصابة إن كان بينا عوتب؛ 
لأن التقصير من قَبَلِهِ » وإن كان خفياً أجرَ عليه بالحديث , والخطأ نما جاز لخفاء الدليل لا لتقصير منم» . 
رينظر : ميزان الأصول )٠١537/7(‏ : كشف الأسرار للبخاري (017/4) ء شرح التلويح على التوضيح 
للتفتازايئ (757/7) , التقرير والتحبير 0/9 ”) ء فواتح الرخعوت (81/7”) », تيسير التحرير 
7/4١‏ . 

(5) فقد أخرجه البخاري ف صحيحه , الاعتصام , باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً. رقم 


) 1 


الوق( فإن عندهها حدينا(؟) يدل عَلى أَنّه غيرٌ واجب . 

وأمّا مَن طَعَنَ بعضّ أصحاب الحديث فيه قالوا : لا يُقبَلْ حَديث فلان فإائه 
ضعيف )2 ضِعّفهُ فلان ' أو أَنّه مَطعون, طَعَنَ فيه فلان ( فلا يُرد حديث هؤلاء”” مَالم 
يت(4) وجهُ الطعن ( ووجة الضّعف9 فإن عَادةِ أصحّاب الحديث طعن بعضهم في 
عض ٠‏ وكذا عادقم الطعنُ في الفقهاء ٠‏ فِإِنّ عندهم أن الفقهاء يَردُونَ الأحاديث , 
والفقهاء 5 دون الأحاديث إذا كانوا مِن أهل السنَّةٍ والجماعة , إلا كه إذا وقع 
التعارض ”" بِينَ الأحاديث يرد عَلَى وجه يرئففع التعارض ؛ ويُعمّل با بقدر الإمكان, 


(75515/5(55) » ومسلم في صحيحه , الأقضية , باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ , رقم )١147/( )١71(‏ عن عمرو بن العاص أنه 'جمع رسول الله # يقول: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) . 

. )73١١1/1١( ينظر : المبسوط للسرخسي (55/1١)ء, تحفة الفقهاء‎ )١( 

69 وهو ما روي في حديث الأعرابي أن رسول الله علّمه خْسَ صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي 
غيرهن ؟ فقال : ( لا إلا أن تطوع ) . 
أخرجه البخاري في صحيحه. الإيمان, باب الزكاة من الإسلام, رقم (45) (١/58؟),‏ ومسلم في 
صحيحه. الإعان, باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: رقم .)50/١( )11١(‏ 
وينظر : نصب الراية )١١4/7(‏ ء تلخيص الخبير )١185/57(‏ . 

*) فاية (4” أ) . 

(4) أي : يُفسّر وجه الطعن وارْح ويبينه . 

(©) هذا هو رأي جمهور الأصوليين . 
ينظر : أصول السرخسي (4/7) , كشف الأسرار للبخاري )١45/4(‏ » تيسير التحرير (51/9) , 
فواتح الرحموت )١151/7(‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (50”) ؛ المستصفى )١57/1١(‏ , البحر المحخيسط 
(554/4) »ء المسودة (759) , شرح الكوكب الخير (47/7) . 

(5) التعارض في اللغة : من العَرّضء ولكلمة ' العين والراء والضاد * معان كثيرة » ولكنها ترجع على أصل 
واحلدع برهو قاض القاقي هر خوك الطول :+ والكاسيه اق موض علا وكيا علي الفايلة والنالطة + 
يقال : عارض الشيء بالشيء مُعارضة : قَابْلّه , وعَارَضَتُ كتابي بكتابه : قابلته . 
ينظر مادة ' عرض " في : لسان العرب )١160/1/(‏ , معجم اللقاييس في اللغة (54/) , الصحاح 


فضنة 


بارع يدا وعدنو ا ا قد 


يُتوقُف فيه يعمل بالقياس من غير أن يردا" 


.)1١١ 448/1 

وفي الاصطلاح : التمائع بين الأدلة الشرعية , بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقضيه الآخر . 

بنظر في تعريف التعارض : أصول السرخسي (17/7)ء ميزان الأصول (451"/9) , كساشف معان 
البديع للسراج اندي )١74/8(‏ ء التقرير والتحبير (/7)» تيسير التحريير (15/7) » الممستصفى 
46/79 ”"), البحر المحيط )٠١84/5(‏ » إرشاد الفحول )7٠/7(‏ » روضة الناظر (793/7 )٠١‏ » المسودة 
(4456) »ء شرح الكوكب المنير (5825/5) . 

الرجحان في اللغة : من رجح يرجح ووس ور خماا ورحفانا ومادة ' الراء والجيم والحاء “تبندل 
على رزائة » وزيادة » يقال : رجح الشيء , إذا رزن وزاد . 

ينظر مادة " رجح ' في : لسان العرب (5/7 4 4) , معجم المقاييس في اللغة (9 5 4) . 

وفي الاصطلاح : عبارة عمًا يحصل به تقوية أحل الطريقين المتعارضين على الآخر فيظن أو يُعلم الأقوى 
فيعمل به . 

وعرفه الحنفية فقالوا : هو عبارة عن فضْل أحَدٍ المثلين عَلَّى الآخْر وصفا . 

بنظر في تعريف الترجيح : مرآة الأصول )66٠(‏ , من شزى الهو ا للنياك لاني 1 
المحصول (817/5”) , الكاشف عن أصول الدلائل للرازي )١ *٠(‏ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(5/4 7): فحاية الوصول لصفي الدين اندي (//41 75), جمع الجوامع مع حاشية البنالي (51//7 ه) ‏ 
غاية السول (5/4 4 4) ء التمهيد لأبي الخطاب (775/4), الإيضاح )3”١7(‏ , شرح مختصر الروضة 
(/61/5) , شرح الكوكب المنير (515/8) . 

هذا رأي جمهور الحنفية » فهم يرون أن الدليلين المتعارضين إن عُلم التاريخ بينهما كان المسأخر ناسخا 
للمتقدم , وإن لم يعلم التاريخ » فإن كان لأحدهما فضل يُرجّح به على الآخر الذي ليس فيه ذلك الفضل» 
ترَجّح به وإن لم يوجد مرجّح , ولا عُلم التاريخ , جُمع بينهما » وإن لم يمكن الجمع بينهما رك العمل 
ما , ويُصار إلى العمل بدليل أدئ منهما , وإن لم يوجد دليل أدئ يعمل بالأصل المقرر في المسألة .. 

ويرى جمهور الأصوليين : أن التعارض يدفع بالجمع أولا تم بالنسخ . ثم بالترجيح . 

ينظر : الفصول للجصاص )١54/7(‏ » أصول السرخسي )١17/7(‏ » تيسير التحرير (115/5) » فواتح 
الرحموت (186/7) . شرح تنقيح الفصول )47١(‏ » تقريب الوصول (457)»؛ نشر البنود 
4/7١‏ 77”)؛ فناية السول (5/4 4 4), البحر المحيط )١77*/5(‏ , العدة :)٠١ ١9/9‏ روضةالناظر 
(/0*١٠0)ء‏ شرح الكوكب الخير (5909/85) . 


2)” 


والتعارض لا يكون بَيْنَ الأحاديث ولكن يقعٌ العارض عددنا”"؛ أن لا تعرف سبق 
بعضها عَلَى بعض , وقد يكون بعضها سابقاً عَلَى البعض حَقيقة 

راسطقة رن براق دنال ديا بعاد متكب الكافرة , ازول امعان 
الشافعيّ : لو نبت لقلنا به » ولكن ل يبت عندنا ؛ لأنّ عَدَالة"© الرُواة شرطٌ عندناء 
وم تعبت(" . 


ونحنٌ نقول : عدالة الرواة ثابعة في كل حَديثْ يرويه العقدْل ؛ لأنّ الغدول لا 
يَروونَ إلا عَن عُدول فإن و 0 إل بس وهَّذا لأن 
حديث الواجد يَجبأ قبل والعمل به ما أمكن؛ لأ يُحتَمَل أَنّه ثابتٌ عن اللي الكيتلا؛ 
وقبول قوله والعملّ به فرض ٠‏ ورد قوله حرام واه 00 


. أي : في ظن امجتهد , وليس في واقع الأمرء وهذا هو رأي جمهور الأصوليين‎ )١( 
: )7”80/0( نشر البنود (717//9) ء امخصول‎ ,)١78417( ينظر : كاشف معان البديع للسراج الهندي‎ 
سلم الوصول للمطيعي (47*/4) ؛ روضة الناظر‎ ,)١١1/5( ء البحر المحيط‎ )١55/7( الإشخاج‎ 
.)٠١؟5/5‎ 
. (؟) عرف القاضي صدر الإسلام العدالة فقال : هي الامتناع عن تناول ما يعتقد الإنسان محظور دينه‎ 
. ب)‎ ٠١ 5/9( الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي‎ 
إرشاد‎ , )٠١/8/7( ء التمهيد لأبي الخطاب‎ )4١5/١( ينظر في تعريف العدالة : تقويم الأدلة للدبوسي‎ 
. )١ 57( .ء التعريفات‎ )5١( الفحول‎ 
. عدالة الرواة شرط عند جمهور الأصوليين‎ )"( 
. » لا تُقبل رواية مجهول العدالة عند الأكثر‎ « : )4١1/7( قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير‎ 
قاية الوصول (7811//7) . البحر‎ , )١51//1( ء المستصفى‎ )7”5٠0( وبنظر : شرح تنقيح الفصول‎ 
. روضة الناظر (817//1") » المسودة ("61؟)‎ : )١٠١8/7( اليط (7077/4) , التمهيد للخطابي‎ 
. فالحنفية يقبلون خير مجهول الخال‎ )5( 
. )4//7( بنظر : كشف الأسرار للبخاري (17/5/) , جامع الأسرار (548286/7) » تيسير التحرير‎ 
. غاية (8” ب)‎ )9( 


)١*ع(‎ 


الفصل الخامس 


في شرائط قبول خبر”” الواحد 


وبعضُ أصحَابنا قالوا : مِن شرط قبول خبّر الواجد أن لا يكون مخالفا لكاب الله 
تعَالّى , ولا مخالفاً للخيّر المتواتر ولا المشهورءولا للأصول الممَهّدة!"" , فاه إذا كان 
هكذا فالظاهر أنه كّذب , ولِمًا روينا عَن النيّ ييه وعن الصحابة في الحديث الذي 
يُخالف كتاب الله تعالى27 . 
والصحيح : أن الخبر لا يجو 1 رده ويجبا العمل به ما أمكن» ومق خَالْفَ كتاب الله 
تعَالّى أو الخبرَ المتواترٌ عُمِل عَلَى وجه لا يُخَالِفْ كتاب الله تعالى ولا الخبرَ المتواتر . 
فإن قالوا : حديث أبي العَالية الرياجي ”© ني الضُجك في الصّلاة أله يفص 
الوضوء”” يخالِفُ الأصول الْمَهّدة » فإنْ الأصول أن الطهارة لا تقض إلا بخروج شيء 


. الكلمات الثلاثة قبل هذا غير واضحة في المصورة‎ )١ 

25 ينظر : الفصول للجصاص )١17/75(‏ 2 كشف كشف الأسرار للتسفي (48) : كشف الأسرار للبخاري 
)١ 9/7‏ , جامع الأسرار (8/7 ١‏ /[) . 

6) سبق تخريجه صفحة (75) . 

(8) أبو العالية [آت”وهف] رفيع بن مهران الرياحي البصري .» الإمام المقرئ الحافظ المفسّر , » تابعي» أدرك 
0 لبي ف وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » وحفظ القرآان , وتصدر لإفادة العالمء, 
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم . 
ينظر في ترجمته : طبقات ابن سعد )١97/17/(‏ , سير أعلام النبلاء )75١17/4(‏ + طبقات المفسرين 
8/١‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الطهارة, باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة. رقيوه55) )١47/١(‏ 
قال : «أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب ابن سففياك 
الفارسي قال : معت سليمان بن حرب ذكر حديث أبي العالية ( أن رجلاً ضحك في المّلاة فأمره 
الي يك أن يعيد الوضوء والصّلاة ) فضعفه » . 
وقال ابن حجر ف الدراية (9/ه#) : « وأشهر شيء في الباب حديث أب العالية » وقد روي عنه عن النبي 
فك مرسلا »“. 


ا 
د 


)١ زه‎ 


8 ع 1 . 2 2 م م 
مِن النجاسّات ؛ وكذا الأحاديث المشهورة تدل عَلَى هذا .» قال القبي اطينم ١‏ : 
0 ْ د هال ءٌ آفة 1 لنت 2 ا ا 2 2 
زلا وضوء إلا من صوت أو ريح) » وقال النبي اليك أيضا : ( الوضوء مما خرج 2 
والفِطرٌ مِمّا دل )”" , ومّعَ هَذَا قبل أصحابا حَددِيث أن العَالِية » وعمِلوا به . 


والجواب : أَنّه لا يُخَالِفْ الأحاديث المشهورة؛ لأن قوله الكت : ( لا وضوء إلا مِن 


ه0٠‏ 0 اوت وى 4ه 0 -_ ع 5*8 - ذ* م 2 5 م اك . 

صوت أو ريح ) وقال : (الوضوء مما خرج ) أي : لا يجب الوضوء إذا وقع الشك في 
2-7 3 ا 4 ٠‏ ٍ- , حمسا شه شت إوه) 5 ور ار 7ع عا ىلا 4 ره 

الحدث” أ وهكذا روي في حَديْ آخر مُفسرا" ' , فإن الوؤضوء يَنتَقِضْ بقبر هَذين 


)0 
هه 


وينظر : نصب الراية )01/1١(‏ » الحجّة محمد بن الحسن )7١8/1(‏ . 

فاية له" أ) . 

أخرجه ابن ماج في سنه» الطهارة؛ باب لا وضو إلا من حداث» رقم (ه81) (115/1) » واليسهقي 
في سننه » الطهارة؛ باب الوضوء هن الريح يخرج من أحد السبيلين» رقم (1()8598/!١١)ءرابن‏ 
خزعة في صحيحه , الوضوء, باب (70) رقم (/71) )١8/1(‏ والترمذي في سننه , الطهارة, باب ما جاء 
في الوضوء من الريح؛ رقم (1/4) )٠١5/1(‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح » . 
وينظر : البدر المنير )917/١(‏ » تحفة امختاج )١4/8/1(‏ , تلخيص الخبير )١١1//1(‏ . 

أخرجه البيهقي في سننه؛ الطهارة باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو 
حصاة أو غيرهماء رقم (577) )١١7(‏ عن ابن عباس مرفوعا بلفظ ( إِنّما الوضوء مما خرج وليسس ثما 
دخلء وإِنّما الفطر بما دخل وليس مما خرج ) . 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم )٠٠١(‏ (17/1") عن ابن عباس مرفوعا » وابن أبي شيبة في مصنفه 
)07/١( )97(‏ عن ابن عباس موقوفاً بنحوه . 

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )"”505/١(‏ وقال : « هذا حديث لا يصح, أمّا شعبة فهو مولى ابن 

عباس» قال مالك : ليس بثقة » وقال يحبى : لا يُكتب حديثه » وقال ابن عدي : لعل الللاء في هَذا 
الحديث من الفضل بن المختار لا من شعبة ؛ لأن أحادينه منكرة , والأصل في هذا أنه موقوف » . 

قال في فتح القدير  : )71//١(‏ وضعف بشعبة مولى ابن عباس » وقال في الكامل : بل بالفضل بن 
المختارء قال سعيد بن منصور : إنما يحفظ من قول ابن عباس » . 

وينظر : نصب الراية (5/37 0 4) . 


(*) الحدث عند الفقهاء لحك وري الج ص بخلاف النجس فإنه 


يطلق على الحكمية والحقيقية . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (1/94/1") , 


(9ن» مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه , الحيض , باب الدليل على أن من ت تيقن الطهارة ثم شك في الحدثء. 


رقم (513”") (١١5/1/ا؟)‏ وأبو داود في سننه , الطهارة, باب إذا شك في الحدث؛ رقم (5/ا1) (1/ه4) 
من طريق الزهري عن سعيد وعباد بن تيم عن عمه قال : شكي إلى الي فك الرّجل يُخيّل إليه أنه يجد 


0) 5 


الجاع" . 

وقوله : ( الؤضوء مما خرّج ) ححديث ابن عباس ضه ذه » والقهْقهّة("© خَارج الصّلاة 
َيِسّت كالقَهْقَهَةٍ في الصّلاة » فليسّت ليست الأصول الممهّدة أن الوضوء لا يََقِضِ بما مبوى 
خُروج النّجَس ‏ إِنْما الإجماع عَلَى أن الوطوء يَسَقِضُ بخروج النُجاسات , وهُو إخصاع 


اصحابيا . 


- 


الشيء في الصّلاة قال : ( لا ينصرف حَتى يسمع صوتا أو يجد ريح ) . 
)١(‏ ينظر في نواقض الوضوء : فتح القدير )"5/١(‏ . 
9؟) القهقهة : ما كان من الضحك يسمعك ويسمع ما بجانبك . 

بنظر : التعريفات للجرجان (181) . 


2)0"9( 


قَْ المراسل 0" 


المراسيل عندنا حجر0"© 2 , 


. المراسيل : جمع مُرسّل , وهو في اللغة : اسم مفعول من أرسّل , أي : أَطَلقَ وأهْمل , ولم يُقيّد‎ )١( 
إِنّمَا سمي الُْرسّل في الاصطلاح مُرَسّلاً ؛ لعدم تقيّده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه » فكأن‎ 
. الراوي أطلق الإسناد‎ 
. )4٠١ !( معجم المقاييس في اللغة‎ , )7585/11١( بنظر مادة ' رسل * في : لسان العرب‎ 
رفي الاصطلاح : عرف الأصوليون المرسّل بأنه قول من لم يلحق الي فل : قال رسول الله ف . سواء‎ 
. كان تابعيا , أم من تابعي التابعين , أم من من بعدهم إلى يومنا هذا‎ 
وعرفه جمهور المحدثين فقالوا : هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين المروي عنه . مفل أن يترك‎ 
. التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله 9ك‎ 
. أما إذا سقط واحد قبل التابعي فيسمى منقطعا , وإن سقط أكثر سمي معضلاً‎ 
. فتعريف الأصوليين للمَرسّل أعم من تعريف امحدثين‎ 
ينظر : كشف الأسرار للبخاري (8/7) » الإمماج (7/7") , البحر امحيط (407/4): تدريب السراوي‎ 
. )571/4( الواضح لابن عقيل‎ ء)١96/1(‎ 

(؟) لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصّحابّة رضي الله عنهم أها حجة؛ لأنهم صّحِبوا رسول الله #8 . فما 
يروونه عن رسول الله © مطلقا يحمل على أفهم سمعوه منه أو من أمثالهم وهم كانوا أهل الصدق والعدالة: 
وإِلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنهما بقوله : ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله فك , 
وإِنّما كان يحدّث بعضنا بعضا ولكنا لا نكذب . 
واختلف العلماء في مراسيل غير المّحاية . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (4917/1) , أصول السرخسي (09/1”) , كشف الأمسرار للدسفي 
(47/7): كشف الأسرار للبخاري (//), جامع الأسرار )7١7/9(‏ , تدريب الراوي 2)1١9/4/1(‏ 
روضة الناظر (؟4705/7) . 

() وهو قول مالك وأحمد في رواية عنه . وبعض النشافعيّة , وأبي هاشم , وجمهور المعتزلة . 
ينظر : الفصول للجصاص )١45/7”(‏ , تقويم الأدلة للدبوسي »)445/1١(‏ أصول السرخسي 


عم 
ا 


)١ 4 


وعدد التّافعي لَيسّت محْجّة(" . 

والصّحِيحٌ : ما قالّه أصحابنا , فإنّ كُلَّ مُرسل مُسندٌ في الحقيقة » والأمّة أجمعقت 
علَى الإرسال, فإ الصّحايَ ‏ رضوانٌ الله عليهم كانوا يقولون”" : قال الكقبي بيك 
كَذَاء والتَابعُونَ بعدهم كدَلِكَ كانوا يقولون , والصَّاخُونَ بَعدَ ذْلِكَ » وكذا جَميِغْ 
العلماء بعدَهُم , والنتّافعي قد قالَ ذَلِكَ في مَواضِع”" , ويقولون : قال الله تعسالي )ب 


(50/9”) » بذل النظر (45 4) » كشف الأسرار للدسفي (47/7) , كشف الأسرار للبخاري أضسذيةة 
جامع الأسرار (/” )17/١‏ : منتهى الوصول (817) » شرح تنقيح الفصول (1/4”) , تقريب الوصول 
"٠ 0١‏ ء المعتمد (517/46/7) » الإحكام للآمدي )١5/79(‏ »2 فايةالسول )١98/9(‏ العدة 
٠ 5/*(‏ 8)» الواضح لابن عقيل )47١/4(‏ » روضة النساظر (4748/5) ؛ شرح الكوكب المسير 
5/9لاهة) . 

. وهو رواية عن أحمد , وإليه ذهب جمهور المحدثين ؛ وأهل الظاهر‎ )١( 
الإهاج‎ »)١5/5( بنظر : التبصرة للشيرازي (75:”) » البرهان (57*4/1) »؛ الإحكام للآمدي‎ 
؛ روضة الناظر (459/9) » الإحكام‎ )١9//1( تدريب الراوي‎ ٠ )١91//7( فناية السول‎ » )”*9/7( 
. )١785/١( لابن حزم‎ 
اضطرب النقل عن الشافعّ في هذه المسألة » وكلامه في الرسالة يدل على أن له تفصيلاً في حكم العمل‎ 
: بِالْسَلء فهو لا يقبل الُْرسّل إلا إذا تأكد بما يرجّح صدق الراوي , وذلك بواحد من أمور ستة هي‎ 
. أن يكون من مراسيل الصحابة‎ 1١ 
. "ل أن يسنده راو آخخر غير الذي أرسله‎ 
. أن يرسله راو آخر يروي عن شيوخ الراوي الأول‎ # 
. أن يعضده قول أكثر الأمة‎ 4 
. أن يعضده قول صحابي‎ 
. أن يكون امْرسِل من عُرف عنه أنه لا يُرسل إلا عمن يقبل قوله , كسعيد بن المسيب‎ ١ 
المعتمد 5179/99 ء فخاية الوأصول (759455/17)» اية السول‎ » )41/١( ينظر : الرسالة للشافعي‎ 
. )١198/١( البحر المحيط (411/4) » تدريب الراوي‎ ,)73١ 4/*( 

(؟) فاية زه" ب) . 

(”*) ينظر : الأجاج (7199/75) . 

(4) أي : ولم يسندوه . 


)١ 9 


الج عتر العارل الي ارا ارا يجوز لَه أن يقول : قال النىّ الينلة. 
القدل إلا يرل في بشي هذا اوضع 17 وال غلم . 


© ينظر في أدلة القائلين بحجية الْرسّل : تقوم الأدلة للدبوسي )49/8/١(‏ » بذل النظر (89 #4). كشف 
الأسرار للدسفي (؟47/5) ) كشف الأسرار للبخاري (8/7) » المستصفى )١70/1(‏ » فاية الومول 
(5981/0)ء العدة 3١/9"‏ 4) . 


)054٠( 


و[الفصل ]'“ السابع 


تقل الخير باللعتى 


1 


0 فيو ود لمرو لوك ا ايسور ند 4 / 27 ب > .4م َ 

وكقل اخبر بلفظ غير لفظ اللي التق جائث' عند عامّة العلماءا ' ؛ لأن الأمة 
أجمّعت عَلَى تقل الأحاديث بلفظ غير لفظ الي يل ؛ فإنّهُم يقلو الأحاديث بلغاتبهم 
. 02 3 7 1 5 3 7 2 . / 
بالفارسية, والرّطاكة*), والتركية, والهندية وغيرها من اللغات 2 وكذا الصحابّة كانوا 


. ها بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرج العلماء من هذه المسألة الجاهل بدلالات الألفاظ وصيغ الخطابات » فهذا يجب علي هأن يروي 
حديث الني فيك على اللفظ الذي سمعه . 

كما أن ما تعبدنا الله فيه بلفظ حديث الي 5 » كلفظ الأذان والتكبير والتلبية والتشهد , فهذه لا يصح 

نقله بالمعى , بل لا بد فيه من نقله بألفاظه الواردة . 
وقال الدبوسي في تقويم الأدلة (1/ه/47) : ١‏ لكّه أقسام أربعة تفصيلاً فنقول : 
إن كان الخبر محكماً فإنه يجوز نقله بالمعنى لكل من سمعه من أهل اللسان . 
وإن كان ظاهراً يحتمل غير ما ظهر لم يحل له النقل بالمعنى إلا للفقيه بعلم الشريعة وطرق الاجتهاد . 
فإن كان مشكلاً أو مشعركاً لم يحل لأحد النقل يتأويله . 
وإن كان مجملاً فلا يتصور نقله بالمعنى » . 
وينظر : الغنية للسجستان (1755) , الإشاج (؟/ه 4 ") , البحر الخيط (781//4)  .‏ 

فة بشرط أن يكون عالاً بالألفاظ ومقاصدها , خبيرا بما يحيل معانيها . 
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجوز نقل الحديث بالمعنى» ويجب نقل ألفاظ الحديث بصورقا . 
ينظر : الغنية للسجستاب )١7/(‏ ء بذل النظر (480 4)» كشف الأسرار للنسفي (7/7/5) , كشف 
الأسرار للبخاري )١11/7(‏ » جامع الأسرار (55/7/) » شرح تنقيح الفصول (80") , تقربب 
الوصول (1:”) , فماية السول )15١11١/(‏ , البحر ابيط (7585/4) , تدريب الراوي (18/7) »؛ العدة 
(/458) » الواضح لابن عقيل (8/0/) » التمهيد لأبي الخطاب )١151/7(‏ ., المسودة ,2)581١(‏ 
روضة الناظر (77/5 4) . 

(4) الرَطَانَةٌ : كل كلام لا تفهمه العرب . 


)1515( 


يتقلون الأحاديث بألفاظ غير لفظ ال اين (" , على أَنا تحفّظ ألفاظ اكب يك , 
ونروي الأحاديث بألفاظِه 0 تبركا بألفاظه, و تعظيما إياه لينو 1 


سخ الخبر بالخبر جاة 2 : إذا كائا مِشليْن أو كان التّاسِخُ” أَقوَى , » حتى يجوز 


لومي يي بالمتواتر» ولا يجوز لح 
المشهور بالواجدٍ » وكذلك المتوات”9؟). 


ينظر : الكليات للكفوي (450)., معجم المقاييس في اللغة ٠1/(‏ 4) , لسان العرب 181/19) *“مادة 


رطن". 
6 ا المسألة : الغنية 0 000 الأدلة ا 


السول (/7115) » روضة الناظر 0 شرح 5-0-5 المنير لم ْ 
(؟) سبق الكلام عن نسخ كتاب الله بالخبر سواء كان متواتراً أو مشهورا أو آحادا . 
ينظر : صفحة (1/7 2 )١71‏ . 
5) قاية (5” أ) . 
(4) أي : ولا يجوز نسخ الخبر المتواتر بالخير الواحد 


)55( 


والفصل النام: 


في الرادعَلى لقص ”" 


والزيادة على كتاب الله تعالى والسْنةِ في مَغْتَى النّسخ عدن" ؛ حَتى لا تجوز 
لاد إلا بما يجوز به النسخ ؛ لأن الرّيادة ع تع العَمَل بالكتاب والسنَةٍ ) فتكون كسمخا . 

والشافعي يجو ذَلِك7" . 

وَهُوَ باطل . 

هذا كقوله لطي كا : ( البكر بالبكر جَلّدُ مَائة ةِ وتغريب عَامِ )”' ف "تغريب عام" 


)١(‏ المقصود بالزيادة على النص في هذا الفصل : أن يوجد نص شرعي من كتاب » أو سنة متواترة يفيد 
حكماء ثم يأ بعد ذلك في المسألة نفسها نص آخر في السنة الآحادية, فيزيد على ما أفاده النص الأول , 
ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها النص الأول , ولم يتعرض ها بنفي أو إثبات . 
ينظر : التقرير والتحبير (1/8/9) , الإحكام للآمدي (185/7) » البحر انخيط(47/4١)ء‏ إرشاد 
الفحول )١95(‏ , الزيادة على النص لعمر عبدالعزيز (55) . 

(7) ينظر : الغنية للسجستاني )١1487(‏ , الفصول للجصاص (1/7") » أصول السرخسي (؟88/9) » المغني 
للخبازي (505؟) » كشف الأسرار للنسفي )١85(‏ , كشف الأسرار للبخاري (7”50/79) , جسامع 
الأسرار (68/8/7) » التقرير والتحبير (/50/) » تيسير التحرير )5١1/4/(‏ » فواتح الرحموت (؟937/7). 

(”) أي : يجَوّرٌ الزيادة على النص » ولا يعتبر ذلك نسخا » وهو رأي 0 ش 
بنظر : إحكام الفصول 5/١(‏ 85 "), منتهى الوصول )١57(‏ » شرح تنقيح الفصول )"١1/(‏ » التبصسرة 
(71/5) ؛ البرهان )١7970/7(‏ » الوصول إلى الأصول (7/95”) », المحصول (/54”) , الإحكام 
للآمدي )١86/(‏ » فاية الوصول (7785/5) , تخفريج الفروع على الأصول (250). الإمهاج 
(55/5؟)ء العدة (4/9 81) ء المسودة )7١1/(‏ ء شرح الكوكب النير (9/5/:9) . 

(4) أخرجه الشّافعيّ في مسنده )١54/7(‏ » ابن ماجه في سننه , الحدودء باب حد الزناء رقم (ه5"5) 
(؟/807) » وسعيد بن منصور في سننه رقم )١11341/5()994(‏ وقال:« سنده صحيح», 
والطحاوي في شرح معائ الآثار (/188) عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه , الحدود, باب حدّ الزبئ» رقم )١171/7( )1595٠(‏ عن عبادة بن الصامت 


0255 


زِيادة عَلَى كتاب الله تعالّى , فإنَ في كتاب الله تعالى الجَلْدَ لا غير(" , فلو زذثا عليه 
التَغريب يسع العَمَّل بكتاب الله تَعالى: إن كاب اطايدل على أن اله وطن ييه 
حَد الزكاء وذ ظقة ليه ]كدابب تفي إبزلة زنط ان والبَعْضُ غْيدُ الكل » فيكون في 
ذلك إبطال العمل بكتاب 5 تعالى , فيكون تخ" . 

ولا نطوّل الكلام في النّْسخ؛ لأنّه لا يُحتاج إليه في زمّاننا”" , والله أَعلّمْ . 


مرفوعا بنحوه . 

وينظر : نصب الراية )"7٠/(‏ ؛ الدراية (؟1/١٠١٠)‏ ء تلخيص الخبير (81/4) . 
(1) وذلك في قوله تعالى : ف[ الرَئيَ اراي فَاجلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُما ماله جلْدَة4 [ التور : ؟] . 
(؟) ينظر ف أدلة القائلين بأن الزيادة على النص نسخ : جسامع الأسرار (885/7) » فواتح الر قوت 
(5) لأن النسخ ‏ كما سبق في تعريفه ‏ لا يكون إلا بدليل شرعي هن كتاب أو سنة» ولا يوجد بعد وفساة 


البي و . 


15 5( 


والفصل الناسع 
وافعال| وما أبيح له مزالعقود الشرعية 


ه١‎ 


أَمّا أفعال الى اظيا فمًا كان بيانا لحان ع 7 وَقَعَ له البيان2000 , 

ما لم يَكُن بياناً » فإن كان عِبادَةَ تدل عَلَى التّدب » حَتَّى يدب النّاس إلى اتباعه 
ا يدب وصيامات أَيَّامِ مِن السَّةٍ وغيرها ؛ لقوله تعالى : قد 
كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 9 وقوله تعالى : ( قُلْ إن كُتقم يحون الل 
َانبعُوني يَحْببكُم الله 06" . 


2 "5١ ثاية‎ )1( 

هه هذا بيان لتحرير محل النزاع ؛ ومعنى ذلك : أن فعل الي وك إذا كان بياناً مجمل الكتاب . فإنه حينشفذ 
يكون تابعا للمييّن في الوجوب والندب والإباحة . 
مثال ذلك : ورد في إيجاب الجمعة قوله تعالى : فإ يا أَيِهَا الذِينَ آمنُوا ذا ُودي لِلصّلاة مِن يوم الجمُعَة 
َسُْوا إلى ذكْرٍ اله وروا الع 4 [الجمعة : 4 ] فالدكر في الآبة حمل يه رسول الله : بأن طب 
خطبتين» وصلَّى ركعتين . وأكُدَه بقوله : ( صَلوا كما رَأثْمُوني أصَلَي ) . 
أخرجه البخاري في صحيحه , الأذان , باب الإذن للمسافرين إذا كانوا جمجاعة , رقم(508) 
2.25١‏ 
ينظر : التقرير والتحبير )"١37/7(‏ » فواتح الرحموت )18٠/5(‏ , منتهى الوأصول (5). شرح 
تنقيح الفصول (78/8) » تقريب الوصول (7717) » المستصفى )7١5/7(‏ , فاية السول ,2)١٠/"(‏ 
العدة (*/ 7/ا) , الواضح لابن عقيل (؟1/7؟7) . 

فه ينظر : الغنية للسجستائ )١18/(‏ ؛ أصول السرخسي (85/7), بذل النظر(ه٠١ه).,‏ كشف 
الأسرار للبخاري (//1/ا”), جامع الأسرار (5/9 84) . 

(4) هن الآية (1؟) من سورة الأحزاب . 

(5) هن الآية (1) من سورة آل عمران . 


)١غه(‎ 


ثم مَا واظب عَلَيه في جَمِيع عُمُرِه وم يَترك وفَعَله دائماً يدل على الوجوب”" , 
كالوتر”" , وركعتّي الفجر”" , والاعتكاف في المساجد مّعَ النٌّومء ولهذا قال 
أصحابنا: إن الاعتكاف لا يَصح بدون الصّومء كما لا يَصِح إلا في المساجد» 

وَأَما أفعاله في المعامّلات فتدل عَلَى الإباحة 6" 

55 
مُوَاظبَتُهِ عَلى الوجوب, فإنّه لُق بالواجبات حَيث استعمّلهُ استعمال الواججات , 
وهكذا روي نه فإنّه كان يتوضًا لكل صّلاة» فجَمَعَ يوما بِينَ صلوات بوضوء واحسار 
فسأل عن ذَلِكَ عمرٌ 5ه فقال : ( عَمْدا صََعْن؛ كي لا يحرج أمني ) 9" * , فَتبِيّن أن 


)١(‏ ينظر : أصول السرخسي (87/7)» بذل النظر (005) , كشف الأسرار للبخاري (7//ا/ا"), جامع 
الأسرار (2/9 88) . 

(؟) على رأي الحنفية ‏ ما عدا أبي يوسف ومحمد ‏ فإنهم يرون أن الوتر واجب » اعتباراً بأصلهم في أن 
الواجب دون الفرض , فالواجب : ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة , والفرض : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة 
ينظر الل ا ا اي ورا روي الي اير 
حاشية ابن عابدين (؟/”7) . 

(؟) على قول في المذهب الحنفي , وقيل : إنها اكد السنن الرواتب . 

252500 ابن عابدين (2/7 )١‏ . 

(5) ينظر : المبسوط للسرخسي )١١5/7(‏ ؛ رؤوس المسائل (737317) . 

. وقد نقل بعض أصولي الحنفية الإجماع في هذه المسألة , نقلاً عن القاضي أبي اليسر‎ ١ 
. )89 4/7( بنظر : جامع الأسرار‎ 

(6) ينظر : كشف الأسرار للبخاري (4/7 /ا") , جامع الأسرار (897/7) . 

(1) الحديث لم أجده يمذا اللفظ , وقد أخرجه مسلم في صحيحه. الطهارة؛ باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد, رقم (/ا/ا؟) )7175/١1(‏ » وابن حبان في صحيحه , رقم )5١5/4( )١7١5(‏ عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه بلفظ : أن الي ## صِلَى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه » فقال له 
عمر : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ‏ قال : عمد صنعته يا عمر ) . 

(8) ينظر : فتح الباري )”397/١1(‏ , تحفة الأحوذي )١595/١(‏ . 


)5( 


مُوَاظَبَتَهُ عَلَى عبادة7"' دَالّة عَلَى الوجوب”7) عَلَى أَمتَهِ . 
وأَمّا إذا أبيح لّه شيء مِن العُقود, هَل يباح لأمّتهِ مله ؟ 
بعضُ أصحابنا قالوا : لا يُباح إلا أن يقومٌ دليل الإباحة . 
وبعضهم قالوا : يُباح إلا أن يقوم دليل الخصوص . 
5 7 00 7 000 5 9 . 
والقول النابئ هُوَ الصّحيح » استدلالا بالعبادات » وبما تلوّنا من الأيات . والله 


أعلم . 


. في المخطوط : عبارة , ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١١ 
. شاية (/ا” أ)‎ )؟١‎ 


)١57( 


الكلام وَالإجمَاع 
الفصل الأول 
فبياندلائكرنالإجماع" [حبّة ]” 


2 ف 


ا :م ء م لع لاي 7 ل 50 ع شن اب و . 
لم إتمااع هذه الأامة حجة عند عامة العلماء ,ع كالكتاب والسنة ؛ ويو جب 


العلم والعمل جميعا 9 4 وهو إجماع الفقهاء منهم عَلى حكم ه90 وكذا إذا قال 
0 ا د .ا 2ه 7 7 0 ١‏ 0 ال 
بعضهم قولا ني حادثة وغرض ذلك على الباقين وسّكتوا ولم يُردوا , وم يكن ثمة مَانعٌ 


00 


32( 
ف 


4 


الإجماع في اللغة : مصدر أَجْمَع . و ' الجيم والميم والعين ' أصل واحد يدل على تضام الشيء. ويطلق 
على العزم على الشيء ‏ بقال : أجمعت على الرأي » وأزمعته . وعزمت عليه, كما يطلق على الاتفاق 
على الشيء , يقال : أجمع القوم على كذا , إذا اتفقت آراؤهم عليه . 

والمعنى الأول هو المناسب لموضوعنا . 

ينظر مادة " جمع * في : معجم المقاييس في اللغة (4 4 7) , لسان العرب (087/8) . 

وني الاصطلاح : هو اتفاق امجتهدين من أمة محمد يك في عصر ما غير عصره و على أمر من الأمور . 
ينظر ني تعريف الإجماع في الاصطلاح : بذل النظر )57١(‏ » كشف الأسرار لللتسفي (؟2)180/5 
كشف الأسرار للبخاري (4/7 47), جامع الأسرار (/474) , منتهى الوصول (07) » شرح تنقيسح 
الفصول )7”77١‏ ء تقريب الوصول (707”). المعتمد (27//7 4) , البحر النخيط (47”5/4)» روضة 
الناظر (؟479/7)» أصول الفقه لابن مفلح (55/7") , شرح الكوكب الخير (711/95) . 

ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط . 

وخالف في ذلك بعض اللمعتزلة » والخوارج » والروافض . ظ 

وقال النظام والقاشابي من المعتزلة : الإجماع ليس بحجة موجبة للعلم » بل هو حجة في حق العمل . 

ينظر : الغنية للسجستابي )7١(‏ , تقويم الأدلة للدبوسي )40/١(‏ », أصول السرخسي )7590/١1(‏ » بذل 
النظر (570) , كشف الأسرار للبخاري (*/474) » جامع الأسرار (978/9) » شرح تنقيح الفصول 
(575).: تقريب الوصول (771), مفتاح الوصول (5 4/) . المعتمد (28/7 4) » التبصرة (9غ# ")2 
الوصول إلى الأصول (77/7) . الواضح لابن عقيل (4/5 )٠١‏ , التمهيد لأبي الخطاب ("/4 7 7), 
روضة الناظر 51/79١‏ 64) . 

هذا هو الإجماع القولي . 


)١ رمغ‎ 


مِن الردء فَهُرَ أيضا | إتاع”. 

وإذا قال واحِدٌ قولا - وظَهّر بينَ الئاس ومَضَى عليه زَمَانْ ولم يرده أحدٌ من 
الفقهاء , فهّذا أيضا إجماع”" , إلا أَنْ هذا دون الوجهين الأولّين . 

إن قال لَك قائل : كيف يُتصوّر اجتماع الفقهاء عَلى كم حَادثَةٍ مَعٌ اتخسلاف 
أَمَاكنهم ؟ 

فنقول : يقول واحدٌ ويُعْرَض قوله عَلَى الباقِين فيقرلون , به » أو يَجْمَعٌ الله تعالى 
إِيّاهم على فول بدلائل تظهَرُ هم فتَجْمَعْهِم الدلائل عَلَى قول واحدٍء قال اقبي اكت : 
(لا تجتمغ”" أُمِّي عَلَى الضَلالَة 1 رقال اقتقة : ( عَلَكُم بالسّراد الأغظم فقيل له 


. ويسمى : إجماعا سكوتيا‎ )١ 
ينظر في تعريف الإجماع السكوي : , الغنية للسجستائ (8") , بذل النظر (0878) , تقريب الوصول‎ 
. )575/75( البرهان (41//1 4)» أصول الفقه لابن مفلح‎ )"”*5( 

(5) وهو إجماع سكويّ أيضا . 

5) قاية إلا" بم , 

(4) كذا في المخطوط ' الضلالة ' بالتعريف . والذي وجدته فيما اطلعت عليه من كتب السنن 'ضلالة", 
ولعل هذا اللفظ هو المشهور عند بعض أصولي الحنفية؛ فقد ذكر الحديث هذا اللفظ صاحبُ ميزان 
الأصول (١؟/8ل/الا)‏ . 
وقال ابن كثير ف تحفة الطالب (5 4 9): « هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة فمن أقرها: ما 
رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري وه قال : قال رسول الله يي : ( إن الله أجاركم من ثلاث 
خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا , وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق , وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة ) وني إسناد هذا الحديث نظر . 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله في : لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا ) ' 
الحديث رواه الترمذي وقال : غريب من هذا الوجه . 
قلت : وفي إسناده سليمان بن سفيان , وقد ضعفه الأكثرون » . 
وأخوجه الترمذي في سننه , الفتن , باب ما جاء في لزوم الجماعة, رقم )71١1(‏ (4535/4) عن ابن 
عمر أن رسول الله ف قال : ( إن الله لا يجمع أمتي, أو قال أمة محمد يك على ضلالة . ويد الله مع 
الجماعة ومن شد شذ إلى النار ) . 


04545 


وما السّواد الأغظم؟ قال : ما عَلَيهِ العَامَة 1 
والدّليل عَلَى أن إجماع هَِه الأمّةِ حجة 
قال الله تعالّى : ظ وَكذَّلِكَ عاك أئة وسطا لِتَكُوئوا شهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُون 
اسوك عَلَيكُمْ شهيدا # 9 
والوَسّط : هُوَ العدل , هَكَذا قال أهل التّفسي2” . ومن عدّله الله تعالى فَهُوَ عَد 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب هن هذا الوجه . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه , الفتن , باب السواد الأعظم رقم )١70/7( )”85٠0(‏ عن أنس بن مالك 
مرفوعا بنحوه . 

قال الألبابي : « ضعيف جداً دون الجملة الأولى » . 

قال ابن حزم في الإحكام (2171/4) : « وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده, فمعناه صحيح بالخسبرين 
المذ كورين آنفا » . 

وينظر : كشف الخفاء )51//١(‏ » مجمع الزوائد (771/17) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم )١84177(‏ (778/4) عن أبي أمامة الباهلي موقوفا بلفظ : (عليكم بالسواد 
الأعظم » قال : فقال رجل: ما السواد الأعظم ؟ فقال أبو أمامة : هذه الآية في سورة النور ‏ فإن تولوا 
فَإنّمًا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم » ) . 
وأورده ابن حزم في الإحكام (2175/4) فقال : « احتجوا برواية لا تصح ( عليكم بالسواد الأعفم) 
ووجدنا من طريق محمد بن عبد السلام الخنشني عن المسيب بن واضح عن المعتمر بن سليمان عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر عن الي يي قال : ( لا تجتمع أمة محمد على ضلالة أبدا وعليكم بالسواد 
الأعظم, فإنه من شذ شذ إلى النار ) 
قال أبو محمد : المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتج به روى المنكرات » . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه, الفتن , باب السواد الأعظم؛ رقم )”505-٠(‏ (1707/7) أنس بن مالك 
يقول سمعت رسول الله فك يقول : ( إن أمت لا تجتمع على ضلالة, فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد 
الأعظم). 
قال الألبائ : « ضعيف جدا دون الجملة الأولى » . 
وينظر : كشف النفاء )"395/١(‏ ء تحفة الطالب (ه 4 )١‏ . 

(؟) هن الآية 45 )١‏ من سورة البقرة . 

(9) بنظر : تفسير الطبري (1//7) » تفسير ابن كثير )١5031/1(‏ ء زاد المسير )١85/1(‏ . 


)١6٠( 


عَلَى الخَقِيقَةِ » والعدل حَقِيقة لا يُتصوّر منه الخطأ ولا الكذِب , وهنذا جَعَلَهُم شهداء 
عَلَى النَّاسِء كما جَعَل الرّسول شهيدا عَلَيهِم؛ وقول الرّسول حُجة » فكدَلِك وهم 
ولأن الشاهِدَ مَّن يكون قوله حُجَة 

وقال الله تَعالى 0-00 خيْرَ أمة أُخْرجَت لئاس تأْمُرُونَ بالمغروف وَتَنهَوْنَ عن 


الممكر7" . 

والخيّرٌ حقيقة عَقِيقة : من لا يتصور منه منه الخطأ وَالكذِب , ومن جَعَله الله تعالى خيّرا فهو 
ير على ةوك قل + * امون بالعووف * فم تدش الأثةإِه بقل ترف 
حَقِيقة » والمعروف حَقيقة هُرَ الصّواب . 


وقال لل تعالى : ف( ومن يشايق الرسُولَ ين بد ا ؟ مَا َب ين له المدى ويَبِع عر سيل 
المؤمِنينَ ثوَلهِ ما تولَى وضلِه جهنم نَم 6 7" فالله تعالى7" جَعَل اتباع غير سمل الموسين 
ومُساقُةَ الرُسول سواءء ومشاقَة الرُسول حَرامُ مَحض؛ خط حقيقة » فكذا اتباع غير 
سيل الم مِنينَ 00 أن سبيل المؤمنين 2 حقيقةً!؟؟ , 


. من سورة آل عمران‎ )١١١( من الآية‎ )١( 

(؟) هن الأية (ه )11١‏ من سورة النساء . 

59" قاية 483" أ) . 

(4) ينظر في أدلة حجيسة الإجماع : الغنية للسجستان (71) , الفصول للجصاص (”//781), مسائل 
الخلاف للصيمري )"٠05(‏ », ميزان الأصول (4 /ال/ا), مسلم العبوت (75154/75) » التبصرة (49”) : 
البرهان "5/1١‏ 4) , المحصول (5/4") , العدة )٠١514/54(‏ , التمهيد لأبي الخنطاب (75748/7) , روضة 
الناظر (؟/47 4) , شرح الكوكب المنير (7185/9) . 


)١61ذ(‎ 


والفصل الا 


ويف با ف أناع الإجماع 


م إجماع الصّحابّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حُجَّة بالإجْمًا ع2 » وفي إجماع غيرهم 
اخعلاف بين العلماء . ظ 

والصّحيحٌ : أن إجماع كل عصر حُجَّة ؛ لأنَ الدلائل لا ثوجب القصل”" . 

والإجْمّاع : إجماع أهل الس والجماعة , واختلاف أهل الأهواء لا يُعتبر ؛ لهم 
وا من مل الأمّة مُطلقاً ‏ أ من كَفَر ينهم لا لك » ومن لم ُكفر فكّذا هو 0 
لأله مَخخْذول غير مُوفق » حَيث حَيث انَبِعَ امهرّى , فلا يكون من الأمّةِ مَعْئى » فإن ظَاهِر 
اختياره الخطأ . | 


: قال الجصاص في الفصول (51//7؟) : « اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول , وأنه حجة الله‎ )١( 

لا يسع من يجيء بعدهم خلافه . وهو مذهب جل المتكلمين . 
وقال بعضهم : لا يكون إجماعهم حجة » . 

(؟) ينظر : الفصول للجصاص )١151/7(‏ ؛ أصول السرخسي (711/1) » التبصرة 8 الممستصفى 
)١1895/1(‏ ء الواضح لابن عقيل )١7٠/8(‏ . ظ 

(9) ينظر في هذه المسألة : الفصول للجصاص (/751) , بذل النظر (0175) , كشف الأسرار لللسفي 
:)١18/(‏ شرح تنقيح الفصول (7"7”5), نشر البنود (7//4/7) , الوصول إلى الأصول (65/7) 2 
روضة الناظر (؟5/8/7 4) » المسودة (71”) , شرح الكوكب المنير (7717/79) . 


)١6ه5؟(‎ 


والفصل الثالث 


ف الإجما لحما جد تعد الاخّلاف 


وإذا كان في المسألةٍ اختلاف بِينَ العلماء , ثم اتفقوا عن قول من تلك الأقاويل ؛ 
هذا إجماعٌ أيضاً ؛ لأَه وُجدَ حَدُ الإجمّاع27 » وهل يق لذَلِكَ الاخعلاف عبرة ؟ 
ينض بالعلماء قاو ييقَى له عبرةٌ حَتّى لو قَضَى قاض بقول من تلك الأقاويل يَنفذ 
قضاؤه, وروي” © عن أبي حَنيفَة و9 . 
وقال بعضُهم :لا بيقّى لذَلِكَ الاخعلاف عيرة . 
وهر أصح ء إلا أنه لا يكفر جاحدة*» 9 , 


)2( رداول كو راشي ريض كفي ارالعرة » 
وقال جتهور الشافعية والحنابلة : لا يصير إجماعا . 
ينظر : أصول السرخسي (15/1”) , ميزان الأصول (5/ ٠‏ كن 
الأسرار للنسفي (85/7) » كشف الأسرار للبخاري (//51 4) , جامع الأسرار (1/9 4 4) » التقرير 
والتحبير (/848) » تيسير التحرير(/7737) , فواتح الرحموت (77/7) , تقريب الوصول )111١(‏ ) 
التبصرة (1/8”) » المنخول (417) , الوصول إلى الأصول )٠١7/7(‏ , شرح الكوكب المنير 
فقففه ' 

. ثاية م" ب)‎ )5١ 

() ينظر : ميزان الأصول (770/5) » كشف الأسرار للنسفي (85/7) , كشف الأسرار للبخاري 
9// 4) ,جامع الأسرار ١/9(‏ 5 8) . 

(4) ينظر : شرح تنقيح الفصول (7/4") » الوصول إلى الأصول )٠١5(‏ » المسودة (84؟717) . 

(5) ينظر : أصول السرخسي )"1١9/١(‏ . 

(5) في هامش المخطوط : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في أصول الفقه له الموسوم بالمخحصول : « أن جساحد 
الحكم المجمع عليه لا يكفر , خلافا لبعض الفقهاء . 

لنا : أن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم , فما تفرع عليها أولى أن لا يفيد العلم . ال 


إفرتك 6 


والسؤال عَلَى مَن تعلق بالإجْمّاع أن يقال : إن في الإِجْمَاع شكا , أو يُحتمل أن 
بعض العلماء قالوا بخلاف ما قال هؤلاء . 

فنقول : إن كان ذلك ثقل إلينا كما قل الاجْمّاع , عَلَى أَنْ الإجْمَاعَ ثابت من 
حَيثْ الظاهر , وَهّرَ حُجةٌ كالسةٍ إذا كانت تابعة مِن حَيث الظاهر ‏ وهْرَ أجل من 
القياس". 1 / 


0 
صم 


ومنكر المظنون ليس بكافر بالإجماع » وأيضا فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجة معلوه؛ لا مظنونا 
لكن العلم به غير داخل في ماهية الإسلام, وإلا لكان من الواجب على الرسول 8 أن لا ك.. بإسسلام 
أحد حَتَّى يعرفه أن الإجماع حجة: ولا لم يفعل ذلك بل ل يذكر هذه المسألة صريما طول عمرهء 
علمنا أن العلم به ليس داخلا في ماهية الإسلام » وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبراً في في الإسلامء 
وجب أن لا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه » . المحصول )71١١-19٠5/4(‏ . 


)١884( 


ها 


هل لأحدٍ أن يُحدِث قولاً في تلك الأقاويل ؟ وإذا اختلفت الصّحابّة في مسا : 


كما في مسألة الجدٌ مَع الأّخ” هل يجوز إحداث قول آخر ؟ 


أكثرٌ العلماء قالوا : لا يجو" ؛ لألهم اتفقُوا أن الصّواب في في قرل مِن أقاريلهم, 


حَنَّى إِنْ مَن أَفتَى بوجوب الصّلح7') في هله المسألة فقد أخطأ . 


ذه 
فه 


فيه 


ف 


ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط . 
وقد درج الفقهاء على ذكر هذه المسألة بعنوان : الجد والاخوة . إلا أن مرادهم بالإخوة الجبس ء » فيشمل 
الأخ الواحد والأكثر . 


ينظر : شرح الرحبية لسبط المارديني (84) . 


وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة على قولين : فمن قائل : إن الجد أب يحجب الاخوّة ومن قائل: 


يرئون جميعاء فكان إجماعا منهم على أن للجد نصيبا . 


ل ا 

ينظر في مسألة الجد مع الاخوة «٠:‏ شرح السراجية للجرجائ )١171(‏ » شرح الرحبية لسبط المارديني 
(89). 

وهو قول جمهور الأصوليين . ظ 

وذهب بعض احنفية ؛ وبعض الشافعية » وبعض أهل الظاهر , والشيعة : إلى جواز ذلك . 

ينظر : أصول السرخسي ,)7”١١/١(‏ بذل النظر (55 5) » تيسير التحرير ٠/7(‏ 0 7) » فواتح الرموت 
(775/79)., منتهى الوصول ,.)5١١(‏ شرح تنقيح الفصول (”5") , تقريب الوصول (575) , المعتمد 
9/ه١٠ه)‏ ؛ التبصرة (8/) ؛ الوصول إلى الأصول )٠١//75١(‏ : الإشاج )”58/57١‏ ,البحر المخيط 
41/4١‏ 8)ء العدة (4/١١١)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب )”١١/(‏ , روضة الناظر (58/8/75) 2: 
المسودة (77) , شرح الكوكب المنير (5/7 55) . 

أي : الجمع بين الأقاويل الت اختلف فيها القرن السابق, بأن قيل في المسألة بقول ليس بخارق ل أجمع عليه 
علماء القرن السابق» مثال ذلك : كما لو قيل في متروك التسمية : يؤكل مطلقاً . وقيل : لا يؤكل مطلقاء 


)١ههر‎ 


الكلام في الميّاس 


07 5 2 5 7 8 الى ١‏ ا 58 و 2 
وهي المعَابيٍ التي قد تكلمنا فيهًا في أول الكتاب” ', وشرَحتاها شرحا وافيا . وهيِي 
حَجَّةَ عند عامّة العلماء والمتكلمين2 . 


20 ادع 07 2 0 06 رض ديع 4 
وقال بعسض أصحاب الظواهِر منهم : داود بن عَلي * » وابئه أبو بكر 


فلو جاء من بعدهم وقال : متروك التسمية عمدا لا يؤكل , أما متروك العسمية نسيانا فيؤكل , فقد وافق 

هذا القول كلا القولين في حالة دون حالة . 

وهذا هو القول الثالث في المسألة, وهو أن القول الحْدَثْ إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم ير إحدائه. 

وإلاا جاز ء وقد ذهب إليه بعض العلماء , وقال الزركشي في البحر المخيط (047/4) : « وهو الحق 

عند المتأخرين ... وكلام الشافعي يقتضيه » . 

وبنظر : تيسير التحرير )76٠0/5(‏ », فواتح الرحمقوت (770/7) , شرح تنقيح الفصول (75") ع 

التبصرة (148؟) , المستصفى )١1931/١(‏ , شرح الكوكب الخير (7584/75) . 

. )4 287 5( ينظر.: صفحة‎ )١١( 

إفه ينظر : تقوم الأدلة للدبوسي )0957/7/1١(‏ , أصول السرخسسي )١118/7(‏ » ميزان الأصول 
(7/949/7): بذل النظر (584) ؛ كشف الأسرار للنسفي )١94/7(‏ , كشف الأمسسرار للبخاري 
4/5 45)» جامع الأسرار (450/4) ء كاشف معان البديع للسراج اندي ("/540) » تيسسير 
التحرير (5/84١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (780) , تقريب الرضول 595 ") »ء المعتمد 0/74/9590 
البرهان "/7١‏ ه /0), التبصرة ١9١‏ 5) , المنخول 77 4) , الوصول إلى الأصول 77/0)ء الإإهاج 
"/لاح, العدة 2)178٠/4(‏ التمهيد لأبي الخطاب (55/7") ؛. روضة الناظر (865/9) » المسودة 
(519”), شرح الكوكب الخير )7١١1/4(‏ , الإحكام لابن حزم (0/1) . 

(*) فاية (9” أ) . 

1 وداود بن علي [1١7١٠171اه]‏ بن خلف , أبو سليمان الأصبهان , الملقب بالظاهري , أحد الأنمة 
امجتهدين في الإسلام, انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد , له تصانيف كثيرة منها : ' إبطال القياس " 2 
و'الكافي في مقالة المطلبي " . 
بنظر في ترجقته : سير أعلام النبلاء (91//1) » تاريخ بغداد (53/4”) » ميزان الاعتدال (4/7 )١‏ . 

(4) أبو بكر [آت/1751هى] محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاي. المغروف بالظاهري . كان فقيهاء 
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وغيرهم : إن القياس لَيْس بحْجةٍ وبه قا ل قوم مِن المتكلمين » وعاّة أصحاب 
الحديث2"0 . 

والصّحيحٌ : ما ذَهَب إليه عامّة العلماء , لحديث معاذ وه , ولإجماع الصحابة ؛ 
فإنّهم اشتَغلُوا بالقيّاس فيما لا ص فيه » وبقولِه تعالى : 8 فَاعتبرُوا يا أُولِي الأَبْصّارٍ7© 
والقَِاسُ لَيْسَ إلا اعتبارَ صّاحب البصّر » ولِأنّ الحاجة تمس إليه لكثرّة الحوادث وقِلةٍ 
النصوص7') 

نا وجهُ قول ثفاة القِيّاس : أله لا حَاجة إلى ذَلِكَ ؛ لأنّ فيه شبهة الخط[ فلا يجوز 
المصيرٌ إليه كما في موضع النّصّ , فإِن في الكتاب والأحاديث غنية عن القِيّاسِ 

ولأنّ في القول بالقيّاس وصحُيه نسبةَ صاحب الشرع إلى التّفصير”؟ ؛ حيث لم يَضّع 
الدلائل عَلَى قَدْر الحوادث , وفيه ترك تعظِيمه » وتعظِيمّه مِن أركان الدّين . 


“ا عام 


أديياً شاعراً , ظريفا » أحد من يضرب المثل بذكائه » وكان على مذهب والده , من مؤلفاته : "الوصول 
إلى معرفة الأصول ' و "الإنذار والإعذار " و " الزهرة * , توفي قبل الكهولة . 
ينظر في ترجمته : تاريخ بغداد 85/0 ؟7) , وفيات الأعيان (59/4 7) , سير أعلام البلاء ( 5/1 )٠١‏ . 

. ونسبة هذا الرأي إلى عامة أصحاب الحديث يحتاج إلى تأمل , فلم أجد من نسبه إليهم‎ )١( 
2: )١15/8( ينظر : شرح تنقيح الفصول 859 7)ء المعتمد (5/7 1/7), البرهان 9/"ه/) , البحر اغيط‎ 
المسودة (754) » شرح الكوكب امير (11/4؟) ؛ الإحكام لابن حزم (8/1) . ظ‎ 

0( روي أن النبي يو لا بِعَثْ مُعاذا إلى اليمن » » فقال له : ( بم تقضي ؟ فقال : بكتاب الله قال: فإن لم 
تجد؟ قال : فبسكَةٍ رسُول الله» قال : فإن لْمْ جد ؟ قال : أجتهدٌ رأبي فإن أَصبْتُ فمن الله. وإن أخطأت 
فمن الشيّطان » فقال 3 : الحمْدُ لله الذي وق رسول رسُوله ) . 
وقد سبق تخريجه » ينظر : صفحة (50) . 

(9) من الآية (؟) من سورة الحشر . 

(4) ينظر الأدلة على أن القياس حجة : تقويم الأدلة للدبوسي )1١07/7(‏ , ميزان الأصول )8١17/7(‏ , بذل 
النظر (584) » كشف الأسرار للنسفي )١94/7(‏ ؛ كشف الأسرار للبخاري (0507/5) , جامع 
الأسرار (4515/5) » روضة الناظر (815/7) . ظ 

(ه) في المخطوط : المقصّرء ولعل ما أثبته هو الأولى . 


)١ 650 


وقد حُكِي عن بعضٍ السسّلف أنّهم قالوا : « أصحاب الرّأي هُم أعداء الله » الذيسن 
غْيتهُم الأحاديث أن يحْمَظُوهاء فَقَاسُوا ما ما لم يَكُن با كان فَضلوا وأُضنُوا » 00, وروي 
عن ابن مسعُود د(" أنه قال : « إيسالد وأرأيت وأََاَيْتَ فإئِمَا”” هَل من كان 
َبِلَكُم في أرأيتَ وأرأيت ا روف عنه أيضا أَنّه قال :دلأ زَال شو إمرائيل 
عَلسى وتِيرّة - أي طُسريقة # حَسّسة حتَى كر فم أولأد السبايَاء فَاُوا مالم 
يكن بما كان فَضَلُوا وأَضْلُوا » © , وهذا مَنةُ رد فق ٠‏ وهذا يُنطِلٌ دَعرَى إججصاع 


: هذا الأنتر وغوه عن عمر ين الخطاب: ثم قال‎ )5 5/١1( أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين‎ )١١ 
. » وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة‎ « 
وينظر ل ا ل ل ا ا ل ا‎ 
.)5١/5( 

(؟) ابن مسعود [[آت7ا"اه] عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب اهْذلي » أبو عبدالرحمن . صحابي مشهور, 
لازم ابي فك » وكان إسلامه قديماً » قبل إسلام عمر بن المنطاب بزمان . وهو أول من جهر بالقرآن 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة 81/5 ”) ؛ الإصابة (5/4/5”) ؛ سير أعلام النبلاء (451/1) . 

5) قاية "9١‏ ب ) . 

60 أخرجه الطبرائ في المعجم الكبير» رقم (50 85) )٠١5/4(‏ عن الشعبي قال : قال ابن مسعود : « إياكم 
وأرأيت وأرأيت . فإغا هلك من كان قبلكم بأرأيت وأرأيت, ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوقاء 
فإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل : الله أعلم, فإنه ثلث العلم » . < 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد )١80/1١(‏ : « رواه الطبراي, والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف » . 

(8) أخرجه ابن ماجه في سننه, المقدمة, باب اجتناب الرأي والقياس؛ رقم (55) 51/19 ء وابن أبى شيبة فى 

مصنفه رقم (5417/ا") عن عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه . 
رأررده الميغمي في مجمع الزوائد )١80/١(‏ وقال : « رواه البزارء وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والعوري. وضعفه جماعة» وقال ابن القطان : هذا إسناد حسن » . 
وينظر : فتح الباري (5825/17) , لسان الميزان )4١7/1(‏ . 


)١ 4ه‎ 


الصّحابة29 . 
وجهُ قول أصحابنا : ما ذكرْنا مِن الإجماع مِن الصّحابةٍ , والحَاجَةٍ إلى القِيّاسِ . 
وقولهم : بينَ الصحابة اختلاف في المسألة » فليسَ كذلك؛ فإئهم جميعا قالوا 2 
مسألةٍ الجدّ بالقيّاس , وعبدالله بن مسعود مِن جمليهم(" , وكذلِك قال ابن مسعود في 
مسألةٍ المفوضة(" بالقِيّاس ؛ وهُوَ مشهُور”؟» , ومًا روي عنه محمول عَلَى اسيعمال 
القيّاس في موضع النّص . 


)١(‏ ينظر في أدلة نفاة القياس : تقويم الأدلة للدبوسي (3537"/7) » ميزان الأصول )6١٠١/7(‏ , بذل النظسر 
(585) » كشف الأسرار للنسفي )7١34/7(‏ » كشف الأسرار للبخاري (44/7) , جامع الأسرار 
(5517>/4)ء روضة الناظر (/8177) . 

6 بنظر : شرح السراجية للجرجائ )١171١(‏ ء. شرح الرحبية للمارديني (817) . 

(*) المفوضة : هي التي فوّضت أُمْرَ نكاجها بيد زوجها بلا مَهْرِ . 
ينظر : المغرب للمطرزي (/51”") , التعريفات للجرجا (9787) . 

(١‏ وهو ما روي عَنْ عبدالله بن عُثْبة بن مَسْعُود أن عبدالله بن مسعود أتِيّ في رَجُل قنَذَا لبر » قال: فاختلفوا 
لدعو عار ون الواقص قالةاذلن أقرل لاز فااعتدانا مدان بدنها4 رك رلاقطيط 
وإنَ ها الميراث» وَعَليْها الِدةٌ » فإن يلك صواباً فنَ الله وإن يلك خط قوتي وسن الشيٍطان, والله 
ورسوله بَرِيئَان ) . 
أخرجه أبو داود في سننه , النكاح , باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حَخَى مات . رقم )5١١5(‏ 
ففلضف))! 
وأخرجه : البيهقي في السنن (5/1 4 ؟) , رقم .)١419٠(‏ والنسائي في ستنه , النكاح. باب إباحة 
التزوج بغير صداق , رقم (4ه7) .)١71/5(‏ والترمذي في سننه , النكاح , باب ما جاء في الرجسل 
يتروج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها . رقم )١١41(‏ (/20 4), وابن حبان في صحيحه 
(4054/9)» رقم .)47١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )٠١/5(‏ , رقم (550177), وعبدالرزاق في 
مصنفه )4/8٠١/56(‏ , رقم (45/ا1١)‏ بنحوه . 
والحاكم في المستدرك» النكاح, رقم (/7/"1؟) )١94/7(‏ قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول يخرجاه » . ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وينظر : نصب الراية ١/7‏ ١؟)‏ . 


)١ه9(‎ 


وقولهم : لا حَاجَة 

قلنا : الحاجة ماسّة ؛ لأنْ الحوادث لا نهاية لها ؛ والنتصوص مُتناهة , عَلَى أَنْ 
الوقوف عَلَى كُلّ حديث ومعنى كل آية مدر , عَلَى ما قال رسول الله 8 لمعاذ : * إن 
إل سي ودر اي و ا سر وى ا بع 
والسكة, على ما بينًا . ْ 

وقولهم : إن في القول بالقياس قاد" لتقصير لصاحب الر 0 ؛ فلس 
كذلكء بل من قال : : إنّه لا يجوز استعمال القيّاس. فهو الذي يُعتقد هذا ؛ فإن الحوادث 
َزيدٌ عَلَى الأحاديث . وعَلَّى الأحكام المذكورة في كتاب الله تعالّى أيضاً , أمّا ما قلنا 
نحن فلَيْسَ فيه هَذاء فإِنّ فيه إثبات أحكام الحوادث بعضيها نصاً وبعضيها دلالكٌ فيكو 
فيه بيان أحكام الحوادث 0 : ْ ْ 

وقولهم : إن بعض السسلف قالوا : أصحاب الرّأي أعداء الدّين , يجب أن يُثِجُوا مَن 
هُم ؟ ومن قال هَذًا ؟ عَلَى أَنْ الفقلاء كُلْهِم أصحاب الرأي » فإ الرأي هُو الوْيَةٌ 
الاي وريه لقنن ركُل مَن كان عاقلاً كان له رَؤْيةُ القلْبء فمُراد هذا القائل لا 
يكون - بخ ابحاب الزاق ديل يونا يمسيو ولا لمارف ثراذه .وكين طايةوية 
الاسم , وهُو مِن أحبّ الأسماء , والله أعلم . 


(1) فاية (40 أ . 
(؟) هكذا العبارة في المخطوط , ولو قال : اعتقادا بتقصير صاحب الشرع , لكان أولى . 


)051( 


و [التصل ]”" اللا 


شط صِحَة القيّاس : أن لا يكون مُخالفاً لزه الأصول الغلائة2" , ولا لواحد 
منها؛ لِأنْ القيّاس دون حَبَرِ الواح وخبرٌ الواحِدٍ لا يُعمَلْ به إذا َالَف هَلرِهِ الأصول 
الثلاثة أو واجدا منها , فالقيّاس أَُولَى”" أن لا يُعمَل به. ولأنَ القياس دون هَذره 
الأصول؛ لِمَا عُرف”© , وعدد الخالقةٍيَعُ التُعارض بِنَهُمَا ويسقط الأوهى بالأقوَى 
عند التُعارض ٠‏ ويظهر أَنْ الأوهّى باطل؛ ولأنْ العِلّة مَا جَعَلهُ صَاحِبُ الترع عِلَةَ » فإذا 
خَالفَ منها أصلاً فصاحِبُ التتّرع يُخْرِجُه مِن أن تكون علّة فلا تكون عِلَة . 

وكذلك إذا خالّف خبرَ الواحِدٍ لا يُقبل ؛ لأنّه دوئه ؛ ولأن في أَصلِهٍ شبهَة)؛ 
لاختلاف العُلماء, ولَيْسَ في قول الي التاة شبهة , وبه يظهرٌ أن العلة مّى وَرَدَ علّيها 
التَخْصِيصٌ تعيّنُ أفها باطلة* ؛ لأَنّه إنّما يَرد عليها التَخْصِيصُ إذا كان مُخالفا لواجد 
من هذه الأصول . ظ 

مثاله : قول أصحاب الشّافعي في وطء اليب : إلهِ لا يَمْتع الرد بالعيب0) ؛ لأن 
)00 ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط . . 
(") أي : الكتاب , والسنة المتواترة , والإجماع . 

ينظر : ميزان الأصول (؟7/١٠4)‏ , تقريب الوصول (84/اه/") , نشر البنود (775/75) 2 شرح 


الكوكب المنير (77"17//85) . 

5) فاية (+غ ب) . 

(4) ينظر : صفحة )١١8(‏ . 

(0) سأي بحث موضوع * تخصيص العلة * . 
ينظر : صفحة )١5854(‏ . 

(56) وعند الحنفية : وطء الثيب بمنع الرد بالعيب . 


)55( 


هذا الوطء لا يُوجِبُ نقصا في عينها ولا في قيمَتهاء فلا يمنعٌ الرد بالعيب كالاستخدام . 
فيقال عليه : إِنْ هَذِه عله ُخالفُ إجماع الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فاإكم 
أجمغوا أن وطء الثْيّب مُلحَقّ بالجنايّة » ولكنّ بعضهم قالوا : يردها ويرد معهًا عُفْرَها("2, 
وبعضّهم قالوا : لا يردهُّما("© كما قالوا في الجنايّةٍ , فهّذه العلهُ حالف إجماع الصّحابَةِ ‏ 
إن فيه أله غيرٌ مُلحق بالجناية» فيكونُ باطلاً . 
إلا اهم يقولون لهل إجماع » ف بع الصحاية ل لجقُوا الوط لحا إل 
ألحق بعطهم.. 
والجواب نقول : لا بل وجد الإجماع م مِن الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعينَ ‏ ؛ 
لأن هؤلاء ألحقوا وطء الثيّب بالجنايةٍ » وظَهّر ذلك القول بَيْنَ الصّحابةٍ ومَضّى عليه 
أَْمئَة و يُرْوَ من واحل خجلاف ذَلِكَ , فَتبَتَ الإجماع . 
فإن قالوا : في هَذا الإجماع شبهة , أو يَُرهُمْ أن بعض الصّحابة خَالّفوا هؤلاء . 
فنقول : هَذا إجماع من حَيث الظاهِرٌ» فيكو أَقْرَى من القيّاس , كبر الواحد فَإنَ 
أصل الإجماع حُجة كقول البّيّ حُجة, ولكن في ثبوته شبهة , والقِيّاس في كون أصِه 
حُجَّةَ شلك ؛ وفي صِحَبِه شلك فكان خبرٌ الواحِدٍ أَقوّى من القِيّاس» فكذا الإججاع وإن 
كان فيه شبهة . 


ينظر : المبسوط للسرخسي ( )10/1١1‏ , رؤوس المسائل للزمخشري (785) , طريقة الخلاف (759) ) 

إيثار الإنصاف )7١5(‏ , الحاوي الكبير للمارردي (5/8/5؟7) , مغني الحتاج (؟117/1) . 

: وسممي عقرا ؛ لأنه يجب على الوطءء فهو يعقر بكارة المرأة؛ أي‎ ٠ العْقَرُ : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة‎ )١( 
. يجرحها‎ 
وإذا ذكر في الحرائر يراد به : مهر المثل , وإذا ذكر في الإماء : فهو عُشئْر قيمتهن إن كن أبكاراء أو‎ 
. نصف ذلك إن كن ثيبات‎ 
الكليات‎ »)١ المغرب (7717) , التعريفات او‎ 2١5 ١( ينظر : أنيس الفقهاء‎ 
. للكفوي (4 55): كشاف اصطلاحات الفنون (15/7؟)‎ 

(5) شاية 4١١‏ أ). 
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فإن قالوا : في أصل الإجماع اختلاف , بخلاف قول الرّسول . 

فنقول : لَيْسَ فيه اختلاف أهل السّّة والجماعة » بل خَالفَ أهل السُّئَةِ بعض 
امبحوعةٍ » وخلاقهم ليس مُعتير » أ في القِيَاسِ اختلاف أهل المسئةا'» والجماعة فإن 
ام أصحاب الحديث لا يرون القياس حُيةٌ » ويقولونَ : إن من حَفظً الأحاديث تفغ 
له غنية عَن القِيّاس . 

وإن قالوا ال جاع في اماع الود » والخلاق فب . 

فقول : في إححاقه بالجناية إجمااع , ٠‏ وكذَا في كونه تقصا إجماع بنَهُم نم بيننا إجماع 

أن الجنايّة تمنَعٌ الرّد وكذلك التُقصان , والله أعلم . 


. ب))‎ 41١ قاية‎ )١١ 


) 55 


الفصل الثالث 
في ُخصيص العلة2"" 


ثم قوم مِن أصحابنا قالوا ا بتخصيص العلة29 , وادعوا أن هذا قول أبىي حيفة 


وقالوا : القِيّاس والاستخسان 2 قول بتخخصيص العِلَة» فإفم قالوا : إِنْ مَن أَكل 


. تخصيص العلة : عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوَّضْف المدعى علة لمانع‎ )١( 
المغني‎ , )35١/8/7( ينظر في تعريف تنصيص العلة : تقويم الأدلة للدبوسي (17/7/) , أصول السرخسي‎ 
. )47/١١( للخبازي مع شرحه للقاءاب (١/78؟) , مرآة الأصول‎ 
. * ومن الأصوليين من يطلق ولا يذكر في التعريف ' لمانع‎ 
. )55/5( ينظر : بذل النظر للأسمندي (570) , المستصفى (75/7”#) شرح الكوكب المنير‎ 

(1) منهم المشايخ العراقيو» كالشيخ أبي المسن الكرِْي» وأبي بكر الخصاصٍ الرازيء وأبي عبدالله الجرجاني؛ 
وأبي زيد الدبوْسي بما وراء النهر وغيرهم » وهو مذهّب المعتزلة . 
وإلى هذا القول ذهب كثير من الحنفية» وجمهور المالكية » وجمهور الحنابلة » ونسب لظاهر كلام أحمد . 
ينظر : الفصول ني الأصول (505/4؟) , تقويم الأدلة للدبوسي )1١7/7(‏ » مسائل الخلاف للصيمري 
(445)» ميزان الأصول (8418/7) , كشف الأسرار للتسفي (#91/7) . جامع الأسرار 
.))3١80/4(‏ حاشية الرهاري (87/8) , تيسير التحرير (4/4) » شرح تنقيح الفصول (99ل-٠٠4)»:‏ 
نشر البنود (؟5/7١7)‏ , العدة )١8107/4(‏ ء التمهيد لأبي الخطاب (54/4) , روضة اللساظ” 
ككفي المسودة )2١7(‏ . شرح الكوكب المنير (8//5) . ظ 

9) الاستحسان في اللغة : استفعال فن امن 5 وهو عَدٌ الشيء واعتقاده سنا يقال : استحسنت كلذاء 
أي : اعتقدته حسناً . 
ينظر مادة " حسن " في : لسان العرب )١١4/17(‏ . المصباح المخير )١75(‏ . 
وني الاصطلاح : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها؛ لدليل شرعي خاص . 
وقيل : هو تخنصيص قياس بدليل أقوى منه . 
وقبل : هو دليل ينقدح في نفس امجتهد يعجز عن التعبير عنه . 
وينظر في تعريف الاستحسان : بذل النظر (/5141) , كشف الأسرار للبخاري (4//) » تيسير التحربر 
(8/5) » فواتح الرحمموت (70/7") , الحدود للباجي (55) » شرح تنقيح الفصول 2)55١(‏ 
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أو شرب ناسيا وهُو صائِمٌ يَفْسّدُ صومُه قياسا ؛ لأن الصّوم كف نفسه عن المأكول 
والمشروب والجماع في الوم(" كله : ولم يُوجَّد وفسّد صومّه, وفي الاستحسان لا 
يفْسّد صّومُها" بحديث ورد في حَقَ النَّاسِي أنه اكتتة قال : ( تم على صّومِك وإّما 
َطْعَمَكَ الله وَسَقَاك)”2 فعلة فساد الصّوم وجدت في حَقَ الاي ولم وجب فساد 


الصّوم نظرا و0 فوْجدّت العِلةٌ ليس لها حُكمٌ » وهو مَحْضُ تخصيص العلَةِ؛ وكذا 
كُل قياس واستحسان هَكذا . 

وهذا وهو أن الل قد تمتمع عَن العَمَّل في حَق ١‏ بعض النّاس لدليل يُمتعه عن العمل 
َع كونه عله » فإنالموت مَتَى وجد في الحيوان فهر عله الدجاسة وعِلَةُ حُرْمَةٍ التساول؛ 
ومع ذلك لم تصر عل ُْمَةٍ اننال والنجَاسةٍ مَوجودة في حَق الْصْطرٌ » وكذا لم تعير 
عِلَةَ النَجاسّة والحرمّة في حَق امَك اراد عَلَى أن لنّجاسَة لا شلك ألها عله حرمة 
التناول ؛ والنجاسةٌ مَوجِودَةٌ في حَقّ المضطر ولا يَحَرُمْ عليه التَاوَلٌ » وكذا السلام في 


التبصرة 99 4) ؛ المحصول )١76/5(‏ , أصول الفقه لابن مفلح (451//4 )١‏ » شرح الكوكب الخير 
(/"6). 

(1) اليوم في اللغة : موضوع للوقت المطلق ليلا أو غيره, قليلاً أو كثيرا . 
وفي الشرع : من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . 
ينظر : الكليات للكفوي (489) » كشاف اصطلاحات الفنون (417/4) , المصباح المخير (54807) ؛ 
لسان العرب (545/117)., معجم المقاييس في اللغة )١١١1(‏ مادة ' يوم " 

؟) ينظر : فتح القدير (37107/7”) . 

(*) أخرجه البخاري » الصوم .باب الصائم إذا أكل أو شرب 0220 
صحيحه ‏ الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم ٠ 4/7( )١١58(‏ عن أبي هريرة 
عن النبي في قال : ( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه ) . 
وينظر : نصب الراية 40/7١‏ 4) » البدر اللمير (7/1””) » الدراية )778/١(‏ » تلخيص الحصبير 
هل . 

(4) شاية 9 أ) . 


)١"ه(‎ 


الصّلاة عَلَى أناس مُتعييِينَ يُوجبْ فساد الصّلاة , لأَلَهُ كلام الئاس , ومّع ذلك ملام 
الساهِي لا يُوجب فساد الصّلاة('2 ؛ لأكه لو أوجَبّ وقَعَ الناس في احرج ؟؛ لأئّه يكم" 

هر في هذا الباب , والعلة لفساد الصّلاة مَوجودة وم يُوجَدٍ الفساد دفعا للحرج. 
وكذا َل العَمدٍ عِلْةَ وجوب القصاص د ولا يوجب القصاص” , فهذا 


كلّهُ قول بتخصيص العلَةِ » وأَجعَت الأمّة على القول بتَخْصِيص , العللة0© بكتتاب الله 
تعالى وسّنة رسوله اطتتلة . ظ 


وجماعة من أصحابنا» ‏ ر “مهم الله قالوا : إن القول بتَخصيص العِلَةِ سَفةُ : 
ومّعَ ذَلِكَ بَاطِل » وقالوا : مَن قال هذا مُصْطرٌ إلى أن يقول بأَنّ الاستطاعة قَبلَ الفعل؛ 
وتُوجَدٌ ولا فعل وإلا يَصيرُ مناقضأء إن الاستطاعة علة وجود الفعل, المختار وأله لا 
جَدُ الفعل المختار إلا بها0) انملا يُتصوّر وجو القُرَّة ولا فِفلّ 2 فإن ديه 
الاستطاعة مّعٌ الفِعلٍ » فيجبُ أن لا تتصوّر العلّة ولا حُكم لها من الأحكام إلا وقد بت 


. )7١148/١( ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١١ 

(9) ينظر : مختصر القدوري )١854(‏ . 

5) فاية (7 #4 ب) . 

(4) كمشايخ سمرقند ؛ وأبي منصور الماتريدي , وشمس الأئمة السرخسي » وفخر الإسلام البَردرِي . 
وبه قال الشافعي بدو كان | منج بف وي الحنابلة » وأبو الحسين العسري) والباقلابي , والقساضي 
عبدالوهاب . 
وذهب بعض الأصوليين إلى أنه يجوز تخصيص العلة المنصوصة ء ولا يجوز تخصيص العلة المستنبطة . 
وفي المسألة أقوال أوصلها الشوكابي إلى أربعة عشر قولاً . 
ينظر : أصول السرخسي (؟784/7), كشف الأسرار للنسفي )797١/7(‏ ,» كشف الأسرار للبتخاري 
(8//5) » الكافي للسغناقي (65/7 )٠١١‏ » تيسير التحرير (4/4) » فواتح الرحموت (77/1//7) , حاشية 
الرهاوي (/877). المعتمد ١؟7/7‏ 2/409 التبصرة (455) , المخحصول للرازي (17/5؟) , الإبهاج 
ررمي 5 امخيط للزركشي ,)١785/5(‏ إرشاد الفحول (75784), العدة )١785/4(‏ », المسودة 
(١4)ء‏ شرح الكوكب المنير (88/85) . 

(©) كلمة ' يما ' مطموسة في المخطوط . 
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التّاقض 29 . 

قال القاضي 5ه : والشيحٌ الإمام الزاهِد أبو منصور الماتريدي ‏ رحمة الله عليه 
رَئِيسُ هؤلاء وقد قال : من قال بتخصيص العِلَةِ فقد وصّف أفعال الله تعالى وأحكامه 
بالتّاقُضِء؛ لأن العلة الشرعيّة عيّة لا تصيرٌ عله" إلا بجعل الله إياها عِلّةَ » والله تعالَى يَجعله 
عِلَهَ للحكم , ولا يَجْتْ به الحكه, وعِلَّةَ الحكم ما ثبت به الحكجُ , فيكون هذا تناقضا 
في أحكام الله تَعالَى وفي أفعاله , وإنّه 1 هنا المفلك عِلّةَ وأَخْرَجِهُ من أن يكون علّة, 
وَخَاها أن كر نَ أفعال الله تَعالى ا ل ا لك 
التتّرع عِلَهَ ومًا م يَجْعلةُ صَاحِبُ التّرع عِلَةَ لا يجوز جَعلّه عله فما يُخْرِجُةُ صَاحِبُ ‏ 
الع من أن يكون عِلَة لا يمك عله ِل ؛ وصاحبٌ الّر ع أخرج من أن يكون 
الأكل املق والثُرب المطلق عِلَةَ فساد الصّومٍ » حيث ل يَقْضٍ بسب الوم في فق 
النّاسِي, وفي حَق الْعَامِدٍ الأكلُ المطلّق لَيْسَ بعل فساد الصّومء بل الأكل مَعَ الذّكْر) 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار للبخاري (57/4) , الشامل شرح أصول البزدوي للإتقاني الجزء التاسع لوحة 


(49 أ). 
وقد قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية "7١‏ 55" 4) : وقالت القدرية والمعترلة : لا تكون القدرة 
ل قبل الفعل . 


وقابلهم طائفة من أهل السنّة فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل . 
والذي عليه أهل السّنّة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي. وهذه قد تكون قبل الفعل» لا يحب أن 
تكون معه , والقدرة التي يا الفعل لابد أن تكون مع الفعل , لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والومع والتمكن وسلامة الآلات ‏ فقد تتقدم الأفعال » وهي القدرة 
المذكورة في قوله : # ولله عَلَى النّاس حِج البيتِ من امغطاع إِلَْهِ سبيلا 6[آل عمران : /!9 ] فأوجب 

الحج على المستطيع , فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج , ولم يعاقِب 
أحداً على ترك الحج, وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » . 

؟) ف المخطوط : ' علية ؛ أو عليه " . 

(”) فاية (45 أم . 

(4) الذكر : بكسر الذال له معنيان : أحدهما : التلفظ بالشيء . 
والثابي : إحضاره في الذهن بحيث لا يغيب عنه . 
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للصّوم , فذرِكرُ الصّوم شرط انعقاد العلَي وهو شرطً أهليّةِ مَن يَفْسْدُ صومُه بالأكل ؛ 
ور الذاكر للصُوم » واللة لا تقد عِْةَ في حَقَ مَن ليس بأهلٍ للخكم ٠‏ كالزّنا لا 
ينعد مُوجبا للرّجم في حَقَّ غير الْمحصّن لأن أهل وجوب الرّجم لصن عَلَى ما 
غرف فكذا أهل فساد الصضُومٍ بالأكل امذاكير للصُوم ؛لأن الشّرائعَ في حَقّ هذه 
الأمةِ تبت عَلَى طريق السّهولَةٍ » قال الله تعالى : «[ وما أرَسَلْتَاكَ إلا ر 0 
وقال الله تعالى: (١‏ انين ُو ْول الي لاني يذو هُ مَكْتُوبا عِنْدَهُوْ ف 

التَؤراة 4 إلى أن قال  :‏ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 4 7" وقال تعالى : [ رَمَا 5 
ليكُمْ في لين من حرج بل كم برَاهِيم4 (» وقال الي الطيتلة: ( بُعِنْتُ بالحديفيُة 
مكيلا تمظع" لون كان وى ره اكز لا يكرد اكلا لشكم الني ودسبوع 
أو فيه تشقيق وتعريض للهّلاك؛ وفي إفساد الصوم في حَقّ النَاسِي إيقاعه في الحرّج فلا 


والذكر : بضم الذال , للمعنى الثائ فقط . 
ينظر : الكليات للكفوي (455) . 

(1) الآية )١١1/(‏ من سورة الأنبياء . 

(؟) من الآية )١51/(‏ من سورة الأعراف . 

(5) فاية "4 ب) . 

(4) هن الآية (//) من سورة الحج . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (8/؟) , رقم (5 4 778) , والطبرابي في المعجم الكبير (170/8) 2 رقم 
(7/115) ء والرويائي في مسنده (7717//7) ١‏ رقم )١7175(‏ عن أب أمامة بنحوه . 
وأورده الميئمي في مجمع الزوائد )”١7/4(‏ » وقال : « رواه الطبرائي » وفيه عفير بن معدان, وهو 
ضعيف ) . 
وأخرجه أحمد في المسند )775/١(‏ , رقم )35١١1/(‏ , والبتخاري في الأدب المفرد ء رقم (/810/؟) 
»)3١4(‏ والطبرائي في المعجم الكبير )7717/١1١(‏ , رقم )١181/7(‏ عن ابن عباس . 
وأورده الهيغمي في مجمع الزوائد (11/9/8), وقال : « رواه أحمد والطبرائ » وفيه علي بن يزيد الإإاني. 
وهو ضعيف“ . 
وأخرجه البغدادي في تاريخ بغداد )١7٠9/1/(‏ عن جابر بنحوه . 
وينظر : كشف الخفاء 87/١9‏ ) 25 . 30 


)١١48( 


يكونُ أهلاً هذا الحكم , ولا تكون الله عله الحكم » وكذا في في المضطرٌ :لوت اس 
عِلّةَ الحرمَةٍ مٍَ والنْجاسَةٍ الب "2 , ولا تكون النْجاسة عِلَةَالحرمةٍ في حَقَه ؛ لاله لَيِسَ بأهلٍ 
لحكم هذه العلا ا بين إن الضرُورة:" قوق الرَجٍ » فقات بشرط انعقاد التق فإن 


2 


أهليّةَ كم الل شرطٌ انعقاد العِلِ كما في الرجْمء فإ العلة لا تتعتيد عل إلا في حى 
من هُو أهل لحكم الع وكذلِك في قَدْلٍ الأب فات شَرطً انعقاد الع . فإنْعلّة 
القصّاص لا يصو انعقادها إلا في حَقَ مَن يكون أهلاً لاستحقاق ق القصاص ؛ لأن 
وجوب القصاص لا يُتصوّر إلا وأن يكون ثمّة مُستَحِقٌ للقصاص ٠‏ والاابن َيِسَ بأهل 
لاستحقاق القصاص عَلَى الأب؛ أنه لِيْسَ له أن يُعاقب با » ففات صَرطٌ اتعقاوا”ا 
العِلّة فلا تتعَقِدُ وهذا ثُلنا : إن لو قعل عبد ابنه لا يَجَبُ عَليهٍ القصاص 0 
أو زوجة ابنه لا يَجبُ القصاص! ©» وإن / يقعل ابته . 


وإن قالوا : الصّوه إمساك يُخْالِفْ العادة ع والامساك بعد : الأكل في التّحوة0) 


)١١‏ البثّةَ : تقال لكل أمر لا رجعة فيهء ومادة ' الباء والتاء * لها أصلان : أحدهما : القطع , والآخر ضرب 
من اللباسء والمناسب لا نحن فيه الأصل الأول , واشتقاق البتة من القطع , غير أنه مستعمل في كل أمر 
يُمضى ولا يُرجع فيه, ولا تستعمل هذه الكلمة إلا معرفة بالألف واللام , إلا عند الفراء . 
بنظر : معجم المقاييس في اللغة (*' )٠١‏ » لسان العرب (1//7) . 

(9) الضرورة : هي الفعل الذي لا يمكن التخلص منه . 
وقيل : هي الخالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية . 
ينظر : الواضح لابن عقيل (4/1 4 )١‏ , الأشباه والنظائر للسيوطي (4 8) », رفع الحرج للد كتور يعقوب 
الباحسين (7/8 4)» كشاف اصطلاحات الفنون (/" )٠١‏ . 

5"*) فاية (4 4 أ) . 

(4) ينظر : فتح القدير )77/١(‏ ء حاشية ابن عابدين (5/5 91) . 

(5) لم أجد هذا الفرع فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية . 

(5) الضحوة : ارتفاع النهار , ويقال لما بعد طلوع الشمس : صَحْوَّة, يقال : الضّخوء والضّحَوَةٌ والصٌّحيّة, 
ومادة ' الضاد والحاء والحرف المعتل ' تدل على برُوز في الشيء » فإذا ارتفع النّهارٌ » فذاك الوقت البارز 
المنكشف . 
ينظر مادة * ضحا " في : لسان العرب (4 4/١‏ /41) » معجم المقاييس في اللغة ("515). الكليات للكفوي 
١9؟88).‏ 


)5( 


يُخَالفُ العادة فلا يكون صوما , فيكون بالأكل مُفسداً للصوم في الصّحْوّة » فإن 
كو لصوم درل : الترع م يَجْعلهُ مُفسدا , عَلَى أَنْ الصوم إمسالهٌ يخالِف 
لعادة» وإمسالك قد به أن يُحَالِفَ عادتة » ورج ين أن يكون مُخالفاً للعادة لا 
باختياره » ولهذا قلنا : إنّه لو نام قبل قبل الصّبح أو أَعْمِيَ عليه وم يَفِقَ حَتّى غربت النشمسْ 
يكون صائما , ولأنْ مَن اذعى أَنّ العلّةَ ابي لَيْسَ لها حُكمٌ عِلَة فقد تحمّق, فإن كان 
يَدَعِي الخصافة2'7 والذكاء , فإنّه لا فَرْقَ بِينَ دعواه ودعوى العامة ةَ التاكى2 ,2 فإن 
لبي الذي فيه خجار ليِسَ له حم ما دام فيه خجيار» فهو ودعوى الإنسان أنه( سواء في 
الحكمء وكذا أكل النَاسِي لَيْس عِلةَ فساد الصوم ؛ وأكل العامدٍ خلاف ؛ أكل النٌاسِي 
فإن الأكل مَعٌ الذَكْر © غير الأكل مّع السيان , ولهذا اختلف أحكامها9 . 


6 والحصافة : تخانة العقل» يقال : حَصّف حَصافةَ فهو حَصِيف» إذا كان جيّد الرأي , مُحكم العقل , وجتمع 
حصيف : حصفاء . 
بنظر مادة " حصف " في : لسان العرب (48/5). المعجم الوسيط )١74/1١(‏ . 

6 التوكى : النون والواو والكاف كلمة تدل على الحمق » فالتُوك ‏ بضم النون ‏ الحمق » يقال: رججل 
أوّك » ورجال نوكى . . 
بنظر " مادة " نوك " في : معجم المقاييس في اللغة (4 )٠١١‏ »ء لساك العرب .)08909/١١(‏ 

2 لمر راج ل التطرط برهي قربي الك ماريكرن إلع : إن من ادعى أن البيع بالخيار وبغير 
الخيار سواء في الحكم فقد تحمّق أيضا . ظ 

(5) شاية (84+ ب) . 

(5) في هامش المخطوط :في نسخة : أحكامه . 
وبعد هذا كتب في المخطوط : في الحرج , ولا معنى ها هناء بل كتبها القاضي عنواناً للفصل التالي» فكتبها 
الناسخ متصلة يهذا الكلام . 


0ه 


الفصل الرابع 
في الكلامفي الحرع" 


ما الحرجٌ : فهو الهاي في الضّيق والكَامِل منه9؟ , قال الله تَعالّى : [ وَمَن يرد أن 
يُصِلَهُ يَجْعَل صَدذْرَه ضيّقاً حَرَجَاً كأَنْمَا يَصاعَدُ في السّمّاء 4 0 فالصيقَ الذي هُو 
موضوعٌ عَن هَلرِه الأمةِ : ضبق يدي إلى ريض بعض النّاسَ للهلاك » ومُو أن يكون 
الأَمْرُ بالفعل أو النَّهِيْ عه عَلّى وج يكون ني الاشتغال به تعريضُ بعض النَاس للهلاك 
أو تَعْجِيرُهِ عَن الاكتساب فيّوّدي إلى الخَلاك بواسطة لتعْجِيز عن السب ؛ فهذا مقو 
لمكيو الذي رققه اله تعالى عن هده الأمّةا©» » قال الله تعالّى في صيفة نيبا اطكالة : 


)1 الحرج في اللغة : الإثم» حرج : تأم » والتحريج : التضييق » ويطلق الحرج على المكان الضيق الكثير 
الشجر لا تصل إليه الراعية . 
قال ابن فارس : 7« الحاء والراء والجيم أصل واحد » وهو معظم الباب وإليه مرجع فروعه , وذلك تجمع 
الشيء وطييقه » . [ 
ينظر مادة " حرج " في : معجم المقاييس في اللغة (/785) , لسان العرب (7737/79) . 

(؟) وعرّف أيضاً بأنه : كل ما تسبب في الضيق . سواء كان واقعا على البدن , أو على النفس , أو عليهما 
معا, في الدنيا والآخرة , أو فيهما معا . 
رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (1717) . 

(”) من الآية )١78(‏ من سورة الأنعام . 
و " يصاعد " بالألف قراءة شعبة عن عاصم , والنخعي , وقرأ حفص وغيره ‏ سوى ابن كقفير :0" 
يَصَّعّدٌ " بتشديد العين بلا ألف . 
ينظر : التبصرة في القراءات السبع (7 ٠‏ 5)؛ الكشف عن وجوه القراءات لابن أبي طالب )481/١(‏ ؛ 
تفسير الطبري )"١/8(‏ , زاد المسير )١7١/(‏ . 

(4) وقد نص الفقهاء على أن الحرج مرفوع ؛ وجعلوا ذلك قاعدة فقهية تبنى عليها كثير من الأحكام. 
ينظر : القواعد للمقري (4737/7) . 


)١ 750 


َ؟ِ 


ريصع عَنْهُمْ إصْرَهُم والأغلال التي كائت عَلَيْهُمْ 4 20 وذ فى الأغلا فسلال”" تضييق 
عه ويس اموا ا 0ت 
أوجب الوّضوء عَلَى عَادم الماء ولكن أباح له التيمُم , فإنْ في إيجاب الوضوء عرض 
بَعض الئاس للهلاك, إن في إيجاب طلب الماء في السّقر الطويل في القازَة(") 
اراي قغريسض بعض الئاس للهلاك. قال اله تعالى بعد ذكر ليدم : #[ ما يوك 
اله لِيَجعَلَ عَلَِكُم من حرج ولكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ 4 *» وكذا ما أوجب الؤضوءً لكل 
صّلاة فُرْضٍ » بل أُوجَب عَلَّى من أراد الصّلاةَ ومو مُحلدث؛ لِأنَّ في إيجاب الوضوء لكل 
فرض تعريض بَعض الناس للهلاك ؛ هكذا قال رسول الله ف حين جَمّع بسينَ أربع 
صلوات بوضوء واحلدٍ : ( عَمدا صنَغْت» كي لا تحرج مي 6" » وكذا ما وجب 
الحجٌ في كل سسة . إنّما وجب في العُمْر مَرَةٌ ؛ لكلا يودي إلى تُعريض بعسض 
النّاس إلى الاك , وكذا إذا طَالَ الجسون ” يمع وجوب الصّوم والصّلاة 


. من سورة الأعراف‎ )١81/( من الآية‎ )١( 
٠ (؟) الأغلال : جمع غل » وهو جامعة توضع في العُنق أو اليد , يقال : في رقبته غُلّ من حديد‎ 
. قال العلماء : الأغلال في الآية مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها‎ 
. )50 4/١١1١ ينظر : فتح القدير للشوكائ (؟557/7) » مادة " غلل " في : لسان العرب‎ 
المفازة : مفردة جمعها : المفاوز » وهي الصحراء الملساء و“ القاءبوالواو والراع * نتن معنا سان‎ )5 
. الأولى : النجاة » والأخرى : الملكة‎ 
. واختلف في المفازة » فقال قوم : ميت بذلك تفاؤلاً لراكبها بالسلامة والنجاة‎ 
. وقال آخرون : هي من الكلمة الثانية ' قَوَّر " إذا هلك‎ 
. بنظر مادة " فوز " في : معجم المقاييس في اللغة (8*0) », لسان العرب (ه/97”)‎ 
. فاية (5 4 أ)‎ 05١ 
. هن الآية (5) من سورة المائدة‎ )0( 
. )١45( سبق تخريجه صفحة‎ )5( 
. الجنون : هو آفة تُزيل كمال العقل » بحيث يَضعُفْ تمي وتدبيرُه‎ )1( 
بنظر في تعريف الجنون : شرح المنار 41 94) » شرح المغني (08808) , فح الغفار (85/7) » تيسسير‎ 
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والرّكاة(') , ولكن في تقدير الطويل منه كلاه"» والإغمّاء© إذا طال يع وجوب 
الصلاة» والقصيرٌ لا يمبع؟ , والصبًا يمنع وجوب العبادات جميعا عندنا© , والنّوه") لا 


م 


يَمْنَغُ"© ؛ والحيض”" يمنعٌ وجوب الملاة , ولا يمنمُ وجوب سار الععادات 0 
وأصلّ ذلك كله ما تلّوْنا مِن الآيات , وهو قوله تعالى : [ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَّفُم 
وَالأغْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ 4 ١0‏ وقوله تعالى : # وما جَعَل عَليكُم في الدّين من 


التحرير (؟7589/7) . 

. )77107 21 710/7( الل "و" "ار البحر الرائق‎ 711/١( ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر : المبسوط للسرخسي (85/7) » فتح القدير )١41//7(‏ . 

(*) الإغماء : هو ضرب من المرض يَضعِف القوى ولا يزيل العقل » بل يستره . 
بنظر : كشف الأسرار للشسفي 485/59 ) ء التقرير والتحبير (؟75/7١)‏ »اللحرالرائق (١/١51)غ»‏ 
التعريفات للجرجائ (37") ؛ أنيس الفقهاء (4 5) . 

(4) ينظر : فتح القدير (4517/1) » البناية (78031/7) . 

١‏ 0 ينظر : كشف الأسرار للنسفي (47/8/17) » شرح المنار (445) » فتح الغفار رقم شرح المغني 
للقاءابئ )051١(‏ ء تيسير التحرير 7609/9). 

(5) النوم : هو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه » وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع 
سلامتها . واستعمال العقل مع قيامه . 
ينظر في تعريف النوم : كشف الأسرار للبخاري (401//4) » شرح المنار (؟48) » التقريسسر والتحبير 
1777/9) ء فح الغفار (/89) » تيسير التحرير (7514/7), كشاف اصطلاحات الفنون (859/54؟) . 

01 حكم النوم : تأخير حكم الخطاب في حق العمل به لا في سقوط الوجوب . 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (81////7) ,» كشف الأسرار للبخخاري (58/54 4) ؛ شرح المغني للقاءان 
5١‏ ة). 

(8) الحيض : هو دم ينفضه رَحِمِ امرأة سالمة عن الداء والصغر . 
ينظر في تعريف الحيض : كشف الأسرار للبخاري (0905/4) » شرح المغني للقاءائ (57) » أنيسس 
الفقهاء (*5), التعريفات ( 8) . 

(8) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (480/7) » كشف الأسرار للبخاري (801//4) » شرح المغني للقاءان 
2577 البحر الرائق )7١/1(‏ . 

. هن الآية (/ا1©١) من سورة الأعراف‎ 2٠١١ 


2) 


حَرَجٍ 4 7”" وقال تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 © وقوله اطيتة : 
(بعِنْتُ بالسهْلَةٍ السّمْحَةِ )9 . 

فإن قالوا : الله تعالى وجب جب القتال مَعْ الكقَارٍ وفلّهِم » فقال عر من قائل: ‏ 
لإفاقملُوا امش ركِينَ حَيث وَجَدكُمُوهُ هُمْ 4 ”© وقال تعالى : لآ وقَاتِلُوا الْتْركِيْنَ كَاقْدَ 4 00 
وفيه تعريض بعض النفس للهلاك . 

فنقول : هُو عبادةً » وهو ذعاء الكفار إلى الإسلام » ذلك واجبْ عَلَى وجه لس 

فيه تعريض النفس للهّلاك ء أَمّا القغْل والقعال واج لِدَفْع الهلاك عن ألفسهم . والله 

أعلم . 


. من الآية (/) من سورة الحج‎ )١( 
(7؟) فاية (45 ب).‎ 

فة الآية (/؟١٠)‏ من سورة الأنبياء . 
(4) سبق تخريجه صفحة )١548(‏ . 
(5) من الآية (0) من سورة التوبة . 
(5) من الآية (5”) من سورة التوبة . 


حقيلة 


الفصل الخامس 
في العلةريجعل ثبوتها بالشرط 


وقد تكون العلّة شّرطا أو شروطا لا يَغبِتُ حُكمُّها إلا بوجود الشّرط7'" , واللبيع 
واليةٌ والدكاح وأكثر المعاملات كلام النّاسِ » ومع ذلك لا يُعمّل شيء من ذلك في 
إثبات الحُكم إلا بِسَرْطه , وهر مَخَلَُ بوت حكمه , فِإنَ هذا الكلام عِلّةَ الحكم » ولكن 
في محل الحكم » فَلا يَصِيرُ عل إلا جلها" , حَتّى إِنَّ التكاح لا يَصِيرُ عِلْةَ الازدواج إلا 
بالرُوج والرُوجَةِ » وكل واحاد مهما(" محل الازدواج؛ وكذلك البيعُ لا يُفِيدُ ححكما 
إلا في مَحلّه » وهُو العَيْنُ الذي هو مَالُ » وكذا الهبةٌ » وكذا النكاح لا يُفِِدُ حُكمّه 
بطريق الإباحةٍ مِن كل وجه إلا بحَطرَّة الّهود , فإ شهادةً الشهود فرط صِحّةٍ 
الشكاح مِن كل وَسد9؟ , ة قال الي الل : (لا نكاحَ إلا بشهُود )2 وكذا ف قبض المببع 


. وقد يعبر عن هذا بالشرط احض‎ )١( 
. )178/84( ينظر : ميزان الأه.ول (887/7) » كشف الأسرار للبخاري‎ 

(9) ينظر : ميزان الأصول (؟884/7) . 

”* فاية (45 أ) . 

(4) ينظر : مختصر القدوري )١55(‏ . 

(0) قال ابن حجر في الدراية (58/15) : «لَ أره يحذا اللفظ » . 
وقال الزيلعي في نصب الراية )١51//79(‏ : : « قلت ا ا 

أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن ييى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج » 

عن سليمان بن موسى » عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت : قال رسول الله 9 : ( لا نكاح إلا 
بولى وشاهدي عدل ) » . 
واللفظ الذي أورده الزيلعي أخرجه ابن حبان في صحيحه » رقم (4075) (1"856/94) , والبيهقي في 
سننه ء رقم )١786/17( )١7495(‏ » والدارقطني في سننه , رقم (؟) (728/1) . 


)١ا/ه(‎ 


- 


امحقول7" شرطٌ صِحٌّة البَيع مِن كُلّ وجو(" , وكذا السويةٌ ف في أموال الرّبا شرط صِحّة 
البيع من كل وجو(" 7 , وهو النّساوِي في القَدرٍ والتّعجيل وقَبِض بَدَلَي الصّرف شرط 
صِحَة البيع ين كل وجدا” . والخلو عن الشُروط القاميدة شرط حة البيع من كل 
وجو" , وكذا الرّضا شرط صِحَةٍ البيع”” , فكل عق ”© لصِحُته شرطً , فالعقُ بدون 
ذلك الشرط يكونُ فاسداً مين كل وجه , وصّحيحٌ من وجه؛ لأنّ ذلك الققد يكون 
مهي على معنى أله أضيف إليه لهي وفي القبقة لهي غير الققدٍ ‏ ولكن ذللك 
هي يق بالعقد فيوجبٌ فساداً فيه . على تا اليل فبدال في اللهي عن 


)١(‏ المنقول : هو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر , ويشمل : النقود والعروض والحيوان ونحوها 
من القيميات والمثليات» ويدخل فيه اليوم السفن والطائرات والسيارات. 
وغير المنقول : هو العقار؛ وهو ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر . 
ينظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 47/79 )١‏ . 
(؟) ينظر : إيثار الإنصاف (/79) , البحر الرائق )١75/5(‏ . 
(9) ينظر : مختصر القدرري (87) . 
(4) ينظر : ميزان الأصول )88680/7١‏ .. 
)0١‏ ينظر : ا مرجع نفسه . 
(5) ينظر : حاشية ابن عابدين (505/4) . 
(0) ينظر : فتح القدير (ه/54) . - 
والرضا : عبارة عن امتلاء الاختيار » أي : بلوغه فايته, بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة 
في الوجه ونحوها . 
ينظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 878/4 , التقرير والتحبير (0805/9 .ل اس 
(8) العقد : ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في امحل . 
ينظر : العناية شرح الهداية (455/8) , حاشية الدسوقي (/0), كشاف اصطلاحات الفنون 
7١5/5‏ . 
6 في المخطوط : مبهماء ولعل نقطة الباء صيّرت النون ميما . 


كل ) 


المنروعات22 . 

وهو نوعان : ففي نوع منه يقوم المنهي بالعقدٍ ويفسّد”(") مِن وجه ولي نوعلا 
يقوم فلا يَفِسّد , عَلّى ما بِينا() غ والتكاح بغير شهود فاسدٌ مِن وجو ؛ لأنّه مهي 
فإن قوله لعل : ( لا نكاح إلا بشهود 5 وئهّى الناس عن النكاح بقير شهود, والمراذ 
من هذا النَفَيُ لا لهي ؛ لأئه اطيتا ئفى نفس التكاح , وئفس النكاح لا يَنْتَفِي بتّرك 
الشتّهادة » ولا يُوجَدُ برُجود الشّهادة » فلا يُمْكِن العمل بَقِيقَةِ هذا الكلام » قحب 
حَدَلُه عَلَى جه يُمْكن العمل به , فيْحمَل عَلَى النّهِي بطريق الَجازِ ؛ لأنْ كل واجد 
منهما يُقتضي انعدام هذا العَقدٍ , وفي التْفي مَعنَى الإغدام أَبلّغْ » فيكون المراد مه 
النفي» ثم التَهِيْ لا يكون عن عَين النكا ح؛ لأنّه من جُملة المصّالح الدّينية والدنياوية, 
لكنّ النَّهِي عن تعريض الوَلّد للهلاك بِتَرّْك الإشهاد لعَوَهُم الإنكار من الرّوج الإغلاق07) 
والنكاح جميعاء وفيه ضياع الوّلدِ, وبحَضْرَة الشهود يرتفع هذا اخَلّل وإن كان لا 
قبل شهادئهم » لكن يُقبَلُ قولّهم ويَظِهَرُ الدكاح بشهادة غيرهم ؛ لأنْ الشهادة تجوز 
نامُع" في التُكا - , فالتأمّل في الفَصْل بين مَا يقوم به وبينَ ما لا يُقوم به . 


وكذلك” الرّنا عِلة الرّجم ولكن لا يصير عِلّةَ إلا بالاحصان؛ فكانُ الاحصان 


. )8/( ينظر : صفحة‎ )١١ 

9؟) شاية (45 ب) . 

5) ينظر : صفحة (8664) . 

63 ينظر : فتح القدير (135/5) » حاشية ابن عابدين 51/5؟) ١‏ 

(0) سبق تخريجه صفحة )١70(‏ . 

69 الإعلاق : أي أن تَغْلّقَ المرأة مِن الزوج , أي : تَحْبّل , يقال : عَلَّقَت المرأة » إذا حَبَلت . 
ينظر : المغرب (9"925) . 

(9) الشهادة بالتسامع : أن يُشْهدَ بما سّمِعه لا بما عايته وشاهّده . 

(8) ينظر : المبسوط للسرخسي »)١5٠/15(‏ بدائع الصنائع (555/5) » البحر الرائق (45/79) 

. فاية (/49 أ)‎ )9١ 


ففهة 


شرطا لصَيرورة الزّنا عِلّة الرّجم<'2 , قال اطينة : (لا يَجِل دم امُرئ مُسْلم إلا ياحدى 

معان ثلاث ... ) الخينٌ بطوله”؟) » والإحصان شرط الأهايّةٍِ لانعقاد الزّنا عِلَةَ الرّجم , 
عَلى ما عُرف في كتاب " الغنا " . 

وكذا الطهارة عَن الحدث الئاس شرط انعقاد الصّلاة9) وهي شرط الأهلية . 

وكذا الإعحان شرط انعقاد جمبع العبادات , وهي شرط الأهليّةِ » فالحكم كُمَالا 
يست بدُون العلَةِ لا يَبِتُ بدون الششرط . إلا أَنْ الثبوت بِالعلّةٍ لا بالنترط . 

فعِلة الحكم : مَا يت به الحكُم شرعا , والبِت هو الله تعالَى » كالعقُود في باب 
المعامّلات :1 وهي البيعٌ » والية » والنكاح, والعتاق غ والطّلاق ْ والإاتلاف لوجوب 
الضمان ووجوب القصاص . 

والشرط : ما لا يُوجَدُ الحكم بدُونه » ولكنّ وجود الحُكم لا يكون به » كالّحال 
التي بِينَاهًا وغيرها . 


. )١50( ينظر : مختصر القدوري‎ )١( 
آفة الحديث لم أجده كمذا اللفظ , وقد أخر جه أبو داود في سننهء الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم, رقم‎ 


)١557١(مقر والبيهقي في سننه, الجراح, باب تحريم القتعفل من السنة,ء‎ ء)١70/4(‎ )486٠( 

)١18/8(‏ » والترمذي في سننه. الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رقم 

)7١54(‏ (450/4) عن أب أمامة مرفوعا بلفظ : ( لا يحل دم امرئ مسالم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد 

إحصان. أو ارتداد بعد إسلام» أو قتل نفسا بغير حقّ فقتل به ) . 

قال الترمذي : « وهذا حديث حسن » ؛ والحاكم في المستدرك , الحدود, رقم )”94٠0/4( )8١748(‏ قال 

الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » . ووافقه الذهبي في التلخيص . 

ومعنى ' معان ثلاث ' : أي خصال ثلاث؛ فقد أخرج النسائي هذا الحديث في السنن الكبرى, المخاربة: 
باب الصلب, رقم )8”611١(‏ (744/7) عن عائشة مرفوعا بلفظ : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 

ثلاث خصال ) . 

وينظر : نصب الراية 1107/99 ”) . 

() بنظر : مختصر القدوري (55؟) , فتح القدير (755/1) . 


2) ١/4 


والشيء قد يكون عِلّةَ الوجود(» ( والايجاد من الله تعالّى ( فإن البيعَ عِلَةَ وجود 


الملك , وكذا النكاح عِلة وجود”" الازدواج » وعِلّة وجود الملك في الرُوجةِ والملك في 


و 


المهر . 

وقد يكوث عِلَه الوجوب”" , كالبيع عِلّة وجوب الشمن في رقبة المشمَرٍي وعلة 
وجوب الأداء عليه بطريق التضييق إذا طلب البائع ٠‏ وعِلة وجوب المهر عَلَى الزوج في 
0 ف :3 هو م 5 0 5 
وقد يكون علة الظهّور2” , كالبينةٍ للمُدّعِي عِلةَ ظهور مُلكِه وقضاء شَهُوة البطن 
أو الفَرْجٍ في الذي هُو ذَاكرٌ للصوع عِلّة فساد الصُّوم , وهو عِلّ وجوب الكفارة إذا 
كان كاملاً في نفسه مِن حَيث إِنّه قضاء الشهوة لا من حَيث إنه إفساذ الصّوم, بل من 
حَيث إِنَّه إفساد الوه شرط 555 الكفارة؛ لا بِينا قبل هذا أَنْ الكفارة عبادة0) 
لا يَصلَحُ أن يكون الأكل رالجماع من حَيث إِنّه إفساد الصّوم سَبّبّ وجُوبها ؛ لأن 
اجخايات م أجل أسيبًلوجوب الادات"” ‏ بل كو بي لوجوب العادة » بن حي 
نه مب لقضاء التشهرة , فإنّه مباح من حَيث إِنّهِ إفساذ الصّوم شرط أَهلِيّةِ وحوب 


ع تس اس 


الكفارة . 


. ينظر : ميزان الأصول (؟845/5)‎ )١( 

١؟)‏ شاية (/ا4 ب) . 

9) ينظر : ميزان الأصول (8145/7) . 

(4) ينظر : المرجع نفسه (8817/5) . 

(5) ينظر صفحة (4”") وينظر : البحر الرائق (5/5؟) . 

(5) أي : فالجنايات كالجماع في قار رفقانح قثلا 2 لا توجب الصوم على أنه عبادة » بل على أنه 
كفارة . 


ع0 


الفصل السادس 


فيالفرق بيرد_-العلةء والششرطء والسسَبب اللحض ”" 


قد ذكرنا(" أن العلةَ : ما يُوجَدُ به الحكُمْ , أو يَجبُ به , أو يَظهَرُ به" . 

والنشزظ اها رحد عنة انكر ]راطو ملف أرهية عون1ة . 

ما السب : فهو الوَسيلةٌ إلى الحُكُم , ولا يُوجَد به الحَكُمُ » ولا يحب به » ولا يَظهر 
به ولا يوجَدٌ عدده » ولا يَظهَرٌ عنده2” » فمّن قَصد قَثْلَ إنسان فَفرَ المقصود, فأخذه 


0 الو 


إنسان فقتلهُ القاصِدٌ , فالامساك سبَبْ ؛ لأَنّه وجد فيه ما ذكرنا » وثبيِنُ بعد هذا إن 


. شاية 48 أ)‎ )1١ 
السبّب المحض» ويسمّى السبب الحقيقي : هو ما يكون طريقا للوصول إلى الحَكْم, ولكن لا يضاف‎ 
الَكْم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده , بل تتخلل بين السبّب واكم العلّة التي يضاف الَكُْم إليها وتلك‎ 
العِلّةَ غير مضافة إلى السيبه . ظ‎ 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (845/7) » أصول السرخسي (7:7/:5/5) , كاشف معان البديع‎ 
للسراج الهندي (845/7), شرح المغني بتحقيق المعتق (07/7/79) . ظ‎ 

:١؟)‏ ينظر : صفحة )١1/5(‏ . 

() ينظر في تعريف العلة : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبتخاري (787/4) » مسيزان الأصول 
8717/7 ) », جامع الأسرار )١1١/47/4(‏ ء كاشف معاي البديع للسراج الندي (8817/7) » فواتح 
الر موت (3/7 ؟) . المنهاج للباجي (4 )١‏ , قواطع الأدلة (77/4/5) » المستصفى (770/79) ) 
الإكاج ضذاضة » العدة )١ 75/١١‏ 5 

(4) بنظر في تعريف الشّرْط في الاصطلاح : أصول البردوي مع كشف الأسرار للبخاري (741/4), أصول 
السرخسي (7"/5 ٠‏ ”"7) 2 نوراق امهنول (؟/881) ء جامع الأسرار )١١9/4/54(‏ » كاشف معاي البديع 
للسراج المندي (8537) 2 قواطع الأدلة )775/9١‏ . 

(5) ينظر في تعريف السَُبّب في الاصطلاح : تقوم الأدلة للدبوسي (8*5/7) , أصول الس رخسي 
(01/9”), جامع الأسرار )١1174/4(‏ » كاشف معان البديع للسراج الهندي (881//9) . 


04810 


شاء الله تعالى . 


2 

أما العلة : قد ُشبة الترط , وقد تُسْبهُ المسّبَبْ في بعض المواضه” : 

إن من فَححَ رس الرّق7" حَتّى سال الدهنُ وهلّك , لَِمَه الصّمَانُ إذا كان الفح 
بغير إذن المالك , وجُعل فتح رأس الزّق عِلَّةَ لاك الدّهن في الرّق7" . 

فلو فح باب قفص فيه طَائرٌ بغير إذن امالك قَطارَ الطَيرُ نه لا يلرّمُه الصّمَان9؟ . 

وكذلك لو حَل قَيِدَ عبد قَرَار قَيِّدَهِ مَوْلاهِ ؛ كيلا يَفِرٌ بقير إذن الْولى , فَفََّ لا يلرَمُه 
ضمان العبد عند أصحابنا" . 

وم يَجْعلُوا فتح باب القَقّصٍ ولا حَلْ قَيْدٍ العبدٍ عِلّة لف العبدٍ ولا عِلَّةَ لف الطيرِ 
وكل واجدٍ منهُما قريب من الآخر"" , بل جُعِلَ سَبّباً محضاً , وهذا لأنْ عِلّةَ التلف مَا 
بت به التَلَفْ » وتلّف الدُهن تَبَت بقح رأس الرّق , فإن صيائتة عن التَلَفِِ يكون في 
زق مَشَدُود الرّأس » فإن تلَقَهُ بالسّيّلان , والله تعالّى جَعَلهُ سائلاً , وبفتح رأس التسرق 


5 اوه اه 1 7 6 2 000000 وار 00 2 
يسيل لا مُحالة , فكان فتح رأس الزَّق علة السَيّلان فائه به يَبْتَ السيّلان » وتلفه 


| . )6 27/5 ينظر : كاشف معائي البديع للسراج المندي‎ )١١ 

فة الرّق : الا وهوامن الأهب + كل وغاء اتخذ لشراب وغوه ء وقيل : لا يُسمى زقًا حتى يُسلّخْ يهن 
قبل رأسه , وقال أبو حنيفة : الزّّق : هو الذي يَُقَل فيه . ا 
ينظر مادة " زقق ' في : لسان العرب ١ )١ 47/١١١‏ معجم المقاييس في اللغة (5'7 4) . 

(*) المبسوط للسرخسي ,)١4/١١(‏ كشف الأسرار للبخاري (49/4") , جامع الأسرار )١1١59/5(‏ . 

(4) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (841//75) » جامع الأسرار )١70٠/4(‏ » بدائع الصنائع )١15/19/(‏ . 

(5) ينظر : المبسوط للسرخسي )١5/١١(‏ » كشف الأسرار للبخاري (87/4”) . جامع الأسرار 
»)١٠0١/4(‏ كاشف معابي البديع للسراج الهندي (44/8/7) , حاشية ابن عابدين )١75/0(‏ , حاشية 
الطحطاوي (118/4) . 

569) قاية 9/غ ب) . 


3485 


بالشلدن0» . 
وأما فتخ باب الققص الذي فيه طائرٌ لس عِلَة لف الضائر ؛ لأن صِياتَة عن 
الطيران يس مِن جه افص ؛ لأله لا يطو يفمح باب القَقصٍ لا محال بل قد يطسو 
وقد لا يَطِيرٌ ) ولأئه لا يهلَّكُ بالطيران بل يَهِلَكُ بتعييب تفسه , وهو مختار في نفسه 
لِك , ولأه مار في الطَّيرَان » فلا يكونُ فتحُ باب القَمْص عِلَّةَ الطّيران الذي بهِ هَلاكُ 
لطَئْرِ في حَقَ املك , فيكونُ فس باب القَقَص سيا للطيران ولا يُحالُ بالطّيران إليه ء 
وهكّذا حَلُّ قد اعد القََارٍ فحْكْمُه ورَجهُة مَا ذكرنا ٠‏ 
ومن كان راكبا دي يمي في(" الطريق, فكَده مَت7" الذابة بقَيها إنساناء فَعلَهُ 
يَجبُ عليه اماد ولا يجب عليه الكََارَ وإذا وَطِنَت إنسانا بأَرجُلِهاء فمات من لتقل 
يَجبُ الضّمَّانَ والكفارة» فَجُعِلَ الكَدْم شرط التَلّفٍ والوطء عِلَةَ الَف فإن الكفارة لا 
تجب بشرط الف لان أرجُلَ الاب ةِ صّارت كأَرجُل الراكب؛ لأنه يَمْشِي بأَرَجْلِها , 
فصر شيف وأا كذئها ل يُجعل كيه لأله م تعير أسنائها كأسناته » بل يضمن 
بعرك صيائتها عَن الكَدْمِ , وهو شرطٌ الإتلاف. والإتلاف : لف الشيء بظهُور أثر فِعل 
القاعِل في ذَلِكَ النتيء9» , فإِنْ من رَمَى سهْماً إلى حيوان , وفَسّد ذلك الحيوان لإصابة 
ذلك السّهم حقيقة ثار " الَرمِيّ وجَرَحَهُ جُرحا مَاتْ بسَبّبه يُجعل مُتلفا إِيّاه ؛ لأنّه ظَهَر 


)١(‏ ينظر : أصول السرخسي (777/7), شرح المغني للقاءاني (41/4) » شرح المخار (477) » نور الأنوار 
مع كشف الأسرار للنسفي (478/7) . 

؟5) قاية 49١‏ أ). 

() فكدمت : الكاف والدال والميم أصل صحيح فيه كلمة واحدة , وهو العض بأدى الفم . رهيل: هو 
العض عامة . 
ينظر مادة " كدم ' في : معجم المقاييس في اللغة (478) ء لسان العرب (8:09/117) . 

(4) والتلف : اخّلاك والعَطّب في كل شيء . 
ينظر مادة ' تلف " في : لسان العرب (18/9) . 

(5) في المخطوط كلمة غير واضحة, ولعلها ما أثبته . 


085 


سيو" 


أثر فِعلِه وهُو الرّمِيْ » وي حركات أثر في ذلك السّهمٍ حَنّى يَمْضِي بسَبّب رَميِّهء 
وأئرٌ فعيه في السنّهِمٍ باق ما دام يَمْضِي » وجين وَصّل إلى المرْمِي وكفذ فيه تغد تَرْمِيَتِه 
فمّات ذلك الحيوان بأثر فعله0'© فكان مُتلفاً إياه » فكذا إذا قَطْعَ يَدَ إنسان ول يذهل 
ولكن ازداد ذلك الفساد حَتَّى مَات بسَبّب ذلك الفساد فهو مُتلِف إيَّاه؛ لأن أثر فعله 
في اليد قائجٌ ما دام الفساد قائماء فزيادة الفَسّاد بَرّميهِ حقيقة ‏ فإنّه ما لم تعْلّم حقيقة لا 
يَعدُ مُتلفا ‏ فتَلِف بأثر فعله فيكوث مُتلفاء وكذا السّيّلان ‏ سَيلان امن 
بفعح رأس الزّق عَلَى هذا(" , والله أعلم . 


. شاية (49 ب)‎ )١ 
. )8/1//7( (7؟) ينظر : أصول السرخسي (777717/7”) , ميزان الأصول‎ 


08 


فصل السابع 


ف الشَرْطالَِ ,مما ليل" 


وإذا كان لثبُوت الحكم عِلَةَ وشرط يتعلّق عمل العلة بوؤجوده فيبت الكو فالحكم 
حال إلى الل دون الشراط , إلا أن لا يُمكِن إِحَالَه إلى العلةٍ ويمكنٌ إحالته إلى الشرط» 
أو كائت الإحالة إلى التراط أُولّى من إحالته د العلّة: فيُحال إلى الشّرْط”" . وعقلى 
هذا مُسائل كثيرّة ة لأصحابنا , أكثرها في الدّيات . 1 

مثاله : رجل وَقَعّ في البئر فمات» والبئرُ مَحفور في ملك اكَالِكِ 10 المالك , 
وإنّه يُحَال بالموت إلى مّشي الواقع عَلِمَ بالبر أو ل يَعْلَم؛ لأن عِلَةَ لكلف وجدّت منه ؛ 
لأن الف بسقوطه في ابعر ومو تقيل» وسُقوطه يليه لكان التي علنة الولسوا'ام 
وَاخَفرٌ شرط التَّلّف ؛ أن النقل لا , يَصِرٌ عل التَلَف إلا عند الخَفْر, فيْحال بالتّلَفِ إلى 


. *" في المخطوط : ' فصل إضافة الحم إلى التشّرْط والسابع في التترْط اللي يُقام مَقام العِلَةِ‎ )١( 
1 . والجملة التي قبل لفظة السابع؛ والتي بعدها بمعنى واحد‎ 

(؟) بنظر : أصول السرخسي (3737/7") , كشف الأسرار للنسفي (؟47/8/7) » كاشف معان البديع 
للسراج الهندي (4885/7) . 

*) فاية مه أ). 

(4) علة العلّة : أن تكون العلّة موجبة للحكم بواسطة تلك العِلّة من موجبات العلّة الأولى » فتكون بمتزلة علة 
توجب الحَكْم بوصف», وذلك الوصف قائ بالهلة: فكنْمَا أن الَكْم هناك يكون مضافا إلى الهنّة دون 
الصفة, فهنا أيضاً يكون مضافاً إلى العِلّة دون الواسطة :  '‏ 
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (865/7) », أصول السرخسي (715/7) , كشف الأسرار للنسفي 
(475/7).: كاشف معان البديع للسراج الهندي (881/7) . 

(8) الثقل : ضد الخفة » وهي قوة طبعية يتحرك ا الجسم إلى حيث ينطبق به مركز ثقله على مركز العالم لو لم 
يعقه عائق . 
ينظر : الكليات للكفوي (77”) . كشاف اصطلاحات الفنون (775/1) , لسان العرب )65/١1(‏ 


0ك 
مجدمم 


)١85( 


العِلّة فلا يَضْمَنُ الحَافك2" . 
وكذًا لو حَمّر إنسان بئرا في طريق المسلمين بقير إذن الإمام, فرع بها إنسائً 
فَمَاتَ وهو يَرَى البثرٌ » ومّع ذلك مَشَى عَليها حَتّى رقع فيها لا يَضْمَنْ حَافِرٌ البعر شيئا ؛ 
ويّحال بالتلّف إلى العِلّةِ وهو مَسْيْ الماشي , دون شرط لكلف وهو احفر" . 
وعطله لول يكن اماهي غالا بايخرء فرقع فبهاء فمَات يجب ديه على الخَافِر على 
عَاقلَيهِ » ويُحال بالكُلّف إلى الخَفْر الذي هُو شَرْط التَلَفٍ دون عِلْةِ اكتف ؛ لأن هذا 
النترْط كالعلَةِ ؛ لأ الحَكْمَ يَعلّقْ به في هَذا الموطيع كما يتَعلّق بالعِلة ‏ ولا يُتصوّر 
لْحَكُمْ بدُونه كما لا يُصوّر بدون العلَة؛ أن الهلاك بسَبب الثقل لا يُتصوّر بدون 
البئر كمًا لا يُتصرّر بدون الثقل , إلا أن الثقل عِلّة” , والسقوط في اللبثر شرط ؛ 
حال بِالحَهْم إلى الثقل إذا كانت الإحالةٌ إليه والإحالةٌ إلى البئر سّواء» وفي الممسأَلتَين 
الأوليِين الإحالة إلى البثر والتقل سَواء ؛ أن المشيّ في المسألة الأولّى ماح والحفسر 
كذلك, وفي المسألة الثانية كَل واحدٍ منهُمًا مَحظور » فأحيل بِالحَكُْم إلى العِلةِ » أمَا في 
ووس اموي يا و اي 
مِن إحالَتهِ إلى ما ليس بجناية » ولأن الّاشي م مُستَحِقٌ النَظَر؛ حَيث لم يكن عَالمَاُ بالبثر , 
ولو أَحَلْنا لتلَفَ إلى فعله لا يجب الصّمَانُ , ولو أَحَلنَا إلى حفر اخَافِرٍ يب الضَّمَانْ , 


وغ رم الجاني باإحالة الف إلى جنايته مَشروع: فأجل إلى الشاط الذي هو انيد 


مادة "ثقل ' 

. )8537/7( ينظر : كاشف معان البديع للسراج الهندي‎ )١( 

؟) ينظر : ميزان الأصول (888/417/7) ١‏ كشف الأسرار للنسفي (5؟/47 4), كشف الأسرار 
للبخاري (58/4 ”7) , شرح المغني للقاءانئ (ه 1/541 4) , جامع الأسرار )١١533/5(‏ . 

”) قاية ٠ه‏ ب) . 


)١مه(‎ 


نظرا للواقع , وجُعِل هذا التشُرْطٌ عِلَّةَ لتلَف » وهو مُمكنٌ لِمَا با أله في مَعنَى لعل(" , 
ولكن لا يجب عَلَى الحافر الكفارة9) ؛ لأن الكفارة مُعلقة بالإتلاف”" , والخَفرُ 9س 
ياتلااف ؛ ولا حَاجَة إلى إِخَاقِه بالاتلاف في حَقَ الكفارة ؛ لأكها نالل تعالى 29 
بخلاف الضّمَان فإنّه وقعت الحاجة جَة إلى إلحاقِه بالإتلاف في حَقّ الصّمَان نظرا للراقِع؛ 
ولأن تحصيل التتّرْط دون تحصيل العلةٍ ث' فلا يكون تعلِيقٌ وجوب الكفارة بالعِلةٍ تعليقا 
بالشّرْط , بخلاف الصّمّان©) فِإنّه يتَعلقٌ بكل إتلاف . ظ 
وأمًا الترْط الذي جَعَلّهُ المككلم شرط ‏ والعلَهُ تكون بدُونه"” , ثحو إن قال الإنسان 
0 طَالوُ إن دلت هَلِه الدَارَ » أو قال بده : أنت خُرٌ إن كلمت فلاناء 
م لا يضاف إلى هذا التشرط البتهَ » فإنّه َس في مَعنَى العِلَةِ . ومهّذا الشُر؛اط في 
الحقِيقةِ عِلّةَ استحقاق الججرّاء » فإن العبد بالكلام يَستحِقُ الجزاء مِن الُوى بالعتق , 
وكذا المرأة » هذا كما يقول الرجل لَآخرَ : إن و ا ا ان ف 
فجعل فِعلّهُ جزاء الفعل مِن صَاحِبِهِ . 
وكمًا لا يجوز إضافة الحكُم إلى هذا التتّرْط لا يجوز إضافْتةُ إلى شرط الأهايّةِ ؛ لأن 


)١(‏ ينظر : المبسوط للسرخسي )١18/717(‏ , شرح المغني للقاءاني (4177) , كش ف الأسرار للتسفي 
(447/1)ء شرح المنار (8717) . 

(1) ولا يحرم من الميراث ؛ لأن الكَفارَة وحرمان الميراث متعلقان بالمباشرة » ولم توجد . 
ينظر : المبسوط للسرخسي )١15/7177(‏ , كشف الأسرار للبخاري (50/4”) » شرح المفني للقاءان 
(209#5). 

(*) أي : بمباشرة الإتلاف . 

(54) ينظر : بدائع الصنائع (57/1) , البحر الرائق (88/4") . 

(ه) فاية ١١‏ هأ). 

(6) ويعبر عن هذا الشرط ب " الشرط المحض " 
ينظر : كاشف معان البديع للسراج الهندي (4578/7) . 


فحدلة 


الْحَكْمَ لا يجوز إضانْتُ إلى الأهليّة بل يُضاف إلى العلَةِ » فكّذا لا يجوز إضاقَتةُ إلى شرط 
الأهليّة ؛ لأنّهِ في مَعنَى الأهليّة ‏ وهذا قُلنا : إن الرّجِمَ لا يُضاف إلى متك الإخصان؛ 
الحَكُمُ ‏ وهُو الرّجمُ ‏ إلى هذا الترط . قلا يكونُ في مَعنَى الزّنا(2 , حَتَّى يُشتَرط في 
1 5 0 و ا د الو " عام م 5 2.7 3 
ظهوره الذكورة في الشهُود(" , وهذا لا يَقَوّى , فإن شرط الأهليةِ شرطالعلة في 
الحقيقَة ؛ لأنّه لا تكون العِلّهُ" عِلَّةَ بدونه , ولا يَْتْ الحَكُمْ بدونه, كما لا يَضْتُ بدون 
0 7 مه ابر اس 0 1 و ته در ص ته اس 7 
العِلةِ » ولكنٌ شرط العلةِ دون العلِ فشرطٌ الذكورة لظهُور العِلةِ لا يدل عَلَى كرنه 
شرطا لظهرر التاط )2 كعدد الأربع . 


))5 ينظر : أصول السرخسي (378/9") ؛ ميزان الأصول (885/:5) ؛ كشف الأسرار للنسفي (؟45/:5‎ )١( 
. )585( كشف الأسرار للبخاري (57/4”) » شرح المغني للقاءاني‎ 

(؟) فتقبل فيه شهادة الرجال مع النساء عند الحنفية » خلافاً لزفر . 
ينظر : كشف الأسرار للبخاري (585/4”) » البناية (6/5 ٠‏ ”) ؛ فتح القدير (75/8) . 

*) في المخطوط : للعلة » ولعل الألف التصق باللام . 

(4) يطلق بعض الأصوليين على هذا : الشرط الذي هو علامة محضة على المشروط به » وإطلاق الشرط 
عليه مجاز . 
ينظر : أصول السرخسي (78/7") , كاشف معائ البديع للسراج الهندي )٠١١5/9(‏ . 


)١ ر/الم‎ 


, 

وَأم) السب المح 7 00: 

الذي تَعْمّل العلة بدُونه لا يُحال الَْكُمُ إليهِ أصلاً ؛ وهو حُكْمْ العِلةِ؛ لأنّه لس بِعِلَةٍ 
ولا هو في مَعتى العلةٍ » ولكنٌ الكلام في مَعرِفْيهِ » فإن أصحاتنا ‏ رَحِمهُم الله قالوا : 
مَن قصّد قثْل آخَرَ ففر القص لماجا ا اح ب رصبي 
حَضّر القاصِد» فقَتلَهُ لا ضَمَانَ عَلَى المنسك9" . 

ومالك يقول : يَضمَن الْمنْسلك”" . 

وجُْ قولهِ : وهو أن القعل في حَقَ هذا الفار تعلق يامساك هَذَا المنْسك كما تعلق 
بقل » فكان في مَعتَى القعل . 

وججْهُ قول أصحَابنا : أن القعل لا يتعلّق يامساك هذا الممسك لا مَحَالَة » فإ القَاصِدَ 
ددر ناي قر سال أرياقة لش ول ملعية بع ارد ركذا 
يله بعد الأخذ والإمساك ؛ فلم يكن في مَعنَى العلّة 3» عَلى أَنّه لو كان كما نُوهّمَ كانت 
إحالة التَلْفِ إلى القل الذي هُو إتلاف أُولَى ؛ لأنْ كُلّ واجد مِهُمًا عَلَى جداية 


. شاية (1ه ب)‎ )1١ 

2( وكذا لو دل إنسانا عَلَى مال الغير فأتلفه, أو عَلَى نفسه فقتله, أو عَلَى قافلة حَنَّى قطع الطريق عليهم . 
ينظر : أصول السرخسي (017//5) , كاشف معان البديع للسراج اندي (89//7) . 

(”) أي : مع القاتل . 
قال مالك في الموطأ (73717/7) : 7 في الرجل يُمسلكُ الرجل للرجل فيضربُةٌ فيموت مكانه : أنه إن 
أمسكه وهو يرى أنه يريد قله قدلا به جميعاً , وإن أمسكه وهو يرى أنه إغا يريد الضرب بما يَضربُ به 
الناس لا يَرَى أنه عَمّدَ لقتله , فإنه يُقتل القاتل » ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويمسجن مةة ؛ لأنه 
أمسك. ولا يكون عليه القعل » . 
وينظر : شرح الزرقائئ (3/8) » مواهب الجليل (41/5 ؟7) . 


)١م84(‎ 


المعصل النامن 


ف حل دواد 5 والقرة ب 


وقد ذكركا قبل هذا الواح العيادات . 
ثم العبادَة حدّها : العَمَل لله تَعالّى ياذن الله تَعالّى! 0 


وكمًا نقول قبل هذا : ليوا ايسا الكل ل عمال كارا علو لزن سس 
ياذن الله تعالى . 

وقد ذكرنا أن العبادة مَاتغالف العَادةِ . 

وما ذكركا”'" مِن الحد أوله0" أقرب إلى الصّواب » وهو كاف » فإن العَمَل لله تعالى 
لا يخلو عن نوع مَسْقَةٍ » فالعَمَلَ لله لا يكونُ إلا عن اختيار. ويكون لخلاف هَوَى 
نفس فإن هَرَى لئس ليس إلا مَيَلان النّفس 9 والنْفسُ تميل إلى الملاذ » ولس في 


)١(‏ وقال ابن فورك في الحدود في الأصول )١7(‏ :« العيادة : هي الأفعال الواقعة عَلى فاية ما يكون من 
التذلل والنضوع لله » المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض » . 
وقيل : إن التاء فيها للدلالة على الكثرة . 
وينظر في تعريف العبادة : الحدود للباجي (/1ه) ؛ التعريفات ,)١45(‏ النشور (519//75”) , الكليات 
للكفوي (0/17), كشاف اصطلاحات الفنون )١59/7(‏ . 

. قاية (7ه أ)‎ )9١ 

(*) في هامش المخطوط : في نسخخة : الأوّل . 

(4) الهموى : مصدر " هواه ' إذا أحبه واشتهاه, وجمعه أهواء, ثم سمي به المهوي والمشتهى, تحمودا كانار 
مذموماًء ثم غلب على غير المحمود يقال : فلان اتبع الهوى, إذا أريد ذمه, وفلان من أهل الأهواء ء إذا 
زاغ عن طريقة ة أهل السنة والجماعة. 
وعَرّف الهوى بأنه : ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع . 
ينظر : التعريفات (/701) , التوقيف عَلَى مهمات التعاريف (4 4 /7), الكليات للكفوي (457), كشاف 
اصطلاحات الفنون )4١١/4(‏ . 


)0 


العَمَل لله تعالى مَلَذَة بدني ولا تيل النَفسُ إليه ما لم يُمِلهُ عله إلله. والإذْنُ أصل 
في العبيادات . ْ 

أ قونا : الادة عل يحالف العادة ‏ عتينا بهذا أذ ما يق ين الإنسان عَادَة لا 
يَصِح أن يكون عبادة؛ لأله لا يكون فيه م شقة اه 
في بَعض النهارء وهذا ليس بصحيح , ٠‏ فإن الإمسالك في بعض النّهارٍ عن الأكلٍ والشرب 
والجماع كلها ُخالف عادات الئاس ؛ فيجوز أن تكون عبادة إلا أن التشّرع قدّر - 
العبادة بالامساك في جميع اليوم : ؛ كما قد الصّلاة بأفعال كشيرة, عَلَى أن الإنسان 
كان”"' يُمسلكُ عن الأكل في أول التهار إلى وقت الضّحوة عادة؛ لأن أكتر الشاس 
اعادو الامسالء إلى وقت الصّحة أو إلى قريب ين الزُوالء لكن لا يخلو ذلك عن نوع 
مَسْقةٍ » فإنّه إذا م يكن الإنسان مشغولاً بعمل ما وكان بقربه قََاكهُ مرّعة يَساوّل قليلا 
قليلاً في كل ساعةٍ » وإذا كان فيه نوعٌ مشقَةٍ إذا جَقله لله تعالى يجورٌ أن يكون عبادة. 
ولهذا قلنا في حَق النَاسِي : إن يكون صائماً وإن تنارل الغعام في المتّحوة ةوبعد 
الزرّوال”©)؛ أنه نه وجد منه إمساك به يَلِحَقُهُ توع مَسْقةٍ: وهذا كالسّجود فهر عبادة, 
ويَقَعُ مغل هذا عَادة» وقد أجَبدا بجواب آخر قبل هذا . 

فإن قالوا : الصُوم مُقَدرٌ بالامساك في كل الها وم يوج . 

قلنا : بلى ولكن بشترط أن لا يكون فيه حَرجٌ , ولو قيّدنا ذَللكَ في حَقّ النَامِي يق 
في حرج » فلا يكون مقاّرا في حَقَهِ بالإمساكات في جَمِيع النَهارِ؛ لِما با أن أحكام 
شَرِيعيًا بيت عَلى السهولَةٍ » وفي حَقَّ العاِد يكون كذلك”" . 
ش إن قالوا : وما العمل لله تعالى ؟ ولله تعالى لا يََفعْ بشيء » ومتفعة جميع أعمال 


. في المخطوط : إن كان , ولا يظهر لما معنى‎ )١( 

(7) فاية (7ه ب) . 

إفة في هامش المخطوط : " مقدر ينبغي أن " , والظاهر أن مراده : أن نقدّر في الجملة * ينبغي أن ' فتصير 
العبارة : وفي حق العامد ينبغي أن يكون كذلك . 


)191( 


العَبدٍ للعبد » وإن كان عبادة ؛ لأنّه م سَبَبُ الثواب . 

فنقول : العمّل لله تعالّى أن لا يُقصد به إلا رضًا الله تَعالَى كالعَمّل لبعض العادء 
فإنّهِ إذا عَمِل خادم الإنسان أو عَبِدْه لإنسان بأمر مَولاه أو بأمر الَخدُوم يكون عَاملا 
لولاه ولِمَخدُومد وإن كانت مَشَعة العمل لا تعُودُ إليو' ؛ لله يَعمَلُ لرضّاة . 

فإن قالوا : يَعمّل للثواب وهي النّة وفرارا بن العقاب وهي الَارُّء فلا يقصا 
بالعمّل رضا الله تعالى . 

فنقول : وإن كان هَكذا » ولكن لا يَخْرّج مِن أن يكون عاملا لله تعالى . كما إذا 
قال المولى لعبلده : إن خَدَمْتَني يوماً أَكْسُوكَ جْبَّةَ » فَخَدَمَهُ يوماً للجُبّةِ . يكون عاملا 
للمَولَى ؛ لأَنه في إعطاء الجبةِ مُتبرع؛ أن العبد لا يَستَحِقُّ في الخدمَة لمولاه عَلِيه شيفاء 
فكذلك في حَقَّ الله تعالّى (" , وهكذا فالعبدُ لا يَستحق بما يَعمّل لله تعالى عَلَى الله 


5 .6 ىم ١‏ را ه و ره ر. ل بذع رم 
شيئًا) والله سبحانه وتعالى يثيبه بما يثيبه تفضلا , والله أعلم . 


. في هامش المخطوط : في نسخة : عليه » بدل : إليه‎ )١١ 
. (؟) شاية ("ه أ)‎ 


)1١51( 


الكلام في القرية 


ولعي ل ا ا بعر 
الأعضّاءء ولكن إذا أراد به(" وجة الله وهو الامتناع عن الزّئا , أو الولد الال , أو 
بالتطهير الصّلاةَ يَصِيرٌ به مُتقربا إلى الله تعاى ويّحصُل لَهُ الثرّاب” أما ذا أعنابه ألم 
بن إنساناء أو مين عه أو مين شيء آخر أو من الله تعالى بلا واميطة شيء يَحصصّل له 


2 


الثوّاب ؛ لأن الله تعالى وعَدَ الثوّاب عَلّى الآلام ‏ أَما إذا وجد أسباب الآلام في حَقه من 
غير إذن الكرع7*» لا يَحصّل له الثرّاب . 

وإن كان ياذن النشّرع؛ فإن كان العمل يقغ لله تعالى فهو عبادة, وإن كان للادمِي 
إذا أراد به وج الله تعاّى يكون قربة ويّئاب عليه كالإعتاق؛ وتملبيك المال بلا بدلء 
والإعتاق في التُكفير والإطعام قُربة إذا أَرَادَ به وجة الله تعالَى» والصّوم عِبادةٌ » ولكنٌ 
واب هذه القربّة” أكثْرٌ من ثواب الصّوم الذي هو عبادة في الكفارَة ؛ لأنْ المشققة 
فيه أكمر » قال النّي انقة : ( الصدقَةٌ شيءٌ عَجَبْ )0 فيصل بها المَكفِيُ بعلاف 


. والتاء فيها للدلالة على الكثرة‎ )١( 
التوقيف عَلَى مهمات التعاريف‎ ٠ )51/7( ء المنشور‎ )١١5( ينظر في تعريف القربّة : الحدود في الأصول‎ 
. )77 4 , (8لاه»ء الكليات للكفوي (87ه‎ 

6 أي : بالجماع . 

(1) ينظر : قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام )7١1//1(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (4) . 

(4) في هامش المخطوط : في نسخة : أما إذا أحدث أشياء بالإيلام في حقه من غير إذن الشرع 

(0) وهي : الصوم الواجب في غير الكفارة . 

(5) أخرجه هناد بن السري في الزهد (515/7) , وأورده الميئمي في مجمع الزوائد )٠١9/(‏ عن ألي ذر 
قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الصلاة قال : تهام العمل . قلت يا رسول الله : أسألك عن فضفل 
الصدقة قال : الصدقة : شيء عجب ) الحديث . 
قال اليغمي : « قلت : عند النسائي طرف هنه رواه البزار » وفيه العوام بن جويرية » وهو ضعيف ». 


(؟195) 


الركاة فإئّها عبادةٌ مَحضّةٌ وإن كان النفعٌ يحصل للعباد بدليل زائدٍ عَلَى لها عادة 
أَمّا الكفارة بالإعتاق ليس بعبادة مَحضَةٍ بل قريّة ' وهو مثل العبادة في الثوّاب «وامسنا 
إذا أتى بعَقدٍ منفعمّه تعود إليه ياذن التشّرع كالبيع والشراء ونحوه إن أراد بو وجة الله 
يتاب عَليِهِ وإن لم يُرد به فلا يغاب كالتّطهير والجماع . 


1 


الفصل التاسع 
بلايعكايه 


والعلة مَتى يَْتَْ حُكْمْ ها(" يَدُومْ الَكُمْ حَتَّى يرد عَلَيهِ مَا يُيِطلَهُ » ولا يُشْتَرطٌ بقاء 
لعل لبقاء الحكْم ؛ لأنْ العلّةَ سَبَبْ الوجود, ووجو الموجُود مُستجيلء فلا يُتصوّرٌ أن 
ار لاسر #“كمناق 
الأعيان إذا وجدّت كّ تبقئ إلى أن يَردَ عليها ما يُبِطِلَها يابقاء لله تعالى , فكذا الأحكام؛ 
أن الاجكاء ليت بأغررعن حبَّى يستَحيل بقاؤها. بخلاف الأعراض فإنّه يَسستجيل 
بقازها ‏ وما يَُرَهّم بقازها من حَيثْ الظَاهِر لا يكونُ إلا برُجُود أَمنالِهًا » فلا تق ال 
إل القول ببقاء العل لبقاء الأحكام, ولأن العلل أكثرها أعراض من الصّفات وغيرهاء 
فلا يُتصوّر بقاؤها بوجود أصلهاء ولو جُعِلَت باقية يُجعلٌ باعتبار الحاججَةء ولا حَاجَة 
هَاهُّنا , وأَمّا الأعراض فيُستجيل بقاؤهاء وهِي إِنّما تُملَكُ بعقدٍ الإجارة؛ فعقدٌ الإجارة 
يصيرٌ عِلّةَ الملك عند وجُودهاء فيصير ٠‏ الكلام السابق عِلَْهَ كل مَنفْعَة نُوجَدُ عبد 
الوجود وتُملّك كلها بِذَلِكَ الكلام , والله أعلم . 


)1( في هامش المخطوط : في نسخة : والعلة متى ينبت با حُكْم . 

(؟) الأعراض : جمع عرض » وعُرّف العرض بأنه : الذي يَعْرِض في الجراهر , ولا يصح بَقَاوْه . 
وقيل : ما يعرض في الجواهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره ثما يستحيل بقاؤه بعد وجوده . 
ينظر : الحدود في الأصول لابن فورك (88) , الحدود للتفتازابي (35؟) , التعريفات (45 )١‏ . 


)05( 


الفصل العاشر 
فس الثتووء وضسن بيو" 


فَسحٌ البيع : ما يَبِطُلَ به حُكْمْ ابيع لا أن يطل به البَيغ”2 ؛ أن الفَسْخَ خلاف 
البيع , فيَتّتُ به عَمَل يُالِفُْ عَمَلَ البيع, والبيعٌ يُفيدُ الملكَ في ليع للمُشتري » وفي 
لشمّن للبائع , والفَسع يُفِيدُ الملل في البيع للبايع » وفي العم للمُشسئَرٍي”” , ولكسن 
سُمّي لقضا وفسخا ؛ لأن في الحقائق هَكذا : حُكْمْ النّقض والقئخ خلاف حُكم 
الإثبات » وإذا كان حُكْمْ التَصرّف خلاف حُكْم البيع سُمّي فُسخا وتقضا . 

والدليل عَلَى أن الفسخ يَرِد عَلَى حُكْم السب بالنّقض والإبطال؛ لا على عَين 
السبب فَنَ في الحقائق هكذا , قن تقض اليتاء يرد على حُكم البنّاء وهو الْبنِيْ لا على 
نفس البناء » فيكون في الحكْميات كذّلك هَّذاء ويكون هذا تقض لقضن البيع ولّسخنه ؛ لأن 
حُكُمَ ذلك البيع لا يَبقَى في المستقبلء يبت به حُكُمٌ يخا ِف كم ابيع وتحطسل . 
فكأن البيعٌ ل يكن في حَقّ مَا يستقبل ويَْتْ به حُكُمُ يخا لف حُكُم البيع ) كما في تقض 
البتاء . 

ش وكذا الطلاق يُِطِل حُكْمَّ التُكاح وهُو القيد الاب بالتكاح ء وتيطل الازدواج 


(01) قاية (4ه أ). 
؟) الفسخ في اللغة : النقض والتفريق» و " الفاء والسين والخاء '" كلمة تدل على نقض شيء . 
ينظر مادة " فسخ " في : لسان العرب (4/7 4) , معجم المقاييس في اللغة (8845) . 
وفي الاصطلاخ : هو حل ارتباط العقد . 
ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (78١).؛‏ المنشور (*1/7 4), كشاف اصطلاحات الفنون ١1/9(‏ 4) . 
(9) وهذا عرّف بعضهم الفسخ فقال : « الانفساخ : انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه, والفسخ: 
قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه » . 
ينظر : المنثور 7/99 5) . 


)١ةه(‎ 


والانضمام ببطلان القيد؛ لأنّه لم يُشرع أحدهما بدون صاحبه ) ولكن م سمه تقضا 
وفسخا ؛ لأكه لا يُوجبُ ضيدٌ ما يُوجِبّه التُكاح ؛ لأنّه لا يوجبُ ملكا للمرأة في قول 
الرّجلٍ ملك(" ولا هّذا في حَقهاء والنّكاح لَيسَ بشرط لعمّلٍ الطّلاق» عَلَى ما بين » وما 
ذكركا في مسالة نكاح الأأعت في عِدَّة الأعت9" , وفي مُسالة اماع90 ؛ وغيرها أن 
التكاح بَقِيَ مِن وجهء فَهُو توسّعٌ في العبارة ٠‏ والمراد مِنهُ : أن أحكام التكاح باق 
بعضهاء كما بعد الفرّاغ 8 الكاح قبل الطلاق» وأحكام اللشكاح باقية) ويَحرّم نكاح 
الأت قبل الطلاق لبقاء أحكامِهِ » فكذا بَعدَ الطلاق إذا بَقِيّ مِن أحكام التُكاح بعضظها 
تبقَى حُرمة الأخت؛ لأنْ خُرمةَ الأعت بقاؤها يُببَنَى عَلَى بقاء أحكام التتكاح ؛ لأنّهِ يَصير 
جامعا بَينهُما في أحكام النكاح, والجمع حرام » فكذا الطلاق بَعدَ الطلاق إذا بَقِيَ بعض 
أحكام النّكا 2 . ظ 


. كذا العبارة في المخطوط . ولم يظهر لي معناهاء ولعل ' ملكا ' الثانية زائدة‎ )١( 

(؟) يرى الحنفية أن نكاح الأخت في عدة الأخت لا يجوز . 
ينظر : المبسوط للسرخسي (8/؟١35)‏ » رؤوس المسائل (7/85) . 

(5) يرى الحنفية أن الْخْتَلِعَةَ يلحقها صَريْمٌ الطلاق ما دَامَت في العدّة . 
ينظر : مختصر اختلاف العلماء 4517/9 ؛ تأسيس النظر )١4(‏ » المبسوط للس رخسي ))١78/5(‏ 
رؤوس المسائل للرنخشري (ه ١ )4 ٠١‏ طريقة الخلاف (157) ء إيثار الإنصاف )١1584(‏ . 

(4) أي : فيما إذا طلقها طلقتين رجعيتين , ولا تزال في العدة. فقد بقي بعض أحكام النكاح . 


)( 


[الفصل] ع 


وَحُكُم العلة يشت مع العِلَةِ عِندَ عَامّة ة العلماء”'2 » كالفعل يُوجَدُ مَعٌ الاسيطاغة ) 
و وا ا 0 


بَعدَ العِلّةِ أَبَنا حال انعدامها , وقّد يجت الحكم قبل العلة وبعدها أيضا إذا وقعت 
الحاجة إلى إثباتها9؟ ؛ لأن اعبت هُو الله تعالّى, وهي في الحقيقَةِ في مَعْنَى العَلامئة2”9 , 


والله أعلم . 


(1) وهذا عرفوا العِلّة فقالوا : عبارة عما يجب الحَكْم به معه . 
ولا خلاف بين أهل السنة في أن الِلّة العقلية تقارن معلوها زماناً . كحركة الخاتم تقارن حركة الإصبع؛ إذ 
لو لم يكونا متقارنين لزم بقاء الأعراض أو وجود المعلول بلا علة » وكلاهما فاسد . 
ولكنهم اختلفوا في جواز تقدم العلّة الشرعية الحقيقية على معلوها وتأخّر الْحَكْم عنها تقدما وتأخرا زمانيا. 
فذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط المقارنة . 
وذهب بعضهم كأبي بكر محمد بن الفضل إلى أنه يجوز تقدمها على المعلول بالزمان . 
بنظر : كشف الأسرار للنسفي (477/7)؛ كشف الأسرار للبخاري )71١85/4(‏ ؛ شرح المغني للقاءاني 
(44) » شرح المنار مع حاشية الرهاوي (819) , البحر المحيط )١71١/8(‏ . 

9؟) ف هامش المخطوط : كوطء الأب جارية ابنه يعبت حكم الشراء قبل الشراء . 

9) فقد عرفت العلامة بأنها : ما يُعرّف وجود الحكم: من غير أن يتعلق به وجوده أو وجوبه » كالأذان ‏ فإنه 

علم على دخول الوقت . 
ينظر : كاشف معان البديع للسراج الهندي (85/7 )١١ 1١‏ ء حاشية الرهاري (/853) . 


فكدلة 


[ لفصل ] انرعش 


والعلة قد تكون شيئاً واحداً » وقد تكون أشياء("', له ُههرر الرنا شهادة 
ايع" » وعِلّة ظهور لفل في حَقّ وجوب القصاص شْهِادَة رجلين”" . وفي حق 
وجوب الدّينٍ شهادةٌ رَجُلَين أو رَجُلٍ وامرأئيْن» وكذا عِلُّ ظهور حُقُوق العاد عه 
القاضي حَالة المنازعَة سوى ما ذكرنا شهادة رجُلين آل ربل وامرأئسين7 ) والحجكم 
يُضاف2 إلى شه شَهَادتِهم جميعا ؛ لِأنْ ثبوت ؛ الحكم بشهّادة الكل وإن شَهدوا على 
التّعَاقَب" ؛ لِأَنْ القاضي يَقضِي بشهّادة الكل . 
[مل© بأن تكون العلة مركبة من أوصاف يكون كل واحد منها جزءً العلة . 
ينظر : شرح المغني للقاءاي (170) . 
(؟) وهذا قول جمهور الأصوليين . 
وقال بعض الأصوليين : إن التعليل بالوصف المركب باطل » ونسب إلى أبي الحسن الأشعري , وبعض 
المعتزلة . 
ينظر : أصول السرخخسي )١1586/7(‏ » شرح المغنني للقاءاي (175) » تر تيسير التحرير (84/ه 7) ؛ فواتح 
الر موت (791/7), ب منتهى الوصول »)١75١(‏ شرح تنقيح الفصول (5 )4١٠‏ , الممستصفى (775/7), 
المحصول (5/ 5 )"١‏ , الإحاج 8/7 )١‏ » البحر المخيط )١157/0(‏ » شرح الكوكب المنير (477/4) . 
(1) لقوله تعالى  :‏ واللاتي يَأتِينَ الفاحِشَّة مِن نسَائِكم فَاستَشهدُوا عَلَيْهِنَ أربَعَةَ مِنكُم 6 [النساء:8١]‏ . 
ينظر : مختصر القدرري )١98(‏ , فتح القدير (59/19”) . 2 
(5) ولا تقبل فيها شهادة النساء . 
ينظر : مختصر القدوري )7١9(‏ , فتح القدير (59/17") . 
(0) لقوله تعالى : ف[ وَاستَهدُوا دين من رِجَالِكُم 6 [ البقرة : 787 ] . 
بنظر : مختصر القدوري )5١9(‏ , فتح القدير )”١/٠١/1/(‏ . 
59) فاية زهه أ) . 
6 التعاقب : التناوب , فالتعاقب على الراحلة : أن يركب كل واحد عُقبة ‏ بالضم ‏ أي : نوبة . 


الدلملة 


ولّو وَضّع قوم أَحْمَالاً عَلَى سَفِينةٍ إنسان بقيرٍ إذن صَاحِب السَّفِيئَة» فقرقت السَّفيئَة 
وهللكت : إن وَضعُوها جميعا فقيمة السنفيتة عليهم جميعا ؛ لأن الاك تسسا بوضيهم 
جميعاء وإن وَضْعُوها عَلَى التَعَاقَبٍ فقِيمّة فقِيمَةَ السفيئَةٍ تجب عَلَى آخرهم وضعا دون الأولين 
فوع نه لشلفاى رأ مكلك ركنا اتن بون العمل ل لد با الشفكة روقة للم 
ذلك من الأخير» فيَجبْ عليه الضَّمانُ خاصة ‏ بخلاف ما إذا وَضعُوا جملة فإن تلك 
الرّيادةَ وَضعُها وجدّ منهم جميعا . 

وكذا إذا وَضَعَ قوم أَحْمالا عَلَى دَابّةٍ إنسان فمّائت مِن الثقّل : إن وَضَكُره جنانية 
مب عليهم اماف » وان وَصِعُوهُ على التعادُب كجب تَجبْ 3 00 
لبيك وإن كانت زياد الئل لا ُتصوٌة إلا بعد الأحال القامة مه » ولكن سَبّب 
زِيادَةٌ الجمْل لا ِلك الأحمال, بل يِلْكَ الأَحْمَّال شرط الكَلف؛ 52 
عندهاء ولكن لَيْسَ يَحصّل با . ظ 

وبعضهم قالوا : عِلَةَ اغلاك اجتماع هذه الأخمال » ولكن الاجتماع حَصّل بوَضع 
الأخير» فكانَ وَضْعُه الجمل عِلَةَ لعل وَالَكُمُ أبدا يُضاف إلى عِلَةَ العلَةِ؛ لأَنّه هُو العلة, 
فإِنْ الأولى صارت حكما لَهُ فَحُكُمُه أيضاً يَصِرُ كما له(" . 


ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف )١184(‏ . 
والمراد بالتعاقب : أن يشهد الشهود واحدا بعد الآخر في غير مجلس القضاء : 
)١(‏ لم أعشر على هذين الفرعين فيما اطلعت عليه من كتب الفقه الحنفي . 


2)055( 


[ الفصل ] النااث عشر 
قْ بان 0 العلة(") 


وقد قال بعض أصحابنا : إن الع الشرعيّة : ما يُوجَدُ الحكم عدذه بوْجُوده . 
وبعضهم قالوا : ما يُوجَدُ الحَكُمْ بوجُوده ويَنعادم بانعدَامِه . 
وبعضّهم قالوا : مَا له تأثير . 
وأصحَاب الشّافعي أكثرهم قالوا : العلّةَ مَا له اطراد . 
وبعضهم قالوا : ما له خَيّالَ الصّحة(" , 
٠.‏ و2 خا 7 ا ا لك كير 0و - 2 
وهذا كله تكلف ليس فيه بيان, فإن وجود الحكم يُوجّد بوجوده معن لا يدل على 
م 2 2 2 7 5 0 5 20 
كونهِ علة ولا على كونه شرطا , فإن الحكم يوجد عند وجود النص ولا يدل عَلى كونه 
عَلَةَ ولا عَلَّى كونه شرطا . وكذا يُوجَدُ عند وجُود الشّيء اتفاقاً » وَوجُود الحكُم عبد 
' 55 قَ 5 ريثك رمسم لي 7 ور الو 7 
وجوده معنى» وانعدامه عند عَدَمِه لا يدل على كونه علة أو يَحتمِل أله شرط » وكذا 
و ات 2 اله 
الاطراد”" لا يَدل عَلى كونه عِلة2'9 , فإن هّذا وقوله " يُوجَدُ بوُجُوده" سَوَاء . 
لكنّ العلّة الشرعيّة : مَا جَعَلّه صَاحِبُ الشرع عِلَةَ الْحكُم . 
)١1١‏ شاية لهه ب) . 
(؟) سبق تعريف العلة . 
ينظر : صفحة )١9/8(‏ . 
2١‏ اطراد العلّة : استمرار حكمها في جميع محالّها . 


ينظر : روضة الناظر 5/759 89) . 
(*) هذا هو مذهب جتهور الخحنفية . 


ينظر : أصول السرخسي »)7١48/7(‏ ميزان الأصول (850/7) ء تيسسير التحرير (4/4)., فواتح 
الرحموت  )778/7(‏ قواطع الأدلة )١855/1(‏ . 


)5٠( 


والدّلِيل التترعِي : ما جَعلّهُ صَاحِبُ الترع ذليلا للحكم . 
ولكنّ الكلام بعد ذلك في مُعرفةٍ هَذا الدّليل في هَذِه العلة . 


2) 


[ الفصل] الرابع عشر 


0ت ا 
ف معرفة طر بى العلة 00 
3 مه | 2 


ومعرفة الأشياء : بالحواس الخّمس , والإخبار , والاستدلال”"©, والعلّة والدّليل لا 


رد وى ل رثكن ”0 
يَدحْل تحت الحواس كل واحِدٍ منهُمَاء يكون”" مَعَرفتَهُمَا بالخبر والاستدلال : 


أمّا الحبَنُ» : مثاله ما روي عن رسُول الله يي أله قال : ( الرَةَ لَيْسَت بنجسّة إِنَمَا 


0 ا مد ااي 2 > مه 00000 2 2 َ .ا م له لسر . 
هي من الطوافين والطوافات عليكم )27 فخَبَره يدلا أن الطواف عِلة سُقوط 


ذه 


ويسميها جمهور الأصوليين : مسالك العلة . 
ويعرفون مسالك العِلّة فيقولون : هي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الْحَكْم . 
مفتاح الوصول (589) . 
وبنظر كلام الأصوليين في مسالك العِلّة : ميزان الأصول (4/5 84) , بذل النظر (515) » شرح المغني 
للقاءان (85) , جامع الأسرار )٠١١/4/4(‏ , تيسير التحرير (94/4”) » فواتح الرحمموت (7985/5), 
منتهى الوصول ,)١1735(‏ شرح تنقيح الفصول (90") , تقريب الوصول (55”) , مفقاح الوصول 
(9”), قواطع الأدلة )١7:(‏ 2 شفاء الغليل )١١١(‏ » الوصول إلى الأصول (787/5) , الإيمهاج 
(*/8”) ء اية السول (9/7 5) , البحر الخيط )١57/5(‏ ء المسودة (478) , شرح الكوكب المخنسير 
.)١١5/4(‏ 
ينظر صفحة (7؟7) . 
أي : فيكون ... 
فاية (5ه أ) . 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى, الطهارةء باب سؤر الهرء رقم (57) (75/1) , وأبو داود في سننه 
الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب, رقم (5) )١94/1(‏ », والدار قطني في سننه » باب سؤر اههرة» رقم 
)/١/١( )59(‏ » وابن حبان في صحيحه , باب الآسارء رقم ,.)١15/4( )1١599(‏ والحاكم في 
المستدرك, الطهارة, رقم (/051) )757/1١(‏ عن كبشة بنت كعب بن مالك, أن أبا قنادة دخل عليهاء 
وذكر كلمة معناها: فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة» فشربت منه » فأصفى ا الإناء حتّسى شربت , 
قالت كبشة: فرآئ أنظر إليه ‏ فقال : أتعجبين يا ابنة أخي , فقلت : نعم , قال : إن رسول الله وك قال : 


5٠١5 


التجايسة(1), 
وكذا قال الي فيك : ( البكر سنا كستَأم في نفسهًا ء قَالت غَائْشَة9) موية 
عنهًا با ل ب اال 30 : إذْنهًا صمَائَهًا )29 فجَعَل فجَعَل الي 
انة صُمَائهًا إذْناً في حَقهًا بَعدَ قول عائشة : إها ستحبي » دَلنا أن ذَلِكَ لأجل الحياء . 
ما إذا عَلَّقَ ال التغة حكماً لَمِىَ هَل يكونُ ذلك دليلاً عَلَى أن ذَلِك العْتَى عِلَة 
- 
فنَفْسُ التعلبيق لا يكون دليلا فإنَ الحَكُمَ يتعلّق وجوده بالنشرط » ؛ كمّايتعلق 
العِلةِ إلا أن تبوئهُ بالعلة ووجوده به” “, ولكن لا يُوجَدٌ إلا عند الشرط» إلا أن يكون 


ب 


2 و ته رم #21 م 2 لف 6 
نَم دليلٌ يدل عَلَى أَنْ ذَلِكَ الَغتَى عَلَةَ » فيُجِعَلْ ذَلكَ عِلَهَ قال التي ف : ( مَن دل 


نما ليست بنجس إنها هي من الطوافين عليكم والطوافات ) . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح ول يخرجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وينظر : تحفة المحتاج (40/1 »)١‏ نيل الأوطار 5/١(‏ 5) . 

(1) ذلك أن كلمة ' إن ' إذا وقعت بين جملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية . 

وقال بعضهم : ' إن ' لتحقيق الفعل, ولا حظّ ها من التعليل , والتعليل في هذا الحديث مفهوم من سياق 

الكلام . 
ينظر : أصول الشاشي (ه ؟”") , شرح المغني للقاءال (85) » البحر الحيط )١917/8(‏ . 

(7) عائشة [وق ه- 8 هده] بنت أبي بكر الصديق » أم عبدالله » وأم المؤمنين , أفقه نساء المسلمين ‏ 
وأعلمهن بالدين والأدب » وكان كبار الصحابة يسألوثما عن الفرائض . 
ينظر في ترجمتها : أسد الغابة )١/8//1/(‏ , سير أعلام النبلاء (؟78/7١)‏ . 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه.: النكاح, باب استكئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت, رقم 
٠١9/959 14٠(‏ ). وأحمد في مسنده رقم ("58" 6 5) (155/5)., والبيهقي في سنه رقم 
)١77/87( "4‏ عن ذكوان مولى عائشة قال : سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله ل عن 
الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله ويك : نعم تستأمر, فقالت عائشة : فقلت له: 

ْ فإفها تستحيي , فقال رسول الله يك : فذلك إذفا إذا هي سكتت ) . 

وينظر : نصب الراية )١945/5(‏ . 

(4) أي : بالشرط . 


م 


ديه ُو )*' فقد علق رُجوب الئل عد تيل ال فلا يجب أن يكن لديل 
ِل القعلء بل الظَاهِرُ أله شرطة؛ لِأَنّ كُلمَةَ " من " كَلِمةُ شط" : 

فإن قالوا : قد أوجَب اقل عند تبديل الدين من غير فصل , فيجب القول بوجوب 
القت عند تبديل الدّينٍ إلا موضعاً وق الإجماع أله لا يُوجب .' 

فنقول : القتل مَا تعلق بالإجماع بتبديل الدّين فَإنّهِ لو بدَلَ الُصرائيّة أو اليَهُودِية 
بالإسلام أو دل اليَهوديّة بالئتصرائيةٍ لا يجب التعل , وكذلك إذا دل 
الإسلام بالٌصرايّة لا يجب القتلٌ بنفس التبدِيل ؛ لأنّ دين النُصرائة الني كان 
عليه عِيسّى ‏ صلوات الله عليه 7" لَيْسَ يبَاطِلٍ ‏ وتبدديل ادبن : تسرل يسن 
الدينء وبتفس التبدِيل لا يبَغِي أن يجب القت . ' 

نقلو : معاد لنصرائة لا يجب لل » ولكن بره الإسلام تحب اقل 

فتقرل ا كفرٌء والكفر م يُجِعّل سبباً للعُقوبَةٍ في الدنياء ولهذا لا تُقتقل 
الحربيّة الوثيّة وامجوميية مَعٌ غِلَظٍ كفرهما”؟؟ , فلا يَستقِيمُ التعلق بهذا الحديث لؤجوب 


,)٠١9/86/9( أخرجه البخاري في صحيحه , الجهاد , باب لا يعذب بعذاب الله » رقم (884؟)‎ )١( 
وابن ماجه في‎ )"٠1/7( والنسائي في السنن الكبرى اخحاربة » باب الحككم في المرتد » رقم (75ه”)‎ 
سننه , الحدود , باب المرتد عن دينه » رقم (8078؟) (84/8/15) » والحاكم في المستدرك . معرفة‎ 
الصحابة , رقم (570/7()5758) عن عباس مرفوعا , قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على‎ 
. شرط البخاري ول يخرجاه » . ووافقه الذهبي في التخليص‎ 
قال في تحفة امحتاج (؟455/5) ""اازراة النخاري + وامتار كه الحاكم ل تروت وال صحييع علبي‎ 
. » شرطه وأنه لم يخرجه , فأغرب‎ 
وينظر : الدراية (؟175/7١) » نصب الرابة 55/0 4) , البدر المنير (155/7)» تحفةالطالب‎ 
. )1777"/7( تلخيص الخبير‎ .)4 45/5 

(؟) تكلم الأصوليون في هذا المسلك , ومتى تكون ' الفاء " دالة على التعليل . 
ينظر : جامع الأسرار )٠١٠١5/84(‏ ء البحر المحيط (157/0) . 

5) فاية (5ه ب) . 

(5) بناء على قوهم بعدم قتل المرتدة . 


٠١ 5( 


القعل عَلَى الُرتدٌ وامُرتدّة » عَلَى أَنْ ماد الي © مِن هذا لَيِسَ كل كفرء بل بَعضة 
وذَلِكَ كُفرٌ الرَجُل الحربي» ولفظٌ الحديث دال عَلَيهء فِإنَ قَوله : ( مَن بَدَلَ ديه قاقد 2 
من صيفات الذّكورَة . 

وكذًا قوله : ( مَن قل قَتيلا فَلّهُ سَلَبهُ )27 لا ر يْصِحٌ التعلّق به لاستحقاق القَاتِلٍ 


سَلْب المقثول ني الجهاد بالقعل؛ له كان استحقاق ذلك للقاتّل بقرل الي 856 9" . 


وهَكّذا يقول أبو حَنيفة في قوله اكيم الع وين سند 


إن الإحياء لم يكن عِلّةَ الاستحقاق ٠‏ بل إذن الي اطي بكلا 


ينظر : المبسوط للسرخسي )٠١8/1٠١(‏ »؛ رؤوس المسائل (51”) , طريقة الخلاف (77/4) , إيشار 
الإنصاف 4٠(‏ 7) » بدائع الصنائع )١78/17/(‏ . 

)79084( وابن أبي شيبة في مصنفه رقم‎ , )”:7//5( )١7847( أخرجه : البيهقي في سننه رقم‎ )١( 
. عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظه‎ )4 78/5 
. عن أبي قتادة مرفوعاً بلفظه‎ )١ 47/4( وأخرجه الشافعي في الأم‎ 
ء2)١١44/"( وأخرجه البخاري في صحيحه:؛ الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم "/ا759)‎ 
ومسلم في صحيحه. الجهاد . باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم (11/81) (/17/0) عسن أبي‎ 
. قنادة مرفوعا بنحوه‎ 
٠ . )١717//7( وينظر : نصب الراية 78/9 4) » تلخيص الخبير ("7/ه ١٠)ء الدراية‎ 

(7) يرى الحنفية : أن القاتل لا يستحق السسلب بالقتل من غير تنفيل الإمام . 
ينظر : المبسوط للسرخسي )41//١١(‏ » البحر الرائق )٠١1/8(‏ . 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ إحياء الموات» باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحدء رقم١١5/اه)‏ 
(*ه ١‏ 4)» وأبو داود في سننه رقم (1/7:”) (178/8) ء والبيهقي في سنه رقم(8١1١١)‏ 
(49/5) عن سعيد بن زيد مرفوعا بلفظه . 
وأخرجه الشافعي في مسنده (774/7) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ . 
وأورد البخاري في صحيحه المزارعة, باب من أحيا أرضا مواتا (877/7) من قول عمر بن الخطاب 


#7 


تعليقا . 


و 


وينظر : البدر امير (؟5/7 ١١)ء‏ الدراية (؟/1 )7١‏ . 


5١ ( 


وهما١')‏ يقولان : لا , ' بل الإحياء علة؛ لله صَالح لكونه عِلََ الا مسيحقاق , فإِنَ 
الأرض تصيرٌ مَالا ب فتكون للمُحْبي”" . 

وأما مُعرفة العلة بالاستدلال”" : ففيه مشقة عظيمة لا يعرفها إلا الحصفاء الأجلاء . 

وطريق الاستدلال. : آنه إذا وقعت لَك مسسألة لا تعرف جوابها وثريه مَعرفَة 
ججوابها بتمعرفةٍ دليلهاء أو عَرَفتَ جواب مَسألةٍ ولا تعرف دَليلهاء واحقجت إلى مَعرقَةٍ 
دليلها » فانظر إلى مَساَلةٍ هِيّ من جنس هَذره وقد لبس حُكمُها بالكتاب أو السكة© أو 
الإجماع أن الحَكْمَ لذي مَعَْ تبت» وإذا عَرَفتَ ذَلِكَ الت بالدَلائل وقد وَجدت َلك 
لمغنّى في المسألةٍ التي وفعت لَكَ» تعرف أن حكمها كَحُكْمٍ تلك اُسألةٍ » وأكه قابت 


بذلك الْعتّى . 
مثاله : إذا قِيل لَك : إذا جَامَعٌ الإنسان بهيمة في رَمَضْانَ ذاكراً لصّومه » هل يَفِسُدُ 
صومُه ؟ وهّل تلزمُه الكفارة ؟ 


فانظر في الأفعال التي وجدت في الصّوم وفَسّدَ بها الصّوم؛ وني الإفطار الذي تجب 


به الكفارة ا براه وصار مُوجبا للكفارة , فإذَا وجدت ذلك 


الى في جماع البهيمةٍ بت حُكمُه هَاضاء وجماع الأهل كن هر ذَاكرٌ لصومه مُفسك 

لصومه وإغا ضار مفسدا؛ أنه قَضاء الشهوة؛ لذن الصّوم رياضة البدن بمنع شهّواّه 

7 زفي كير البطن بوخهرة الترج الي تبي الال في التهرات. وف جماع البَهِيمَةٍ 

وجد قَضاء النشهوة مَعَ ذكر الصّوم فبُوجبُ فساد الصّوم ' وما الكفارة وَجَبّت في 

إفساد الصّوم , وهُو الإفطار بجماع الأهل إذا لم يُكن مُسافراً ولا مَريضاً ولا مُخطاء 

مل© أي : صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف , ومحمد بن الحسن . 

(؟) ينظر : مختصر القدوري )١5٠(‏ , البحر الرائق (/779) . 

|فنة الفروع التي تقدمت في هذا الفصل ساقها القاضي صدر الإسلام لبيان ما تعرف به العلة بالخبر , ثم بدأ هنا 
ببيان فروع فقهية تعرف با العلة بالاستدلال . 

(4) شاية (/اه أ) . 
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َعَلِمت أنه وَجَبت في إفطار كَامِلٍ لا في إفطار اقِص» وجماع البَهِيِمَةٍ آِس بافطار 
كامل» بل هُو إفطار ناقِص؛ لِأَنْ الإفطار بقَضاء الهرة» وفي قضاء الشهرَة بِالبَهِيمَةٍ 
قُصورٌ؛ خَلَلٍ في محل القضاء, فلم يُوجّد مَا يتعلّق به وجوب الكقارة» فيَمِسعُ الوجوب؛ 
كمًا في الإفطار مِن المسافِر . 

وف كل نوع من الأحكام يُفعَل هكذا("' , والأحكام أنواع أربقة : العادات: 
والمغاملات» واكتايات» والخصوقات . 

حَنّى لو سُبِلت أن مَن قال لامرأته : أنت خُرة وئوى به الطَّلاقَ تطلق, اذا تطلق؟ 

فانظر لِمّ اختصٌ بُطلان ملك التُكاح بالطلاق ؟ وإِنما اختص به؛ أن الألفاظ تَعمّل 
مُقتَضَاهَاء عَلَى مَا نبِيّنُ » وبُطلان الملك اختصٌ بالطلاق ؛ لأنّه دَالَ عَلَى الانطلاق مين 
القيد: وملك التكَاح قَيدٌ شرعِيٌ» فتعلّق بطلان هذا القيدٍ ‏ وهو الملك ‏ بوء وإذا 
َطَلَ الملكُ لا يَبِقَى النَكَاح؛ لأَن التَكَاحَ بغير ملك غير مَشروعء والقيدُ الحقيقي في مَعْنَى 
الضّعف الحقيقي؛ لأَنَ المقيّدَ يَعجَرُ عن العذو كالرّمِن) وكذا القَيدُ الْحَكْميّ يكون في 
مَغْتَى الضّعف الحكْمي وهر الرّق؛ لأنه في حَقَّ الدْع كذَلِكَ » إلا أن القَيدَ الحقيقي دون 
الضّعف الحقيقي؛ أنه لا يُعجره عن الّشي أصلاً مغل الزّمَانة!"2) ولأئه يُقَرّت صَلاحجّة 
المشي عَن الرجلين» فكذا القيدُ الحكمي دون الضّعف الحكمي) والإعتاق يُطِلٌ ذلك 


ص- 


الصّعف الْحكْميٌ بوادطة إثبات العتق , فيَبطل مَا هُوَ أدئى مِنهُ » وهذا قال أصحَابنا : لا 
)١١‏ شاية (لاه ب) . 
)7١‏ الزمانة : العاهة 
وقال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة (58 4) : ١‏ فأما الزمانة التي تصيب الإنسان فتقعده , فالأصل 
فيها الضاد , وهي الضّمانة » . 
وينظر مادة " زمن " في : لسان العرب )١1594/١(‏ . 
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يَعتَّقّ العبدٌ بالطلاق”" ؛ لأن القيد الْحَكُميّ دون الضّعف الحكمي فمًا وضع لإبشال 
الصٌعيف لا يَِطل به مَا هُو الأقوى مِنة؛ لأ هذا ليْسَ من عَمَله9" . 

فهّذا أصل من أُصُول الششريعة : أن عِلَلَ الأحكام شُرِغت عَلَى وَجُوه تكون لائبقة 
بالأحكام' 1 لهذا خص ببَعض الأفعال أفعال اللسان, ويبّعض الأفعال أفعسال مَائر 
لجوَارِحٍ دون البعض, فكانَ هذا تسهيلاً في حَقَّ العياد لَيسْهُلَ عليهم مَعرقة | الأحكام . 

وأو ستيلتة : إن وطى ةين غير وال . ٠‏ هَل يُوجبُ فساد الصّوم ؟ 

في أن تنظر في جماع المي في لتقرجء وف الجماع فين ب فخي إن وطء 

01 بأيهما يُسَابّه ؟ 

فهو مُشابَةٌ بالجماع في الفخيذين لانّساع فرج لبهم قفلايَفسْد الصّومإلا 
بالإنرّال» فلا يَجبُ الاغتسال إله بالإنرّال 297 , وفي الماع في الدب يَفسّدُ الصّوم بدون 
لإنزال» وعند محّد َلزم به الكفارة, لاف لأبي حَنيقة © , وفي جمّاع الب يِمةِ لا تجب 
به الكفارة وإن أنزّل”"؛ لأنه لَيْسَ بقضاء التهرّة بطريق الكمّال؛ لفُمُورِه في امحل 
والكفارةٌ لا جب بافساد هر فيه قُصور كإفساد المسافر , والمريض , والسَعرٍ على 
ضَّ أن الفجرّ ليس بطالع' 0 والمجَامِع بَينَ الفَخِذِين ! إذا أنتل2© , 

ذلك لا يجب القطع عندنا على نارق الأَطهمةٍ الي تار إلى القساد"» ؛ يأك 


. )4 4 5/4( ينظر : فتح القدير‎ )١ 

(؟) ينظر : تأسيس النظر )١70(‏ . 

5) فاية جره أ) . 

(4) ينظر : فتح القدير (؟:/8"") , البحر الرائق (791/7) . 

(9) ينظر : فتح القدير (597/75 ") » البحر الرائق (791//7) . 

(56) ينظر : فتح القدير (8/7") . 

(0) بنظر : مختصر القدوري (554) ء فتح القدير (1/7/9”) . 

() بنظر : مختصر القدوري (57) , فتح القدير (51/9 ”") . 

(5) ينظر : المبسوط للسرخسي )١5/5(‏ » رؤوس المسائل (4937) ء البناية (/4 4 8) . 


النيقهة 


ته مم و 2 7 02 
تَقِل رغبات الئاس في أخذه, فصار كسارق ما دون التصاب . 

والحكم به(" ثارة يكون إثباتا » وقد يكون تفيا » ومُعرفة مَعَانيها عَلى هذا المغالء؛ 
فعَلى القياس معرفة المعَاني بالاستدلال . 


. أي : بالاستدلال‎ )١( 
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في الطرديات والسؤال عله 


م أصحابنا العقدّمون م يذكروا شيئا في كتبهم من الطَرْديّات2"7, نما ذَكرُوا(" مَا 
هُو الدليل ‏ فإن محمّداً ‏ رَحِمَهُ لله ذَكَر في كتاب ' الزيّادات "9 دلائل كتسيرةٌ 
وكذا في "السَير الكبيرٍ"2©7 » ول يَذكُر شيئاً مين الطُرديات: وكذلِك ذكر محمّد في كتاب 
'الّل”* » ولم يَذَكُر اليه شيثا بن الطّرديّاتء و " اخعلاف وُكَر ويَعقُوبٍ "297 كعاب 
في ذكر العذلء وَلَيْس ف فيه ين الطَرديّات شيء . 

وأصحَابنا المتأخُرُون من أهل العِرّاق”" اعتلوا بالطرديّات . 


ت6١‎ 


. )40/8 . ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (؟/7/47‎ )١( 
. (؟) قاية (مه ب)‎ 
الزيادات : للإمام محمد بن الحسن الشيبائ [8/١1ه] أحد كتب ظاهر الرواية المعول عليها في الفنقه‎ )9( 
. الحنفي, ولا يزال الكتاب مخطوطاء وللإمام محمد بن الحسن زيادة الزيادات , وقد شرحها كثير‎ 
. ينظر : كشف الظنون (؟4517/17)‎ 
السير الكبير : للإمام محمد بن الحسن الشيبائئ [9/١1ه] صاحب أنى حنيفة » وهو آخر مصنفاته صنفه‎ )4( 
. بعد انصرافه من العراق . وقد شرحه بعض العلماء‎ 
.)٠١١7/9؟( ينظر : كشف الظنون‎ 
. بحشت عن كتاب ' العلل ' في مظان البحث عنه, فلم أجده‎ )©( 
. ينقل الحنفية عن هذا الكتاب بهذا الاسم‎ )6( 
ينظر : المبسوط للسرخسي (؟179/7١ , 55/7) ء, بدائع مدان *“/8٠2).ء البحر الرائق‎ 
. ه)‎ "*٠/8( 
العراق : البلاد المعروفة, ميت بذلك من عراق القربة وهو الخرز المثني الذي في أسفلهاء أي : أنها أسفل‎ )( 
أرض العرب, وقيل : سمي عراقا؛ لأنه سّفل عن نجد ودنا من البحرء وقال الخليل : العسراق : شاطىئ‎ 
. البحرء وسمّي العراق عراقا؛ لأنه على شاطى دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله‎ 
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وغيرهم من أصحابنا لمتأخّرين أكثرهم كذا فَعَلُوا إلا الحصفاء منهم, حيث ذَكَرُوا 
الدّلائل من غير طَرد . 

ونحن لا تذكرٌ الطَرديّاتء بل كذكرُ الدَلائْلَ من غير طَرّد إلا في بَعض اْسائِلٍ اقتداء 
اااي اوري بود 
الدّليل والفِقهُ» وبذكره تقعٌ القُيّة عن الطرد . 0 

مثاله : م يفول ساب اقلم أن لط روصن اذى ب يسن 
النهار' "2 أي فَرضٍ كان » صوم رمّضانٌ أو غيره : إن هذا عبادة مَفرُوضة فلا تتأدى إلا 


ارا الاصميى 6 


بّةِ مََُدّمَةٍ على الشروع فيهاء أو بنّةِ عند الشروع . 

ليله : سَائرٌُ العبادات مِن الصّلوات» والحج» والرّكاة . 

والسّؤال عليه أن يُقا قال : إن كان سَائرُ العبادات لا تتأدى إلا ؛ بيّةِ عِندَ الشرُوع , أو 
مَحَقدمَةٍ عَلى الشروع؛ فلماذا لا يتأدى صُوم رَمَضَانَ ؟ 

وفي هذا وقَعَ التتازع, فكان ذكر هنذ901) ف إثبات بلحم الذي اختلفتقافيه 
الكت عله را فم لم ب ين الفقة لا يكونُ كلامه إلا ذكرٌ صورة المسألة . 

وبيان الفقه : أن الفعل لا يَِيِرُ عبادة إلا بالئيّ فإِنْ العبادة فعل العبدٍ لله تعالىء 
والفعل لله تَعالَى لا يَصِيرٌ إلا بالبّة رجي قَصده أن يَفعل لله وإذا م يمو عند الشرُوع لا 
يَعبيرٌُ ما وجدَ من الفعل بعده لله تعالى, فإذا ئوى بَعدَ ذلك أن يَفعَل لله تعالى فالآن 
يَصيرُ مَا يَفعَل بَعدَ ذَلِكَ لله تعالى, فَيَصِيرٌ ابد من هَذِهِ الحالة» فيَصيرُ مُؤديا عض 
العبادة لا كلْهًا » وببَعض العبادّة لا تحصل كل العبادة, وهذا لا تجوز كل العبادّات بيّة 

ينظر : معجم البلدان (817/4) . 
)١(‏ ويرى الشافعية : أن الصوم الفرض يشترط له نية من الليل » أما التطوع فيجوز بنية من النهار . 

يرى الحنفية : صحة صوم الفرض بنية قبل انتصاف النهار . 

ينظر : رؤوس المسائل للزمخشري (7371) , طريقة الخلاف (55) , إيثار الإنصاف (75) , الحاوي 

للماوردي 57/75 ؟7) ء تخريج الفروع على الأصول للزنجابي (87) . 
(؟) فاية 99ه أ). 
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مُتأخرّة عن الشروع؛ فكذا صُوم رمّضان, بخلاف ثَفْلٍ الصّوم؛ لأله لس ممقدر كمال 
اليوم . 

والجواب : أنه إجماع بينَ المسلمين أله لا ؛ شتَرَط النيّة لكل جُزء م من أجرَاء العبادة: 
هلس في وسع أحَلٍ من اللسلمين َلك بل يُشترط على وجو لا يودي إلى كفو بات 
العبادة » فَإنّه سَفَةٌ اشتراط شيء لإداء العبادة يودي إلى تفويت العبادة» وهذا المْتى جَازْ 
أداءُ الصّلاة بيِةٍ عند شرع فحسبء بدا الصوم ب مدق على الشروع. 
كي لا يُزدي إلى تفويت الصوم, وإن كان لا يجوز أداء الصّلاة بيَْة مُتقدّمة على 
الشروع ريُجعل وجود الي قبل الشرّوع كوجوده عند الشروع 90" , فكذا في صّوم 
رَمضانَ يجوز أداؤ ب مر عن الشرُوع؛ أنه لولم يَجْرْ يودي إلى تفويت صّوم 
رمّضان» فإنَ الإنسانٌ قد يَعجَرُ عن النّةِ ني اللي لكون الليل ليلة الك ثم يدو في 
النّهار أنه من رمضان, أو تكون المرأة حّائضا في الليل فتَطهّر في اليل" قل طُلوع 
الفجر ثُمَّ َستَيقِظ في النّهَارٍ وتَشْعرُ به. أو يكوث صبيا فيَبلُْ بالاحتلام في الليل ُمّ 
يعرف به بعد طلوع الفجر, أو كسي اليّةَ في الليل ثُمّ يَذَكَرُ في النّهار , فيَحمَاجٍ إلى اليه 
في التهار, ولو لم يجر بيّةِ مِن انار يفوت صّوم رمّضان؛ لأنّه لا يقر أن يصوم ذلك 
اليوم في رمتضان, فيجب أن يجوز بِيّةِ مِن الها ويُجعل كوجودهمافي الليل ءا 
كوجودها في جَميع اا©» ء١‏ 

وأصحَابنا ‏ رحمهم الله يذكرٌونَ في هذه المسآلةٍ طأرداً كطرد أصححَاب التشافعي؛ 
وهُو أن الَشْرٌوعَ في فار رَمضانَ صّوم وَاحِدٌ وهُرَ الفرْضء فيصِحٌ أداؤه بنيّةِ مِن اللهَار 


6 بشرط أن لا يفصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام عمل . 
بنظر : مختصر القدوري (56؟) , فتح القدير (١555/1؟)‏ . 
(؟) شاية ١9ه‏ ب) . 
(9) في المخطوط : في اليوم » وفي الهامش : في نسخة : في الليل » وهي الصواب, ولذلك أتبتها . 
(5) ينظر : أصول السرخسي )40/١(‏ . 
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كصوم الثفل . 

وارل تاي لقال جلا كز عار بشاتير 1ن اللليل على رار 71د 
النهار ؟ فما لم ل بين الدّليل عَلى الجواز ‏ وهو ما ذكرنا ‏ لا يفِيدُ الطراد . ظ 

فإذا لَيْسَ في الطرد فائدة» فيجب أن لا يَسْتَغِلَ الفَقِيهُ الْصِيفُ به. بل يشتَغِل 
بالدّإيل » فيقول : إن اليه في العبادات شُرطت عَلَى وَجه لا يُؤْدي7" إلى تفرِييهًا » فإنها 
شرطت لوٌجُود الهبادة» ولو شرٍطت عَلَى وجه يُؤْدي إلى تفريتها يَعرد على مَوضُوعِه 
بالّقض والإبطال» ولو لم جوز أداء صّوم رمّضان بِالئيّةِ مِن النْهَار وشرطنا النيّة من 
الليل يودي إلى تفويت العبادة, عَلَى مَا بينًا: أنه يُفْرت صوم رمّضان؛ لأن صّوم قهر 
آخرٌ لا يَقوم مام صّوم شهر رَمَضانَ فيج ال ا 0 
َقَع الفقيه في قوم عَادتهُم هكذا , فَيَجِبْ ب أن يذكر الطَردَ؛ لأه له لو لّم يَذَكر كقَمُو 
وطَعنُوا فيه وتَسْنّعُوا عليه . 

والسؤال”" عَلَى الفقه الَخْضٍ والدليل البحت يَقِل ولا يَجِيء إلا الدغ1" , ومُو أن 


.) 59١ شاية‎ )1١ 

(؟) السؤال : هو الطلب للإخبار بأداته في الإفهام . 
الواضح لابن عقيل )159/4/١(‏ » وينظر في تعريف السؤال : الكافية للجويني (55) . 

(*) ربعضهم يسميه : الممائعة . 
والمنع في اللغة : هو أن َحُول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده » وهو خلاف الإعطاء , ومائغته الشيء 
مُمانعة » ومنّعٌ الشيء مُناعة » فهو مُنيعٌ : اعمّرٌ وتعسر » والميم والنون والعين أصل واحد وهو خلاف 
الإعطاء . 
بنظر مادة " منع " في : السان العرب (47"/8 1غ 4 ") , معجم المقاييس في اللغة (455) . 
وني الاصطلاح : امتناع السّائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . 
وقيل : هو عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات الدّليل كلها أو بعضها من غير إقامة الدليل 
عليه. 


والتعريف الأول أعمّ ؛ لشمول منع كم , ولذا عرفه غالب الأصوليين بالتعريف الأول . ْ 
وأراد العلماء بمقدمات الدليل : أن القياس مبني على مقدمات : هي أن يكون للوصف علة , وتكون العلة 
موجدة في الأصل والفرع » وأن تتحقق شرائط التعليل » وأوصاف العلة من التأثير وغيره » ولذلك فإن 
هذه الشروط مدعاة لِأنْ يعترض المعترض بمنع هذه المقدمات كلا أو بعضاً . 


1١5 


نقول : اشتراط النيّةِ في الليل» وصوم رمَان لا يُؤْدي إلى تفويت العيادة . كمّافي 
سَائرِ الصيامّات المفرُوضّةء وكما في سائر العبادات» فإن القَضاء في شهر آخر في حق 
المعذّور ينوب مَناب صّوم رمضان . 

ونحن نقول : لا يَدوب؛ لأَنْ لصّوم رمّضان فضيلة تُوجَدُ في رَمضّان لا يُتصوّر وجود 
مثله في سَائِر الشهورء إلا أَنّه إذا كان مَعدُورا في الإفطّار لا يُوَاحَدَ بشّيء يوى 
القضاء . 


- 


وأَمًا في الطرديات يرد سشؤالات كفيرة سي وى اللع: 


وشو فآّ اد لاعت اا" وفسَ ا الوط يه" 


ينظر في تعريف المنع في الاصطلاح : جامع الأسرار للكاكي )0١50/4(‏ ؛ شرح المفني )701/١(‏ : 
شرح المنار (/197لئ88) » التعريفات للجرجائن )737١(‏ . 

)١١‏ فساد الاعتبار : هو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم لا لفساد فيه» بل لمخالففه اللنص أو 
الإججماع, أو كان إحدى مقدماته كذلك , أو كان الحكم ما لا يمكن إثباته بالقياس , أو كان تركيبه مشعرا 
بنقيض الحكم المطلوب . 
ينظر : تيسير التحرير )١117/5(‏ , المنهاج للباجي )١175(‏ ء المعونة )١١‏ » الإيضاح لابن اللجوزي 
.)١151(‏ شرح الكوكب الخير (775/85) . 

(؟) فساد الوَطع : عِبّارة عن نبو الرَصْف عن الحكْم , بأن لا يكون بينهما مُطَابقة . 
ينظر في تعريف فساد الوضع : المنتخب مع شرح النسفي (744/75) » كشف الأسرار للنسفي 
(9/:*”) ء التنقيح )١41//7(‏ » جامع الأسرار للكاكي (5/4 ٠١5‏ ) » شرح المغني )7481"/١(‏ , مرآة 
الأصول (4/4) » فتح الغفار 7/١‏ 4). المنهاج للباجي )١17(‏ , منتهى الوصول )١57(‏ , نشر البنود 
577/79) . الكاشف للرازي (49) » قاية الوصول )”5/8٠//8(‏ , المعونة )785٠(‏ ؛ البحرالمخيط 
)”١9/5(‏ » الإيضاح لابن الجوزي )١55(‏ , روضة الناظر (871/79) , شرح الكوكب المثير 
(551/4). 
قال الطوني في شرح مختصر الروضة /477) : « وإنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأنْ وضع الشيء 
جعلّه في حلّ على هيئة أو كيفية ماء فإذا كان ذلك امحل » أو تلك الهيئة لا تناسبه » كان وضعه على 
خلاف الحكْمة . وما كان على خلاف الحِكُمة يكون فاسداً , فنقول هاهنا : إن العلّة إذا اقتضت نقيض 
الحكم المدّعى أو خلافه, كان ذلك مخالفا للحكمة, إذ من شأن العلّة أن تناسب معلوها , لا أها تخالفه. 


)5١85( 


وامأخلارضة200, والكق "0 ف بعض المواضيع 1 والقول بموجب العلة0) ف 
.4ك 
بعضها؟» . 


فكان ذلك فاسد الوضع هذا الاعتبار » . 
وينظر : شرح المنار ١(‏ 884) . 

)١(‏ المعارضة في اللغة : مفاعلة من عَرَض له يَعْرض : إذا وقف بين يديه, أو عارضه في طريقه؛ ليمنعه النفوذ 
إليه . ْ 
قال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة (4 هلاه ه/) : « "العين والراء والضاد" بناء تكثر فروعه 
وهي مع كثرتنا ترجع إلى أصل واحد , وهو الْعَرْضٌ الذي يخالف الطول ... وتقول : عارضْتُ فلانا في 
السير . إذا سرت حياله » وعارضته معل ما صنّع , إذا أتيت إليه مثل ما أنى إليك .ء ومنه اشتقفت 
المعارضة » . 
ينظر مادة " عرض " في : لسان العرب )١185/17(‏ . 
وفي الاصطلاح : هي إقامة الدّليل على نقيض ملّعى الخصم . 
ينظر في تعريف المعارضة في الاصطلاح : ميزان الأصول (451/7) ء ففح الغفار (81/9). مرآة 
الأصول (475) . 

(7) النقض في اللغة : ضد الإبرام » وإفساد ما أبرم من عهد أو عقد أو بناء » ويأيّ بمعنى الهدم . 
ينظر مادة " نقض " في : لسان العرب (7/17 7) , معجم المقاييس في اللغة (ه 4 )٠١‏ . 
وف الاصطلاح : يطلق عليه بعضهم المناقضة . 
والنقض : عِبارة عن تَخَلّف الخَكْم عن العلّة . 
ينظر في تعريف النقض في الاصطلاح :كشف الأسرار للنسفي (775/7) » كشف الأسرار للبتخاري 
(075/4) » التقرير والتحبير ٠/(‏ 65 7) , فتح الغفار 7/١(‏ 4) » تيسير التحرير )١78/4(‏ , شرح المغني 
(788/1). المنهاج للباجي )١1880(‏ ء تقريب الوصول (8/") , الكافية )١7/7(‏ » المنخول (8١5)ء,‏ 
الكاشف (4 ١٠١)؛‏ شاية الوصول (8/ 5””") , العدة (5/8ه 5 )١‏ », الإيضاح )١58(‏ , شرح مختصر 
الروضة )6٠٠/7(‏ ء شرح الكوكب المخير (7807/84) . 

() القول بموجب العلّة : هو قبول السائل ما يوجبه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الَْكُم المقصود. 
ينظر في تعريف القول بموجب العِلة : شرح المغني للقاءاني (77/1) » تيسير التحرير )١74/4(‏ ؛ فوانح 
الرحموت (55/7")؛ المنهاج للباجي )١77(‏ » شرح تنقيح الفصول )4١07(‏ , المخحصول 2)١59/8(‏ 
فاية السول (8/8/7) » شرح مختصر الروضة (/55 ه) , شرح الكوكب النير (79/5") . 

(*) شاية 5٠(‏ ب) . 


)؟ا١ه(‎ 


”7 سآ هر 


مثالّه : ما يقول مِن أصحاب الثافعي في ككرار مسح الرأس في الوضوء وهو : إِله 
ركنٌ أو فَرْض في الوّضُوءء فَيِسَنُ تعليثه' ".كي كر لأرك. 

فيقال : عِلبُهِ أن هذا الاعتبارَ فَاسدٌ؛ وهُو اعتبار لجع بالقسل؛ أن الح مََكَاه 
عَلَى التُخفيف والتَتْقِيص فإن في كفسه تخفيفا وتقيصاء والقسل مبْنَاه ع على التكويل 
والإسبًا غ, والتَكْرَار مِن باب التكميل والإسباغ؛ فمًا شرع عَلَى الإسباغ لِمًا شرع 
فيه الإسباغ وهُو التَكْرَار فلا يَجبْ أن يُشْرَعَ الإسباغ ما"© شرع عَلَى التُخضِفف 
وهُو اكَكْرَار فكان هَذا الاعتبار فاسِداً . 

وفاسدٌ مِن وجه آخر : وشو أن التكرار يودي إلى أن يَخرَّجٍ عن الوّجه المشروع, 
فائّه يصيرٌ غسلاء وني الوضوء لا يَخْرّجٍ عن الوّجه المشرو ع؛ فكان هذا القياس فايباا 
في الوضع والاعتبار, وهو فساد لا بمكن رفعّه . 

وهُو يَاطِلٍ بالمسح”(" عَلَى الخفين؛ فإلّهُ ركن في الوؤضوء, ولا يسن تثليثه . 

ويقال : عِلْتُه أيضا : إن كان ركنا في الوضوء اذا يُسَنُ تعليئه ؟ وإن كان يسن 
تثليث سائر الأركان اذا يسن تثليث هذا الرُكن ؟9) وهّذا هُو الذي وَقَعّ فيه 
التّمازع, ولَيْسَ هذا إلا ذكرٌ صورة المسألة . 

ويقال : عله أيضا : هذا ركن في الوضوءء ولكنّةُ مسح م فلم قلت : إن الرّكن في 
الوْضُوء إذا كان مَسْحا يُسَنُ تعليثه ؟ 

وهذا السّؤّال من طريقين, السّوال الأول يَجِيءُ في كُلَّ طَسرد وهُما سؤالان 
صّحيحان, به يَظهَر فِقة الرجُل» والأرلك أنباة الاسبار والزاظ: بالطل واارايخ ليخ 
)١(‏ ويرى الحنفية : أنه لا يسن تكرار مسح الرأس في الوضوء . 

ينظر : مختصر اختلاف العلماء )١7*5/١(‏ » رؤوس المسائل للزمخشري (4 ٠‏ مقع فور و 

الأم )86١/1‏ » الحاوي للماوردي )١78/1(‏ , المجموع 4717/١(‏ 2 4784) . 
(') لوقال : * لما ' لكان أولى , كما قال قبل ذلك : ...لما شرعٌ فيه الإسباغٌ وهو التكوار . 


.)519١ قاية‎ )84( 
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والباقِي هُو التقض, والنّقض لا يَجئ في كل طرد» فإنّهم يَحتَرِزونَ عن النّقض . 


والقول وجب لعل سوال صَحيعٌ يحي فيه المجيب”" إذا لم يكن هُو بين ولي 
الفقهاء, عالم بالأصطول ؛ والفروع! ك ع والله ادم 
مثاله : أن يقال في هذا الطرد : إنَا تقول بموجب ما قُلكم ‏ فإله يُ بُسنُ تعليث اأسبح 


في الوضوءء كما يسن تتليث سار الأركان . 

فإن قالوا : ليس مَدمَبكُم هكذاء فإنه يتفم ام الواجدة . 

فنقول : لا بل عِندنا يسن تثليثه إن التبليث في سَائر الأركان شرع لينم 5 
ما أ به بطريقي الإخاطة والتقينه فكان الإسباٌ والإكمّال م لوالشسوع إلا أن 


الأكمال لا يَتحقق إلا ليت ,واقا لإساعَحق بدن ايا" » ف افرع 
- بَعض الكأس بو فيد فيتحقق الاكمال بمسح كل رأس؛ وهُو مسبون عندناء فإلّه 
يسن مسح جَمِبِعٍ الرأس» والفرض مسح بَعضٍ الرأس» وسُو الفقهُ المخْضْ في المسألة . 


إتيانا 


قرف © / ل ا 0 دم 2 وإ ل قوع : : : 
وكُل طرد يمكن أن يُعارَضِ بطرد آخرء فيُقال : هذا مَسمٌ في الوضوء فلا يسن 


وما ذهب إليه أصحَابنا مِن الطرد أَقوَى مما ذَهبُوا إليه؛ لما بين فيجى عَلَى كل طرد 
السؤالٌ الأول والثالث والْعَارَضَةء ويجئ عَلَّى بعضيها السؤال الثاني والرَابعٌ . 


اراد ذكر إيام بن انكر أمبيحاي الكانقي وهُو وحِيدٌ عَصره في مسأل غير الأب 
5 : أن غَيرَ الأب والجدٌ لا يَلِي في مَال هذين» فلا يَلِي في أنفسهماء » دايله 


. انيب : هو الذي كصب نفسه لإثبات الحكمء كما يُسمى : مُعلَلاً » ومُستدِلا‎ 21١١ 
. )71/7/4( شرح الكوكب النير‎ ٠ يظر : الإيضاح لابن الجوزي (4 4) ء‎ 

5) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي ملعيل ؛ 00 السرخسي (555/7) . 

(5) قاية (1ك ب) , 


فحلقة 


فقلت له : هذا الاعتبار فَاسِدٌ من وجوه : 
أحلدها : أن الاختلاف واقعٌ أن قَرابَة غير الأب والجدٌ هَل تَصلحُ أن تكون سَبَب 
البوت الولاية في الكفس ؟ والشيخ يقول : يجب أن لا تعبت به الولاية كما إذا ل يكن ثم 
قَرابّة » وهّذا من أَفْسَد العلل وأشتَعهًاء ولأنّ الأب جتبيّ إن ل تكن له ولاية فالقَرِيبُ يَجبْ 
أن لا تكون لَهُ ولاية”": وأي عِلَةٍ أَفسّدُ من هذا أذ سي بين القريب والأجتبيء 

ولأنه إن م تعبت حت له ولاية اصرف في المال لم يجب أن لا تعبت له ولاية في التّفس فإن 
شاك لا حَاجَة فإنّه 0 اقصكق في امال الوصاية » وهَاهُّنا الحاجة ماس فإأئله لا 
جز الوصائة في الصف في الثفس , فإن م تنبت تبت الولايةٌ في موضع لا حَاجَة يَجبُ أن 
لا تت لجن ل ترج لستر احا , 

ويقول : المال دَلينناء فإنه ؛ يُولَى عَلَيهِمَا في مَالِهِمَاه يجبا أن يُولى عَلِهمًا في 

أنفسهما؛ لأن الحاجة إلى مُتصرّف يتصرف فِيهَا مَاةٌ في الوضيعَين . 


قال طثته : وقد كدت أتكلم في مَسألة المرتدّة» ف فقلت : إفا أنثى فلا تقمّل بكُفرهًا . 

دليلة : الحربية9 . 

فاعترض عَلَى هَذِهِ العِلّةِ واحدٌ من عأ عِلْيَةٍ الفقهاء من أصحابنا » وهو فَرِيدُ عَصْاره 
وَحِيدُ دهره : إن نقول بموجب ما ذَكَرم : إلها لا تُقعَلَ بسَبب الكُفر . 


. ويرى الحنفية أن الولاية تعبت لغير الأب والجد على الصغيرة والمجنونة‎ )١( 
.)1١97"/9: ء المبسوط (4/١؟) , الحجة لمحمد بن الحسن‎ )١75 2 ١7 84( ينظر : تأسيس النظر‎ 
بدائيع الصسائع (78/75) , الأم (77) ء التنبيه‎ , )١175( بقة الخلاف (89)» إيثار الإنصاف‎ 
.)50( للشيرازي (185/8١)؛ الحاوي للماوردي (494/11) , تخريج الفروع على الأصول للزنجان‎ 
. )١6٠/79( مغني المحتاج‎ 
فاية 519 أ).‎ )؟١‎ 
. )74٠0( طريقة الخلاف (77/4) , إيثار الإنصاف‎ , )5/8٠١( ينظر : رؤوس المسائل‎ )9( 


)؟1١‎ 4 


فقلت لَه : أنا أقرل بموجب ما ذكرت : إها تُعَلُ بسبّب آخرء إِنمَا الاختلاف بيئنا 
وبَيْنَ الثتافعي”' في هذا أكها هَل تقل بسَبب الرّدة ؟ والرّدةٌ كفرٌ بها ؟ فانقطع 


فإن قال قائل : الرّدة لَيْسّت بكفر منها . 
فَهُو سؤال”" فاميد, فَإنهُ جوع إلى الكُفر الأول» وهُو كفرٌ لا غير . 


وقد كنت خَرَجِت إلى سَمَرقَد » فسأَلُوي عمّن أعتّقّ إحدى أَمَتهء ثم وطِى 
إحداهُّمًا هل تعيق الأخرى ؟ وهّل يكون الوّطء بيانا 29 ؟ 

فقلت : لا . 

قلت ١‏ أن لوطه عو توضوع للانء ونام ُوطع للبيان لا يصو ُو ليان 
به أن فيه وضع النّرانِع » ولا شلك أن الوطء غير مَوضُوع للبيان لا غرفاً ولا شرعا ؛ 
أن الدّاس لم يَضْعُوه للبيان » وكذا صَّاحِب الشرائع © لم يَضْعَهُ للبيان » بل وضّعُوه لأمر 
توم » وأواع ا لا شلة أ صدرت ملو فلن الأاع بن ل آم 
صلوات ت الله عليه إلى يومنا هذاء وعْلِم أن الوّطء لم يُوضّع لبيان الحمقَة من غير 
لعسقة ”,ولأ عق غو معلومةٍ ب" حلى كين , وبين الجهول من قو ممسهول في 
حَقَه لا يُتصوّر . 

فقالَ واحِدٌ مِن عِلْيّةِ الفُقهاء : لا نسلّم أَنْ الوطء لم يُوضّع للبيان شرعاء وكان 


(1) يرى الشافعي أن المرتد يقتل , سواء كان رجلاً أو امرأة . 
ينظر : التبيه للشيرازي (7511) . 

١؟)‏ قاية "51١‏ ب) . 

222 أي : بيانا للمُعْتَقةَ من غير المعتقة . 

60 شرح الشرائع في هامش المخطوط فقال : د يعني الشريعة . 

. هذه الكلمة مطموسة في المخطوط‎ 20١ 

(5) أي : بالوطء . 


)2150 


معشّنا به , وكست أسلّكُ طريقة يقة الرّفق معه ” 7" فقلت له : إن الله َعاَى وضع للأحكام 


أفعاله تدل عَلَى تلك الأحكام رحمة بالعباد بوراعى الأحكر 04 ولهذا خخص بعمض 
الأفعال للأحكام دون البغض, فجُعل لفظةٌ تملك علة المللك» وكذا البيع والههة؛ لأن 
كل واحدٍ منهما يقتطي التّملِيك: وكذا جُعلَ الكساح والتّرويج علة الانضما 
والازدواج وجُّعل الطلاق عِلَة الانطلاق» والتحرير عِلةَ لحري والإعتاق عِلَةَ القو 
الحكْميّة) لذن العق َوه فين يفيت اللغة: فهّذه أفعال اللسان» وكذلك أفعهال سسسائر 
الأعضاء جُعلت أسباباً للأحكام إذا كانت لائقة بتك الأحكام ( وإن لمان 
المشروع للجبر عْلْقَ بفعل فيه تفْوِيتُ كالقصب والإتلاف والقصاص الذي فيه َي 
مَعْى شرع لفعل هُو إتلاف. وما شرع بفعل آخر لا يَليق به والبيان لَيْسَ بلائق بالرّطء 
حَتَّى يت بالوطء البيان, ولأن الوطء يُوجّد في الموطوءة, والعق يبت في غير 
الموطوءة, ولا يور أن يُوجد ما يقع به البيان في مُوضعء والبيان في موضع آخسر ء 
بخلاف ما إذا باع إحداهماء أو أعتّق إحداهماء أو دبّر إحداهما ) حيث تعيق الْأُخرَّى:ء فإن 
العتقّ لا يَثبْت بتلك الأفعال؛ ولا البّيان؛ فإنّه لا يستقيم أن يقعَ يما البيان؛ ولأقه له 
يُتصوّر البياث, فإنْ الع في امجهول منهما فلا يُتصرّر تبييئه مِن المعلوه”" , بل يعيق 
المعلوم بسقوط خياره بما فعل . وإلّه إنا كان لا يعمل بخياره نظراً له , فإذا سقط خبياره 
يعمل فيه » فإن اليتق يت في انجهول ليعمل في المعلوم ؛ لأنه لا يُِيدُ فائذتةُ إلا بعمّله في 
المعلوم ا" 

قال الح وأبو يوسف : إزالة النجاسة بال كإزالة التجاسة بالماءى حَتَى إذا 
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١ اللجح‎ ١ 


. بعد هذا ثلاث كلمات مطموسة في المخطوط‎ )١( 

(5) فاية 5159 أ) . 

59) قاية 5179 ب) . 

(4) وهذه المسألة مبنية على أصل لأي حنيفة : أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه 
ثبت حكمه؛ وهتق لم تثبت خصائصه لم ينبت حكمه . 


ينظر : تأسيس النظر )١79(‏ . 


(؟5) 


غسل العْضوَ النجس بالخل ورالت التّجاسة تجوز الصّلاة» ولذلك إذا كانت الجاسة 
عَلَّى الثوب فكُسل بالخل ثلاث مرات تجوز الصّلاة في ذلك العوب . 

وقال محّد وزفر : لا يجوز ذلك ولا يكوثٌ إزالته بالخلّ كإزالَته بالماءء بل لا زول 
بالخل0؟" . 

وإجماع بين العلماء أن الحدّث لا يزول بغر الماء . 

والقياس ما قالّه حمّدٌ وزفرٌ » وهو القياس عَلَى الحدث؛ فإِن الحدث مانعٌ عن 
الصّلاة والئجاسة مانعة أيضاء وأحَدُ لمانعين لا يؤل بغير الماء فكذا المانع الثاب» وهذا 
قياس ظَاهِرٌ ويُنبغي أن َمل في الحدث أنه لِمَ تعلق زوالَه بالماء دون سائر المانعات؟ 
فإذا عرف الْغْتَى وَوجَدَ ذلك الْعْنَى في التُجاسات تَعْلّم أنه لا ينبغي أن لا تزول النّجاسة 
بغير الماء» وذلك المحْنَى أن يقوم الحدّدث بذلك الماء الذي أزيل به الحدّث, وكذا بحاغر 
بطريق الانتقال من العُضو إليه(” ؛ لأن خُلوَ العُضو عن الحدث لا يكون إلا يبهذا 
الطريق» فإنّما يَسَقِل إليه وهو عَلَى العُضوء فيزول عن العُضو ومعه الحدث» فيقى 
العضرٌ مستعملاً بما فيه حدّث ) فيكونُ الحدث باقياً فيه » فيجبُ أن لا تجورٌ الصّلاة, إلا 
أن لو قلنا بهذا لا يتقدر أحدٌ عَلَى أداء الصّلاة والله تعالى أمَرَنا بالصّلاة بعد الورأضوء 
بالماء» فعر فنا 2 أن الله تعالى أسقط اعتبار هذا القَدْر مِن الحدث رحمة بالعباد ونظرا 


هم؛ لعلا يقعوا في حرج وقد أسقط اعتبار هذا القدر من الحدث بالغسل بالمماء دوت 


. ورأي الشافعي موافق لرأي محمد وزفر‎ ١١ 
0 )١5/8( ء المبسوط للسرخسي (45/1) ؛ تأسيس النظر للدبوسي‎ )7١( ينظر : مختصر القدوري‎ 
؛ الحاري‎ )١1( رؤوس المسائل (41)» طريقة الخلاف ( 4)» إيثار الإنصاف (5 4) ء التنبيه للشيرازي‎ 
. )"7/١( الكبير للماوردي‎ 

(9) فاية (54 أ) . 

5) كلمة مطموسة في المخطوط ء ولعلها : فعرفنا . 


)5؟5١(‎ 


سائر الأشياء بطريق الضّرورة» وتندفعٌ الضّرورةٌ ياسقاط اعتباره في السل بالماءء قلا 
حَاجَة إلى إسقاط اعتباره في الغسل بغير الما فلم يُسققِط بغير الماء» هذا العْنَى لا لعيبه 
موجوو(١)‏ و في النّجاسة» فسّقط اعتبار ذلك القدر من النُجاسة بالغسل بالماءة ولا يتسقط 
اليا بكرن . 

والنّافعيُ ‏ رحمة الله عليه مسرل : إن الحدث يزول بالماء("؛ لِأَنْ الماء جُعِل سبباً 
لانعدام الحدث من غير أن ينتقل الحدث إلى الماءء باعتبار الضّرورة يَصيرٌ مصليا بغير 
حَدث» إن لو انتقل إلى الماء م يُتصرّر زوال الحاث”/ عن اعضو وهذه الضّرورة 
تتدقع بالماءء فلا تقضي بانعدام الحدّث بغير الماء» بل يُجعل منتقلاً إليه فلا يزول الحددث, 
فَكَذَا في حَقَّ النْجاسةٍ ل كة نقضٍ بانتقال التْجاسة ال لماء » بل جُعل سببا لانعدام النجاسة؛ 
يُمكن القولٌ بزوال النُجاسةٍء وهذا قال : الماء لا نجس إذا ورد على النّجاسة 
والصّرورة ترتّفعٌ بالماء» فتُجعل النّجاسة مُنَقِلةَ إلى غير الماء عَلَى ما هُو الَقِيقَة فلا يمكن 
القول بزوال النّجاسةٍ أصلاً . 0 

والدَليل لأبي حنيفة وأبي يوسف : أن النّجاسة عن الوب والبدن تزول بلماء: وإنْما 
تزول بالماء لانتقال الئجاسة إليه حَقيقَة إلا أَنّه 00 النجاسة من 
العين النجس إلى الماء في كل مرّة» فتقِل النّجاسّة عن العين» ‏ ,. فيسقط اعتبار تلك النّجاسّة 
القليلةٍ نظرا للعباد دفعا للحرج عنهم؛ وهذا لأَنْ النّجاسة مّةَ القليلة غير مَانعةٍ عسن 
الجواز» بل الكثيرة هي المانعة, عَلَى ما عرف من إجماع الصّحابة بخلاف الحدّث فإئه 
يِقَى شيء قليل من الحلدّثء عَلَّى ما قالوه, والحدث القليل مَانعٌ عن جراز الصّلاة 


. في المخطوط : موجودا‎ )١( 
. (؟) وذلك بالوضوء بالماء‎ 

بنظر : التنبيه )١8(‏ » الحاوي للماوردي 0817/1 . 
5) قاية (54 ب) . 
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كالكثيرة, إلا أَنّه('2 سقط اعتباره بالغسل بالماء بطريق الضرُورة» ولا ضرورة إلى إسقاط 
اعتباره من غير الماء فلا يسقط . 

وما قاله النتّافعيّ ‏ رحمة الله عليه باطلء فإنّه إسقاط الخَّقيقَةٍ مين غير حاجة؛ إذ 
الحاجة تندفعٌ بما بيئًا . 

إن قالوا : التّجاسَةٌ القليلةٌ لا تمنع جواز الصّلاة» ولكن وجب تنجّس ما يقعٌ فيه 
والثوب المغسول عن التّجِاسَّةٍ إذا وقَعّ في الماء لا يوجبُ تنجيس الماء . 

فنقول : إغا لم ثوجب؛ لأنّه وقع الشلك في بَّقائهِ فوقع الشكُ في نجاسة الماء فلا 
يَنجْسء بخلاف الحدث فإنّه وَقعَ الشلكُ في ثبوت الطهارة عن الحدّث » ول يَثبْت . 

وأصحابنا ‏ رمهم الله قالوا : لا تجب الزكاة عَلَّى الصّبي والمجنون في امال" . 

وقال التافعيّ : تجب7" . 

مع إجماعهم أن العبادات لا تجبُ عَلّى الصّبيان وعَلى امجانين الذين طالت(*) جن وهم 
سنين» ويجب عليهم حُقوق العباد من النفقات وضمان الإتلاف”” . 

والشّافعيٌ ‏ رحمه الله يَقِيسُ الزكاة بالنفقات؛ ويقول : هي حَق العباد كالنفقات 
فإنها تُصرّف إلى العباد الَحَاوِيجٍ كالنفقات , فيمكن إيجابُها عليه يدي الولي أو الرصي؛ 
أن المقصود دفع الحاجة عن العباد . 


(1) فاية (50 أ) . 

(؟) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (461/7)). المبسوط للسرخسي (1517/5) », رؤوس المسائل )5١/(‏ : 
يقة الخلاف (537) ء إيثار الإنصاف (17/7) . 

() ينظر : التنبيه للشيرازي (ه 5) , الحاوي الكبير للماوردي )١١5/54(‏ . 

(4) كذا في المخطوط , ولعل المراد : طالت مدة جنوقم . 

(0) ينظر : صفحة (85) . 


(0؟5) 


وأصحابنا ‏ رحمهم الله قالوا : إن الضلوات”27 والصيامات لا تجهب على 
الصّبيان وامجانين الطويل جنوئُهُم , فإنّه لا يمكن أن وجب عليهم ليُؤْدى في الحال . فإنّه 
لا يقدر عَلَى الأداء؛ لعدّم آلة الأداء وهُو العقل؛ فلا يمكن إِيجابّه عليه ليؤدي بعد الإفاقة 
والبلوغ إذا وجد منه ذلك حَقيقة تقيقة؛ عقن اد قمعرد سير اسم العري فكذا 
الزكاةً عبادة محضة مثل الصّلاة؛ أن الي ايت جعلّها مِن الإسلام» فإنّه قال : (بني 
الإسلام عَلَى مس ... )”" وذكَرَ منها الرّكاة» وكذلك قال جواباً لجبريل ‏ صلوات 
لاعت وساامك عن حال الذي كلا الأبجلام لقال : ( أن تشهّدَ أن لا إله إلا 
لله وأَنْ محمّدا رسُول الله اتتلة وثقِيمَ الصّلاة وثوتي الرّكاة )2 والإسلام عبادة خَالِصّة 
وكذا الصّلاة والصّوم والحيٌ؛ لها منه , فكذا الرّكاةٌ منه أيضاًء وإذا كانت عبادة لا 
يمكن إِيجابّها عَلَى هّذين؛ لأله لا يَقَِرٌ أن يؤدي بنفسه ولا تجري فيها التَّاَهُ بغير 
إنابته حَتَّى يودي عنه غيره بغير أمره بالولاية؛ لِأَن المقصّرد من العبادات الابسبلاء ولا 
يُحصل ذلك بأداء غيره من مَالِهِ بغير أمره . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : بِيعٌ العَقار20 المبيع29 ق قبل القبض جائز9" . 

وقال محمّد وزفرُ والشتافعي : لا يجون9© . 


)١١‏ شاية زه 5 ب). 
(؟) في المخطوط : حرج 
(5) سبق تخريجه صفحة )8١(‏ . 
() سبق تخريجه صفحة )١71١(‏ . 
:)2 العقار : # على وزن " سّلام  '‏ كل مِلْك ثابتٍ له أصل . كالأرض والدار . 
ينظر : التعريفات للجرجائ )١51"(‏ . المصباح المنير (471) » معجم الوسيط )571١/7(‏ مادة ' عقر * 
(5) شاية (55 أ) . 


0 1 على عدم 0 بيع المنقول قبل -00- 


0 
ينظر : المبسوط )4/١7(‏ , البحر الرائق )١75/5(‏ .ء التنبيه للشيرازي (/ا8) , الحاوي الكبير للماوردي 


(5؟5) 


وهو القياس» فهم قاسُوا بيع العقار ببيع المنقول, وقالوا : بيع المنقول لا يجوز, إنغا 
]0 يجوز ؛ لذن النهيّ تناوله فكذا العقار, وإنه لا فصل في التّهي بين المنقول والعقار, 
فإن التي اكتقة قال لعتّاب بن سيد" حينَ بعئه إلى مكة : ( اتَهُم عن أربع : عن بيع ما 
م يَقبصُوا » وعن ربح ما م يَضْمّدوا » وعن شرطين في بيع وعن بيع وسّلف)”" وأراد به 
بيع مَا لم يقبضوا من المبيع؛ عليه إجماع الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ء ولَيْسَ ففه 
وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : بيع الموروث قبل القبض جائرٌ وبيعٌ الدّين قبل 
القَبْض جائرٌ فإن الاستبدال بالدّيون جائرٌ سوى دين الصّرف والسّلَمِء وهو بيع قبل 
القبض» وبيع العقار المبيع مشل الدّيون والموروث؛ أن البيعَ لا يتعلّق بالغرَر) لعدم 
القَبض في تلك المسائل فكذلك هَاهُما؛ لأَنْ هَلاكَ العقار غيرُ مُتصوّرء فلا يكون فيه 
تعليق ذلك البيع بالغرّر, فيوجب أن يجوز . 
فإن قالوا لم قلعم : إن بيع العقار غيرٌ مهي ؟ عَلَى أَنْ النّهِيَ وارد عن بَبع كل 
بيع . 


.)556/5( 

. ها بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط , وأضفته لتستقيم العبارة‎ )١( 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي, أبو عبدالرحمن , استعمله اللبي ف 
على مكة بعد الفتح لما سار إلى حنين » ولم يزل عليها إلى أن توفي الرسول #َيّك » وأقره أبو بكر عليها إلى 
أن مات توفي يوم مات أبو بكر . 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة (*9/7 4 3) ء البداية والنهاية (/4/1 )”٠‏ , شذرات الذهب )35/١(‏ . 

8) أخرجه أبو حنيفة في مسنده (717//7) عن عتاب بن أسيد مرفوعا بنحوه . 
وأخرجه البيهقي في سننه. البيوع» باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام, رقم(45١٠)‏ 
)"١/0(‏ وقال : « تفرد به يحبى بن صالح الأيلي , وهو منكر كنذا الإسناد » , والطوراني في المعجم 
الأرسط رقم )4٠0٠١1(‏ (1/5١5؟)‏ . 
وينظر : البدر المنير )1/٠/5(‏ » تلخيص الخبير (78/5) . 


(ه؟؟) 


فنقرل ا البيعٌ لا يُتصوّر أن يكون منهيا؛ لأَنّه مشروع سببٌ لإقامة الملصال-”" 
الدييّة والدنياوية وما هو سّبب المصالح هُو مَندُوبٍ إليه مأمور شرعاء فلا يَسمَقِيم أن 
يكون منهيا؛ لأنّه يؤدي إلى التّناقُض, ولأَنْ النهِي عن المشروعات مُستحيلء على ما 
بينّ0"' , فالمشروعات متى ورد النّهِيُ عنها يكون النّهِيُ عن أَغيارهاء وني بيع الممقول 
وجدَ غير ابيع وهو مَنْهِي عنه. وهو إدخال الغرر في ذلك البيع, فذاك مُسيسهي) لأئه 
يُوجبُ خَلّلا في المقصود بالبيعء أمّا في بيع العقار لَيْسَ شيء آخَرَ سوى البيع يكون 
منهيا عه فإنّه لا غرّر فيه, فمّن اذْعَى منهيا سوى البيع يَحتاج إلى إثباته؛ أنه لاف 
الحقيقة, وبه يَظهَرَ أن بيع العقار غيرٌ داخل تحت النهي, بل داجل تحت اللهي بيع 
المنقول, ولأن ني الحديث النّهِيَ عن بيع ما لم يُقبّض , ولَيْس فيه ذكر الميع ومَالم 
يُقبَض يجوز بيع بعضه في الجملة وهو ما ذكرناء والعقار مله فيكرن تخصِيصٌه 
تخصيص العقار, عَلَى أن عقار مكة لا يباع(2 , فيكون النَّهِي عن بيع المتقول : 


(91) قاية (55 ب) . 

(5) ينظر : صفحة (8/8) . 

(9) هذا القول هو رواية عن أبي حنيفة . 
وف رواية أخرى عنه » وقول لأبي يوسف ومحمد : أنه يجوز بيع عقار مكة . 
ينظر : بدائع الصنائع (55/8١)ء‏ البحر الرائق (5131/8) . 


2) 


و[ المصل ] السادس عشر 


في سان علل بعض مسسائل المشية 


وأصحابنا قالوا ‏ رحمهم الله : إن من قال لامرأته : شعت طلاقلكبٍ» ونوّى 
الطلاق يقع . 

ولو قال : أردت طلاقك. لا يقع('" وإن نوى . 

فينبغي أن يُتأمّل في المشيئة ماذا نقتي ؟ وفي الإرادة كذلك ؛ حتى يفهّر لك 
جَواب المسألتين, فتأمَلْنا فرأينا أَنْ الأمّة بأسرهم قالوا : ما شاءً الله كان وما لم يشَألم 
يكن, ول يقولوا : ما أَرَادْ الله كان وما لم يُرد لم يكن, فكان إجماغهم دالا أن المشيئة 
تقتضي الوجود, والإرادة لا تقتتضي, ثُمّ رجعنا إلى اللّغةٍ وتأمّلنا فوجدنا وعَلِسا أن 
المشيئة تقتَطبِي الوجود, يقال: شعت كذاء إذا اكتسب سبّب وجوده(”"»؛ وأمّا الإرادة 
فهي طلب لَه يقال لطَالب العُشب : رَائِد القَرم”", فكان قول : شيعت طلاقّك مقعضيا 
وجود الطلاق» فإذا نرَّى الطلاق يقع؛ وكان قوله : أردت طلاقّك مقتضيا طلب 
الطلاق» والطلبُ لا يقتضي وجود المطلوب لا محالة . 


وإنما احتيج إلى النيّةِ'؟ فيقع الطلاق؛ لأن المشيئة يُراد به الإرادة عادة27 , ولأئه 


. شاية (/ا5 أ)‎ )1١ 

(؟) وقال أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة )١191/(‏ : « الفمرق بين الإرادة والمشيئة : أن الإرادة 
تكون لا يتراخى وقته , ولما لا يتراخى, والمشيئة لما لم يتراخ وقته » والشاهد : أنك تقول : فعلت كذا شاء 
زيد أو أبى: فتقابل با إباه » . 

(") بنظر مادة ' رود ' في : معجم المقاييس في اللغة (470) » لسان العرب )١81//7(‏ . 

(4) أي : في المشيئة . 

(8) قال ني لسان العرب : « المشيئة : الإرادة » . 
بنظر مادة * شيأ " في : لسان العرب .)٠١”/1(‏ 


(؟5) 


يُحتمل أنه أراد به وجود الملكٍ في الطلاق في نفسه في المستقبل . 

مع سا ا وي لديا عي اين 
الكلام» ولو قال نها : طلقي ضرّكك, لا يُقتّصر على المجلس » ولو قال لها : طلّقِي 
ضركك إِنْ شئت. يُقعصّر على امجلس أيضا”" . 

فتأمّلا في هذه المسائل فرأينا" أن الاستعانات لا تقتّصر على مجلس الكلامء عليه 
تدل صوص والإجماعٌ والمعقول وهو أله لو اققصّر علسى امجلسس بَطلت منفقة 
الاستعانات ؛ لِأَنْ الإنسان لا يُعِينُ غيرّه في العمل عادة إذا ضِيّقَ عليه الأمر, فرأيِا أن 
مَن مَلكَ شيئاً من غيره بملكه في الوقت الذي وجد منه فيه التمليلك؛ إلا أله إذا مك 
العينَ يزول ملكّه ويبطل فيبقى الملكُ للمتملّك, وأمًا إذا لم يملّك العينَ ولكن مَلَكَه 
فعلاً وبَقّى ملك العين لنفسه يكون ذلك تمليكاً في وقت التمليكك إلا أن مجلس 
التمليك كوقت التمليك» فيكوث تمليكاً في ذلك المجلس » ثم إذا قال لها : طلقِي 
ضَرتكء فهّذِه استعانةٌ وليس بتمليكش. فإنّه يرَى التطليق صاحاً لنفسه؛ ثم فوّضَه إلى 
غيره» وهذا هو الاستعانة لغيره عادةٌ وأا إذا قال لها : طلّقي نفسّك لا يمكن أن يُجعَل 
هذا استعانة وتوكيلاً؛ لأنّها بالتطليق تعمل بنفسها مِن وجه, والإنسان في عمّله لنفسه لا 
يكون مُعِيناً غيره, فلم بمكن أن يُجِعَل هذا الكلام استعانة فجعلناه تمليكا. وهو ميلك 
الفعل دون العين فيُقعَصر ذلك على المجلس » وأَمّا إذا قال لها : طلقي ضرّتك إن شعت , 
فيُقعَصّر على المجلس ؛ لأنّه لا يمكن أن يُجعل هذا استعانة ؛ لأَنّهِ فرّض الرأي والتَّدبِيرَ في 
الطلاق إليهاء وليس هذا حدٌ9؟) استعانة المعين» بل حَدٌ المتملنك التمليك. فجعلاه 


م 


. في المخطوط : يقتضي . وستأيَ كلمة ' يقتصر ' واضحة في مواضع مائلة‎ )١( 
. آفة أي : كما يقتصر على المجلس في : طلقي نفسك‎ 

(*) شاية 51/١‏ ب) . 

(4) شاية (58 أ) . 


رم ؟ ؟) 


يت إلى" لف درهم فأنت طالق » أو قال لعبده : ! ديت 


0: 
2 1 
3 
ْ 


اي ا قال : إن أخبرتني فأنت حرء يُقعَصِرٌ على المجلس . 

ولو قال : إن كلْميني فأنت طالق لا يق بُقتصّر على المجلس؛ لأَنّهِ في المسألةٍ الأولى 
يطلب من المرأة أو العبدٍ أداء ألف درهم ليُعتقّه. والطلبُ موجود في مجلس فنقتصر 
على المجلس» وكذلك في قوله : إن أخبرتني فأنت حرء أو قال لها : إن أخبرتني فأنتم 
طالق» فالطلاق معلّقُ بالإخبار , والتعليق في امجلسء فيكون مقصود الإخبار في مجلس 
لاما وَرَاءَ الجلس» لأنه لم يُوبجد دليل يؤر الإخبار إلى ما وَراء مجلس ومقاله في 
امجلسء فيكون الجواب مطلوباً في اجلس ء وما إذا قال : إن كلمئني فأنت خُرٌ أو أنت 
طالق فهو ليس بطالب الكلام؛ بل هو مَانع عن الكلام والمنعُ عن الفعل يُوجَبُ الدرام 
عادةً ولا يطلب المع في وقتٍ دون وقتبء إلا أن ينص على الوقتٍ , على هذا اللُصوص 
وَأضول الشريعة . 

قال أصحابا : مَن خالّع امرأة بعد الدُخول بما على أن لا نفقة”" لهاء لا تستجق 
النفقة» ولو أبرأت زوجها عن النفقة بعد الخلع لايَصِحٌُ وهذه المسألة ذكرها 
الطّحَاوي” ‏ رحمة الله عليه" وقال : إن أبرأت زوجها عن النَفقةٍ بعد الخلع يَصِح 


. النفقة : ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنه أو دابته‎ )١( 
. أو هي : ما يتوقف عليه بقاء شيء ؛ من المأكول والملبوس والسكنى‎ 
ملي كشاف اصطلاحات الفنون (48 7) . أنيس الفقهاء‎ ٠١ 8( عط +الترق ,عاق ههفات العاريان‎ 
.)١؟(‎ 

؟) الطحاوي [779١7ه]‏ أحمد بن محمد بن ميلامة بن سّلْمة بن عبدالملك , أبو جعفر الأزدي , 

المصري » الفقيه الحنفي » الإمام , الحافظ . انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر , من مصنفاته : ' بيان مشكل 

الآثار " و * معان الآثار * و 'الشروط الكبير * 
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية )77/١/1١(‏ , تاج التراجم (8) » الفوائد البهية )71١(‏ . 

5*) قاية (/5 ب) . 


(9؟؟,) 


الإبراء(", ولا روايّة هاه المسألة في غير هذا الموضع» فصمٌ الإسقاط . 

وكذلك إذا تزوج امرأة على أن لا نفقّة ها تستحقٌ النفقّة» وكذلك لو أبرأت عن 
النفقة بعد النكاح زوجَهًا تستّحق النفقة؛ أن النفقة تجبُ بالاحتباس عند الرّوج شيفا 
فشيئا لا بالنكاح ولا بالخلع؛ فلم يَصحٌ الإسقاطء فكان يَجبُ أن لا يَصِم الإاسقاط 
هَاهْنئاء وتستحق النفقة . 

وهذه مسألة يتحيّر فيها الأجلَّة مِن الفقهاء » وقد سألوئ عن الدَليل في هذه المسألة: 
فقلتُ : القياس يقعضي أن لا جب النفقةٌ للمختالعة لأَنْ النفقة كجبُ حالة التكاح على 
الزوج لعَوْد نفع ئفسها عليه بكونها عنده حتى تصيرٌ نفسُها في مَعنّى كفْسه » وهذا المعنى 
ييطل بالخلع؛ فيجب أن لا تستحقّ النفقة» إلا أن قضينا بالاستحقاق بالتُصوصء ولا 
نُصوص مع الإبراء فلا تستجق التّفقة » وهذا تعليل فاسِدٌ , وكفير”" مايقعٌ فيه 
الفقهاء, فِإِنْ فيه قولاً بتخخصيص العلَة إن الخُلعَ عِلّهُ سقوط التَفقةٍ على قيله وإنه 
يسقط ما هو عِلّة استحقاق النفقةٍ» ثم ُسْتَحق التَفقةٌ باُصوص مّع وجود هه العلة"”. 
ولأ فيه إثبات الحكم بلا علةٍ . 

والدليل الصحيحٌ أن يقال : إِنْ عِلّةَ امتحقاق التَفقَةٍ م تُوجّد: وهو بقاء عِلَةٍ وجوب 
النَفْقةٍ مِن وَجِدِ؛ لأن الاحتباس عِلَّهَ وجوب التَفْقَةٍ في حال الدكاح؛ وهو احتباسُها عند 
الزّوجٍ ليعود نفعٌ نفسها على الرّوجٍ ؛ والاحتباس بَقِيَ ويّعود تفَعُ نفسها عليه مِن وَجهٍ ؛ 
وشو صياكة مَا بي مِن ملكه وفِراشه”'», فكان هذا عِلَةَ بقاء النفقةِ» ولكن مع شرط 


2 - 


يَنضّم إليه وهو بقاؤها على طلب التّفقة , فإذا أبرأت عن النَفقَةِ لم يُوجَد شرط علة بقاء 


)457/9( ينظر في هذه المسألة وخلاف العلماء فيها : اختلاف العلماء للطحاوي مع مختصره للرازي‎ )١( 
. )8859 فقرة‎ 

8 كنذا ق الخطوط :والسواب ورا . 

5) فاية (59)) . 

60 يطلق الفقهاء الفراش ويريدون به : كون المرأة مُتعيّةَ للولادة لشخص واحد . 
ينظر : التعريفات للجرجانن : )١١(‏ , كشاف اصطلاحات الفنون 6/79" 4) . 


اللبرفة 


التفقةٍ والعلة بلا شرط لا تكون علة؛ وإنها جُعلّت علة عند وجُود الشرطء بخلاف ما 
إذا أبرأتهُ بعَدَ الخلع فإن العِلّهَ وجدت مَعَ التشرطء فصارٌ هذا الاحتباس عِلَهَ وجوب 
التَفقةٍ ما بقي» كالاحتباس التَّام حالة التكاحء وعلى رواية الطّحاوي لا كان بقاؤها على 
الطلب شَرْط”' انعقاد هذه العلة لوجوب النفقة, يكون طلبّها أيضا شرط بقائه علة . 
والصحيحٌ : هو الأولء فإن ما يكون شرط”" الانعقاد(" لا يجب أن يكون شرط 
البقاء, بخلااف التكاح فإن مه الاحتباس تام وهو علة وجوب النفقة بلا شرطء ما هنا 
فلم صر عِلَة إلا بانضمام شرط آخَرَ إليه وهُو القَبْض؛ لأن للقبض أثرا في إثبسات 
الملء فجُعل شرطا لعمل البيع لكونه ناقصا , فكذا للطلب أثرٌ في الورجوبء فجُعل 
شرطا لعمل هذا" الاحتباس لكرنه ناقصاء والله أعلم . 


(1) في المخطوط : شرط . 

(5) في المخطوط : شرط . 

5 المراد بالانعقاد 0-6 تعلق كلام أحد المتعاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثرّه ف امحل . 
ينظر : الكليات للكفوي 7٠١١‏ , كشاف اصطلاحات الفنون 1/99 )7١‏ . 

(8) شاية (559 ب) . 

(5) في المخطوط : هذه . 


5 


فيا نوت الأحكام 


وهي ثلانة'2 فصول : آ 
ما الفصل الأول”" فكغيرٌء فإ جميع عُقُود المعاملات مثل الببع» والرجوع, والبة, 
وجميع الجنايات أَحكَامُها تبنت بطريق الاختصار . 


. في المخطوط : ثلاث‎ )١١ 
. (؟) وهو : في ثبوت الأحكام بطريق الاختصار , وسيذكره القاضي صدر الإسلام بعد هذا‎ 


2) 


د 
في ثيوت الأحكام بطريق الاختصّار”" 


2 الأحكام بعضها لت بطريق الاقيصار9)؛ لاقتصار دلائلهاء وبعصها بطريق 
٠ 23‏ 2 
الظهور؛ لظهور دلائلها» وبعضها بطريق الاستناد؛ لاستناد دلائلها9؟ . 


)١(‏ الاختصار : ' الناء والصاد والراء ' أصلان : أحدهما : البرد؛ والآخر : وسط الشسيء والمناسب 
لموضوعنا الأصل الثاني ومنه الاختصار ف الكلام : وهو تقليل المبا مع بقاء المعالي, وكان بعض أهل 
اللغة يقول : الاختضار أخذ أوساط الكلام, وترك شعبه . 
ينظر مادة ' خصر " في : معجم المقاييس في اللغة )1١4(‏ , لسان العرب 47/4١‏ 7) ء الكليات للكفوي 
65١‏ كشاف اصطلاحات الفنون (؟71/7) . 

(17) الاقتضار على الشيء : الاكتفاء به وعدم تجاوزه ويطلقه أهل اللغة على الحذف لغير دليل » ويفرقون 
بينه وبين الاختصار , بأن الاختصار : الحذف لدليل . 
وكأن القاضي صدر الإسلام لا يفرق بين الاقتصار والاختصار؛ حيث ذكر الاقتصار مكان الاختصارءكما 
هناء وسيكرر ذلك فيما بعد . 
ينظر مادة " قصر " في : لسان العرب (48/0) : معجم المقاييس في اللغة )89١(‏ , الكليات للكفوي 
.)١859(‏ ظ 

2 قال الكفوي الكفوي في الكليات ١ : )١548(‏ الاقتصار : هو من أحد الطرق الأربعة لثبوت الأحكام : 
كنبوقًا بالتصرفات الإنشائية بلا تخلل مانع . 
ثانيها : التبيين » وهو أن يتبين في ثابئ الخال أن الحكم كان ثابتا من قبل , كثبوت حكم الحيض بعد تمام 
ثلاثة أيام . 
العها : الاستناد » وهو أن يعبت الحكم بعد زوال المانع؛ مضافا إلى السبب السسابق , كشوت الملك 
الفاضية زع العتذاك مسشتذا إل الفضني السايق » 

رابعها : الانقلاب » وهو تبدل الحكم إلى آخرء كتبدل حكم البر في اليمين بعد الحنث إلى الكفارة » . 
وينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (837/75") . 


ا 


أم) الفصل الأول فكثير فإن جميعٌ العقود في المعاملات مثل الدكاح, والبيع» زالهية, 
وجميع الجنايات أحكامها ثبعت بطريق الاقتصار؛ لنبوتها بطريق الاقتصار, وأما إذا قال 
الإنسان لعبدٍ غيره : إن اشتريئك فا فأنت”'2 حر أو قال للأجنبيّة : إن تزوجتك فأنت 
طالق؛ أو علق الطلاق أو العتاق بشرط آخرء فوُجدَ الشرط يقعٌ الطلاق”", ويج 
التاق بعد الشّرط مُقعصراً عليه؛ أله يَعيّق وتطلق بعد الشرط» ولكن قبت العو 
والطلاق بالكلام السابق, أو يشت ياعتاق وتطليق في الحال ؟ 

المحم الديكت يغناقة وتظايق عبد الوط ئ 

ذلك في" الثيين بالل تفال تحب الكَقَارةٌ عند الحدث0, ولكن باليّمين السابق» 
اس ال لت ْ ْ 

العم : أله تلرّمُه الكفارة بتقض اليمين عند الحدث لا باليمين السابق9©؟ . 

والدّليل على أَنْ الأمر هكذا : إن الطلاق لا يقسعٌ إلا بالتطليق» والعتقَ لا يجت 
إلا بالإعتاق, والكلام 0 خبر” ' وليس يإعتاق ولا تطليق» وهو تركب قولِه : إن 
اشتريتك بقوله : فأنت حر » وقوله : إن تزوجتلش يقوله : فأنت طالقٌّ كما فإن 
هذين الكلامين صارا حُكماً ككلام واحاد » فصارا : مين ؛ فت ركب أحدٌ الكلامين بالكلام 
الآخْر حكماء فخَرَجّ قوله : أنتَ حر م 000 : أنت طالقٌ من أن 
يكون تطليقا؛ لأن أَحَّد الشيئين مَتَى تركب بالآخْر يصيران شيئاً آخرء إن الخيرط إذا 


. في المخطوط : وأنت‎ )١( 

9؟) فاية /٠١(‏ أ) . 

() وسيأيَ تعريف القاضي صدر الإسلام للحدث . 
ينظر : صفحة (75) . 

(5) ينظر : طريقة الخلاف )5١14(‏ , إيثار الإنصاف )١58(‏ » فح القدير (8/5) البحر الرائق 
(15/4"). 

(9) أي : إخبار عن الطلاق والإعتاق . 


)575( 


تركب بعطها ببعض تخرج ين أن تكون خيوطاً » وتصير ثوباً » فكذا الكلماتٌ لا يمكن 
القول بشبوت العتق والطلاق27 باليمين ‏ ومو ما انعقد بالكلامين حُكما ‏ فإنه 
شيء حكمي غير الكلامين» كالثوب غير الخيوط والحكميّات يُتصوّر بقاؤها بعد 
وجودهاء على ما بيك(" , إلا أن بقاءه لا يُتصوّر بدون الكلامسين ؛ لآن انعقادهما 
بالكلامين, فيكون بقاؤها بالكلامين فيبقى الكلامان لبقاء اليمين . 
وإنما قلها : إن اليمينَ غيرُ الكلامين؛ لأَنْ المركب غيرٌ المفرّق» كالثوب غير الخيوط, 

ولكن قائم بالخيوط فكذا اليمين, وبوجُود الشرط تنتَّقِضُ اليمينٌ» فإن اليمين تتتهقيض 
بالحسث» ويوجَدُ الشّرط بحنث الإنسان في اليمين» فانفصل التَحريرٌ والتطليق عن 
النرط؛ وتيّرَ عنه ببطلان التركيب» فالآن صارا إعتاقاً وتطليقاً حكماء فَعتَكَ به 
العبدُ» وتطلقٌ به المرأة في الحال؛ لأَنْ بطلان المركب بالافتراق لا يوجبُ بطلان ما قام به 
التركيب» كما في الغوب إذا بطل التركيب, وكذا اليمينٌ بالله تعالَى ذكرٌ الإنسان الله 
تعالى وذكرٌ الخبر» وب ركيب أحارما بصاحبه » فيكون يميناء ويصيرٌ كلاماً واحدا 
حكماً. ويصير سبباً لوجوب الفعلء أو الامتنا ع عن الفعل» ثم إذا حَنَثَ فيها يطل ذلك 
العر كيب فينفصل الخبث9؟ عن ذكر الإنسان الله تعالى» فيصيرٌ ذكر الله تعالى في االحال 
ببطلان التركيب” سبباً لوجوب الكَقَارة وهو تقض اليمين» فيصير الث شرطا 
لصيرورة الحالف أهلاً لوجوب الكفارة . ظ 

والدليلُ على أن في الحث لقضن اليمين : قو الله عالى : لوطا الأنننا 
بَعْدَ توْكِيدِهًا وقد جَعَلَكُم الله عَلَيِكُم كفيلاً 4 2 وقال أيضا بطريق الهدِيد وبطريق 
)1١‏ كاية (٠لا‏ ب) . 
)5١‏ ينظر : صفحة (1585) . 
5) فاية (771أ) . 
(4) زاد في المخطوط بعد هذا : ' فيصير ذكرٌ الله تَعالى ' , وهو مُكرّر . 
(5) من الآية ١(‏ 84) من سورة النحل . 


زه )2 


التقرير : ل( ولا تكوثوا كَالِي تقض ا عَزْلَهًا من بَعْدٍ قرّة لكان 274 ومساتين الآيعسين 
يتبين”" أَنْ اليمين تَبِقَى بعد انعقادهاء وأنّها تَسَقِضْ بالجدث, والث : نقض يُغفيّر 
اليمين”: وهو إبطال الث كيب» فكذا اليمينٌ بالطلاق والعتاق » وهذا لِأَنْ أحَدَ المركبين 
يفوت بالحنث» فإنَ اليمينَ بالطلاق شرط وجزاء؛ وكذا اليمينٌ بالعتاق» وكل واحد 
منهما فعل هو بعرّض الوجود, وإذا وجد الشرط تبطلّ عرضيّة الوجود , فإنَ هذا الذي 
وجد لا يتصرّر وجوده بعد قُوات أحاد ما يقوم به المركب» وهو ذكره فعلاً هو بعرّض 
الوجود , فيبطل التركيب ضرورة؛ وهكذا في اليمين بالله تعالّى كان تركب اليمين بذكر 
الإنسان الله تعالى» , ولذكره الخبرَ الذي هُو بعرّض الوجود, وقد بَطَلسست عرضية 
الوجود بالوجود, فانعدم أحدُ ما يقوم به التركيب , فيطل التركيب , أَمَا ذكر الله 
على انفصل عن الخبر ول يبطل ؛ لَأَنْ الافتراق لا يُوجبُ بطلانَ ما قام به الاجماع: 
إل وجب بطلاد الاتشماع وول ترط لواررع الطلاق والجاق والإعناق والطاجيسر 

عند الشرط أَهليّة الإيقا ع؛ أن الإيقاع ثبت نبت حكماء ولكن يُشتَرط أهليّة الحكيه)؛ أن 
الحكم ثْبَتَ عند ذلك . 

وكذا لو قال : إذا جاء غدٌ فأنت خُرٌّ » أو قال : فأنت طالقٌ» فجاء الغفدء, يقِعْ 
الطلاق والعتاق مقتصراً على مجيء الغد؛ أنه وجد الشرط والجزاء» فوّجدَ التركيب 
فنبت التركيب. ويصيرٌ يميناء ولهذا يَحنّث به مّن حَلّف أن لا يحلف, وإن كان اليميِنُ 
بغير الله تُعالى بعَقلدِه الإيجاب لإيجاب فعل أو نع فعل, وليس هَاهُنا””© إيجاب ولا مَبَمٌْ) 

أنه وجد حقيقة اليمين, وكما يُقصد به إيجاب الفعل أو مَنَعٌ الفعل يُقصد به في الجملة 
)١(‏ هن الآية (87) من سورة النحل . 
(؟) في المخطوط : وهذه الآيتين أن اليمين . 
(5) الحنث : هو الرجوع في اليمين , وَاخُلَفُ فيها , بمعنى : أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل . 

ينظر : الزاهر (/71) , لسان العرب )١7/8/9(‏ مادة " حدث " 


(8) قاية ١1لا‏ ب) . 
(ه) أي : قوله : إذا جاء غل . 


(5؟) 


إيقا ع الطلاق أو العتاق عند الشرطء وهّذه اليمينُ تفيد هذاء فتسعقدٌ له . 

وكذا لو قال : إذا جاء الغدٌ فلله علي أن أصلّي ركعتين؛ أو أتصدق(2 بدرهمين» أو 
أصوم يوماًء ففعل ذلك قبل مجيء الغد, لا يسقط عنه ذلك الواجبُ حتى إذا جاء الغفد 
يجب عليه أن يأب بذلك الواجب؛ أن الإيجاب لا يوجَّدُ إلا بعد نمجيء الغفد., كمافي 
مسألة الطلاق والعتاق» على ما بيئا . 

وأمًا إذا قال لامرأته : أنت طالقٌ غداء أو قال لعبده : أنتَ حر غداء لا يَعتّق العبد, 
ولا تطلق المرأة إلا بعد مجيء الغد(" . 

وكذا إذا قال : لله علي أن أُصلّي ركعتين غداًء أو أصوم غداًء أو أتصدّق غداً 
بدرهم, لا يلزمه الواجب ما لم يجى الغد؛ لذَنّهِ أعنق غداء أو طلّق غداء وأوجب دا 
ولكن إذا جاء الغدُ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يقعُ الطلاق والعتاق بذلك الكسلام 
السابق من وقت الكلام, وكذا يجب عليه الصوم والصلاة والصدقة بذزلك الكلام 
السابق من وقت الكلام في حق المتكلم . 

وعند محمّد : يَعتّق العبدٌ وتطلق المرأة عند مجيء الغد, وتلزم تلك الواجبات عند 
مجيء الغدٍ مُقتصرا على الغد” . ظ 

وجهُ قول محمّد : وهو أن هذا المتكلم أعتّق وطلّقَ عند مجيء الغدِ, وأوجب هذه 
الواجبات عند مجيء الغد تنصيصاء كما في الفصل الأول» وهناك تقتص؛”» تلك 
الأحكام على مجيء الغدِ, ويصيرٌ كأنّه حصل تلك الأشياء عند مجيء الغلدٍء كذا هَاهُنا 
إذ هذا الكلام وذلك الكلام في المعنى سواء. وإن كان في الصّيغة بينهما تفاوت, وهذا 


. فاية 779 أ)‎ )1١ 
. إذا طلع الفجر من الغد؛ لوجود الوقت المضاف إليه‎ )7( 
. )78.1//9( البحر الرائق‎ )١١5/5( ينظر : المبسوط‎ 
. وزفر موافق محمد في هذه المسألة‎ )9*( 
. )17 0/0 ينظر : المبسوط‎ 
. قاية (لا ب)‎ )4( 


ففرقة 


تعلق النبوت بمجيء”" الغد. كما في الفصل الأَوّل . 

وجةُ قول أي حنيفة وأبي يوسف : وهو أن قول الإنسان لعبده : أنست حُسرٌ أو 
لامرأته : أنت طالق» تحريرٌ وتطليق؛ ولم يركب هذا الكلام بكلام آخْر حتى يحرج من 
أن يكون إعتاقا وتطليقاء وكذا قوله : لله علي أن أصلي ركعنين غداً, فهو كلمةٌ 
الإيجاب, ول يقرن بكلام آخر حتى يخرج من أن يكون إيجاباء إلا أنه جَعَله عاملاً غدا 
فلا يَعمّل حتى يجيء الغدُ وإذا عمل بعد مجيء الغد يعمل ذلك الكلام السابق9", فا 5 
لا كلام بعدّه منها" ليعمل ذلك الكلام » والكلام الأول ليس بباق حقيقة ؛ بلأكهل 
يُتصرّر بقاؤه» ولم يوجد دليل يُوجبُ بقاءه حكماء فيَعمل ذلك الكلام مِن حين وجوده , 
فإذا أتى بذلك الواجب بعد وجود الكلام منه قبل مجيء الغ , ثم جَاء الغدُ تَيّنَ أكه 
ذى بعد الوجوبء فيُجزيه ويُسقط عنه ذلك الواجب . 

وعند محمّد : إذا أتى بذلك الواجب قبل مجيء الغد لا يسقط عنه ذلك الواجبء 
وإذا جاء الغدُ يجب عليه الأداءء إلا أَنْ في الصّدقة قة إذا أدى”؟» قبل مجيء الغدٍ لا يلزمه 
الإعادة عنده؛ أن رسول الله يك كان يستّعجلّ الزكاة سنةٌ وسنئين من العاس بسن 
عبدالمطلب”" عمّهل"؟ , وأسقَط عنه الواجب إذا حال الحول؛ والزكاة لا تجب إلا بعد 


. في المخطوط : أعجبى‎ )١( 

(1) أي : يحقق مضمون الكلام السابق . 

9) أي : من الخحالف . 

(4) شاية 78 أ) . 

2١‏ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف, أبو الفضل, أسلم قبل ال هجرة, له عدّة أحاديث, وكان 
شريفاء مهياء عاقلاء ولد قبل عام الفيل بدلاث سنين» اختلف في سنة وفاته فقيل : سنة اثنتين وثلائنين 2 
وقيل : ثلاث , وقيل : أربع . 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة )١7"/7(‏ , طبقات ابن سعد (8/4) , سير أعلام النبلاء (7/8/5) . 

6 أخرجه الدارقطني في ستنه رقم (5) (4/7 )١7‏ عن طلحة أن الي 28 قال : يا عمر أما علمت أن عم 
الرجل صنو أبيه, إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين ) . 
قال الدارقطني : < اختلفوا عن الحكم في إسناده , والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل » . 


(/*؟) 


حَرَلان الحول7": على ما قال اكثاة : ( لا رَكَاةَ في مَال حَتّى يَحُولَ عَلَيهِ الول )”" لأنه 
جد سببُ وجوب الزكاة , وهو مِلكُ النُصابء وإن لم وجد عِلَهُ وجوب الزّكاة , 
وهو مِلكُ تام حَالَ عليه الحول؛ وأَخَقَ رسول الله ااطلة السبب بالعلَةٍ في انعقاد المشروع 
وجوازه عند تمام الحول؛ نظراً للفقراء؛ لِأنّه يَتعجّل حقّهم ويرغب النَّاس في التصدق 
هذه الجهة» ويحصل النفمٌ بَقِي المال أو هَلَكَ؛ لأنّه لا يُسترد ما دَفَعَ إلى الفقراء مه 
فال يك أقام السبب مقام العِلِّ في جواز الصّدقةِ؛ نظرا بالفقراء”" , ولأنّهِ عَسَى أن لا 
يكون في بيت المال شيء فيقع للإمام حاجة إلى المال لأجل الفقراء أو إلى الصالح 
الأُخرَى بطريق القّرض» فجوز الاستعجال بطريق النَظَرِ ولوقوع الحاجّة إلِه. وهذا 


فه 


المعنى في إيجاب الصّدقَةٍ موجود بخلاف الصّوم والصلاة . 


وأخرجه البيهقي في سننه رقم )١111/4( )1/١89(‏ عن الحسن بن مسلم عن الي 88 مرسلاً أنه قال 
لعمر رضي الله تَعالَّى عنه في هذه القصة : ( إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول ) . 

قال البيهقي : « وهذا هو الأصح من هذه الروايات » . 

وقال الشوكان في نيل الأوطار : « وما أخرجه الطبرائ والبزار من حديث ابن مسعود أنه يي تسلف من 
العباس صدقة عامين , وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » ورواه البزار من حديث موسى بن طلحة 
عن أبيه نحوه وفي إسناده الحسن بن عمارة » وهو متروك , ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس . وفيٍ 
إسناده مندل بن :لي والعرزمي , وهما ضعيفان , والصواب أنه مرسل » . 

وبنظر : سبل السلام )١71/57(‏ . 

ينظر : مختصر القدرري (01) . 

أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (17917) (01/1/1) ء والبيهقي في سننه رقم )/١55(‏ (40/4) عن 
عائشة مرفوعا بلفظه . ظ 

قال البيهقي : « وكذلك رواه أبو معاوية, وهريم بن سفيان. وأبو كدينة عن حارئة مرفوعا . ورواه 
الغوري عن حارئة موقوفاً على عائشة . وحارثة لا يحتج بخبره , والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة 
فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله تَعاَى عنه , وعثمان بن عفان ؛ وعبد الله بن عمر . وغيرهم رضي الله 
تَعالى عنهم » . 1 
وينظر : نصب الراية  )#”7 ٠/9‏ تلخيص الحبير )١55/75(‏ » البدر المنير (7351/1) . 

في هذه العبارة دن كلمة * ظَر * معنى : رَحْمة » وعداها بلباىه أي : رحمة بافقراء . 


فخرفة 


والجواب ما بيئًا : أنا قد وجدنا علة الوجود الوقوع فعملنا به. وفي الزكاة هكذا 
نقول : إن الاستعجال”'' مِن رسول الله التق والقضاءً بالمّحة ديل أن ملك 
النصاب الباقي حولاً عله رجوب لرّكاة سند والباقي سنتين علّة وجوب الزكة في 
سنتين» فعدد الحول يصيرٌ سببا للوجوب في حقّ صاحب المال مِن وقتٍ انعقاد الحول؛ 
أنه ظهّرَ أَنّهد كان حويا . | 
وما قاله محمّد ضعيف؛ لِأَنه(" أداء الواجب قبل الوجوب مستحيل » ثم قد ذكرنا 
أن انعقاد اليمين صيرورة الكلامين كلاما واحدا , وهو صيرورقما يمينا كصيرورة اَل 
ثوبا واحداء بخنلاف ؛ البيع فإن انعقاده ليس انعقادا لكلامين وصيرورقم شينسا واحداء 
وكذا سائر العقود في المعاملات, إن ثمة لكل كلام حكمٌ عَلَى جدة: فكانَ كل كلام 
كلاما على جدة والنّقضْ يرد على حُكمِهٍ لا على عين العقد. نا أنه اعثبر 
في حَقّ الحكم كعقا المية وعقد الصلاة . 


. شاية إ"الا ب)‎ )١( 
. ضع أي : الشأن‎ 


)52٠( 


[ فصل 
في الأحكام التي تت بطريق الظهور ] ”" 


وأمًا الأحكام التي تعبت بطريق الظهور» : كقول الإنسان لامرأته في جججادى 
الآخرّة: أنت طالقّ قبل شعبان بشهرء فإذا انسلخ حمادى الآخرة يقع الطلاق؛ لأنّهِ يَظهَرُ 
أن هذا الوقت قبل شعبان فتطلق, فإذا فاك وهي لا تشعر به ثم تعر ف 7 به إحداد 
أربعة أشهر ؛ لأنه يظهر أن العدّة كانت واجبة عليهاء وإن انقضت أربعة أشهر منها 
حتى إذا مَضَت9) عشرة أيام تنقضي العدةٌ ولا تأثم بعرك الحداد فيما مَنى من العدة؛ 
لأنْها كانت معذورة . ظ 

وكذلك لو قال : إن كان عبادي سالم شرب الخمر يوم الخميس فهو حُر قال ذلك 
يوم الجمعة, ولا يعلم أنّه شرب أو لا , ٠‏ ثم باه المولى أو أعتقه على مال؛ م ا 
كان شرب يوم الور فظهّر أله حر من وقت التُحريرٍء وأن البيع باطل» والإعماق 
عَلَى مال مُضمّحل . 


. العنوان من زياد ؛ ليناسب الفصلين قبله وبعده‎ )١( 

(؟) ويسميه بعضهم التبيين» وهو أن يتبين في ثاب الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل . كثبوت حكم الميضزر 
ينظر : الكليات للكفوي )١158(‏ . 

() بعد هذا كلمتان غير واضحتين . 

(5) كذا في المخطوط. وهي غير واضحة . 

(0) فاية 74 أ) . 


0) 


فصل 
في الأحكام التى تنبت مطريق الامسستا(" 


فينها أحكام تُبتَنى على ثبوت حَق الوّرثة أو العُرّماء في مال المريض مَرَض الموت. 

ومَرّض الموت : يهِلّكُ منه الإنسان غالباً, وهو قبل الموت مُتّصل بالموت . سواء 
كان الموت مِن ذلك المرض أو من سبب آخر”"', وكذلك إذا لم يكن مرض الموت, 
للرّجم فحُكْمُه حُكمٌ مَسرض الموت؛ وكذلك مّن وجب عليه القصاص لإنسان 
ير 2 د 2 3 9 اس ول ه رس اس 2 
فقضي به عليه ودفع إلى الولي ليقثّله فهو والمريضُ مرض الموت سواء' “ . فيضت حق 
الورثة أو الغُرّماء في مال هذا المريض, أو حقهما وهو الملكُ مِن وجه”) من ابتداء هذا 
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المرض إلا أنه لا يَشْتْ حقهم إلا عند الموت » فإذا مات تَبيّنَ أن حَقّ الوَّرنةأو حَقَ 
الغُرماء ما كان ثابتا في مال هذا المريض من ابتداء المردض » وإنّما تعلق ثبوت حقّ هؤلاء 


)١(‏ سبق الكلام عن الاستناد في نص الكفوي في الكليات, وعرفه الأصوليون فقالوا : هو أن يعبت الحكم 
في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى, حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب, فإنه يملكه الغاصب 
بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب , حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان ينبت 
النسب هن الغاصب . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون 87/7١‏ 7) . 

(؟) ينظر في تعريف مرض الموت : المبسوط للسرخسي )١59/5(‏ عتبين الحقائق للزيلعي (4/4/7 7)» كشاف 
اصطلاحات الفنون )١7/85(‏ , الخرشي (5/5 )"١‏ . 

() فهذه الحالات ألحقها الفقهاء بمرض الموت, وتأخذ حكمه. وإن كان صاحبها ليس بمريض؛ وكذا كل ما 
يخاف منه الهلاك غالياً . 
بنظر : المبسوط للسرخسي )١58/5(‏ ء البحر الرائق (50/4) , شرح الدسوقي (05/4") , مغني 
المختاج (13/ ٠‏ ه). كشاف القناع (7071/4) . 

(*) شاية (#/! ب) . 


فحقة 


مال هذا المريض بانّصال المرّضٍ بالموت؛ لأله إها بت حقهم في ماله نظراً لهم؛ لكي لا 
بطل حُقَوفُهِم لاخراج أمواله إلى غيرهم في هذا المرض الذي يَعلّبُ فيه هلاكة ؛ لأنّه إذا 
عرف أه يمرت وأَنّ أمواله تستحق”" الورثة أو الغرماء فيزيلها إلى مَن بيئه وبيته 
مودة ومُصافَاة وقد وصل إليه بر كثيرٌ من جهته : فتبِطل حقوقهم عليهم؛ وا تبطل إذا 
مات في ذلك المرض منه أو من غيره؛ لأن الوّرئة نما يستحقون أمواله إذا مات وكذا 
الغرماء, أَمّا إذا عاش فلا يلحقهم الضّرر بل الضّرر يَلحّق به فإِنَ الغرم أذ بدييه 
ولا يكو للورئّة في أمواله حق, فتبّت حقهم في ماله في مرض يكونُ بععدَه موتء 
وهذا المرض لا يُعرف إلا بعد الموتء فإن مرضاً يَسبِقُ الموت لا يُعرف إلا بالموت؛ فإن 
الموت عقَيب هذا المرض قد يكون وقد لا يكوث, ولكن إذا وجد الموت يُعصد أن 
هذا المرض كان قبل الموت ضرورة . فكان الموت معرفا لهذا المرض2"7, وم يكن شرطا 
فإن وجوده لا يتعلّق بوجود؛ بل يَصِيرٌ معلوما به في آخر جُزء مِن أجزاء حياته؛ فإذا 
ل يَّ أن هذا كان مرضاً قبل الموت من حين رجوده . فين أن حقٌ الورئة 
أو العُرّماء كان ثاب فيه» ولكن الآن تَبيّنَ فكان فيه مَعنّى الاستناد , وهذا المعنى أكئه 
الآن تبيّن بخلاف ما إذا كان الإنسانُ في دار الحرب وقد اشتَبِهَت عليه الشُهور 
وامرأئه معّه. فقال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل رمضان بشهرين؛ ولا يعرفون أن الشهر أي 
شهر هوء كم دخلا دار الإسلام وعلِمًا أن ذلك النثهرَ وجب كن ين كل وجوه أن 
الطلاق العلاث ولع في آخر رجب7" حتى لو كان الها بعد ذلك الكلام بشسهر 
يكون الخلعٌ باطلاء وهَاهُا لو تصرّف تصرّفات قبل الموت وفيه إبطال حو الورثة أو 
الغرماء لا يَظهَرُ أَنّها كانت باطلة» بل تُنَقَض تلك التصرّفات؛ لأَنّه لا يتبيّن من ككل 
لي را ا مسجو أله 
(9) كذاني المخطوط , ولعل الصواب : تستحقها » أو أنه ذكر الضمير على اعتبار الإرث . 
5) فاية زهل/ا أ) . 


(*) كذا في المخطوطء ولعله : أول رجب. حت يتفق مع قول المطلق : قبل رمضان بشهرين . 
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يتبيّن في الحال من ابتداء المرض . 

والمسائلٌ تُخرجٌ على هذاء حت إِنّه لو وَهَبّ هذا المريض جميعٌ أمواله من إنسسان 
وسلّمها إليه» ثم مات في مرَضيه ذلك من ذلك المرض أو بسبب آخر” بان قتله 
إنسانً أو سَبِعٌ فإن لم يكن عليه ديونٌ فض هينه في تي ماله ورد إلى الورثة » والعلث 
يبقى للموهوب له؛ لأَنّه تبيّنَ أن حَّقٌّ الورئة كان ثابتا في ثلثي ماله من ابتداء المسرض؛ 
وهو الملك من وَجَهِ وهو بتصرّفه أبطلَ عليهم حقّهم فيه وليس له ولاية إبطال حقهمء 
فيكون هم نقْضُّ تصرّفه وإعادته إلى ملك الميت»؛ ثم يستحقون بالإرث ولا يكون مهم 
ولايةٌ تقض الصف في قَدْر الثلث؛ لأَنّ الغلث حقٌ المريض على الخلوص في حق 
الورئة”” , قال الي يك : ( إن الله تعالى تصدّق عليكم بعث أَمْرَالكُم في آخر 
أعمارٍكُم زيادة على أغمَلِكُم فُضفوهُ حيثُ أحيتفم )”7 : وقال اقم ا 
)١١(‏ قاية زه لا ب) . 
(؟1) ينظر : مختصر اختلاف العلماء (ه/ه) » فتح القدير )440/١١(‏ . 
#) أخرجه ابن ماجه في سننه ؛ الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ رقم )77١9(‏ (4/7 840) عن أبي هريرة 

مرفوعا بنحوه . 

قال ابن حجر في تلخيص البير (431/1) : « وإسناده ضعيف » . 

وأخرجه الدار قطني في سننه , الوصاياء رقم (”) )١50/4(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه رقم )7١51١1(‏ 

(/57) ء والطبرائ في المعجم الكبير رقم (4 8) (4/70 0) عن معاذ بن جبل بنحوه . 

قال الهيغمي في مجمع الزوائد )7١7/4(‏ : 7« وفيه عقبة بن “ميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه 


أحمد » . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (41/7) : ( وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن تحتيد وثما 
ضعيفال» . 


وأحمد في مسنده رقم (778717) (0/3 4 4) عن أب الدرداء مرفوعاً بنحوه . 

قال الميغمي في مجمع الزوائد )7١7/4(‏ : « وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط » . 

قال الصنعابئ في سبل السلام )٠١1/7(‏ بعد أن ساق هذه الأحاديث : « وكلها ضعيفة » لأكن قد 
يقرّي بعضها بعضاء والله أعلم » . 

وينظر : نصب الراية (99/5”) » كشف الخفاء (88/1”") » الدراية (7583/7) , نيل الأوطار 


(5غ؟) 


سعد" 5ه ني مَرضيه الذي خَاف فيه الهلاك على نفسه جوابا لكلامه أأوصي بجميع 
مالي ؟ قال : لا » قال : أأوصي بثلتي مالي ؟ قال : لا » قال أأوصي بنضف مَالي قال : 
لاء قال : أأوصي بِعُلْثْ مَالِي ؟ قال: نعم التنْت ولتت كفي لأ تدع وَرَنمك أَغنياء 
خيرٌ ين أن تدَعَهُم غالة يتكففون النّاس)0(" فهذان الحدينان دالان29 بأنْ الغلث حق 
المريض لا حَقَ للورثة فيه ويهذين الحديتين”' يَظهَرُ أن حَقّ الورثة ةَ شتفي مال 
المريض في مرض موته الذي يُخاف فيه الهلاك ؛ لأَنه ايت قال : (إن الله تعاى تصق 
عليكم بثلث أَمْوَالكُم في آخر أعمَا ركم ) وآخر ع عُمّر الانسان مرضه الذي يموت فيه 
غالبا ومات فيه؛ وقد أضاف امال إلى المريض وبيّن أن الله تعاَى تصدّق بثلث*© ماله 

2 
عليه» والتصدّق بماله لا يكون , وإنما التَصدّق بما ليس بحقّ له بل حق غيره» فهذا يدل 
على أن حَقّ آخرين يثّت في ماله في هذا المرض حتَّى تقع له الحاجّة إلى تصدق غيره 
عليه؛ لِجَعله حَقه له. أو يابطال حَقَّ ذلك الإنسان فيه» وليسَ ذلك إلا الوَرّئة فإئه 
ار 6 ا د 7 17 507 1 َْ 5 8 د 0 
جعلهم” خَلفا في استحقاق ماله؛ أما الغريم قد يكون وقد لا يكون, وكذا النبي يه 
هَى سعدا عن صرف كل ماله وثلئيه ونصفه إلى غيره مَعَ ما أن صرف مال الإنسان إلى 


اا 


.)49/5( 

)9١‏ سعد [إترجمة هدده] بن أبي وقاص , واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة أبو 
إسحاق » القرشي, أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد النبكة اشكقات الشورى الذين أخبر عمربن 
الخطاب أن رسول الله يي توفي وهو عنهم راض . 
بنظر في ترجمته : أسد الغابة 97/9 4) ؛ سير أعلام النبلاء 17/١١‏ 8) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , الجنائز »باب رثى النبي فك سعد بن خولة . رقم .)480/١( )١5*#(‏ 
ومسلم في صحيحه , الوصية ؛ باب الوصية بالئلث , رقم )١76/7( )١57/(‏ عن سعد بن أبي وقاص 
بنحوه . 
959) في المخطوط : فهذين الحديثين دالا . 

فقو 

(5) في المخطوط : ثلث 

(5) في المخطوط : فإلّهم جعله . 


(هغ؟) 


غيره بطريق التصدّق أو الموّاسّاة مندوب إليه, كدب ف الناس إليه"؛ فإنّه مِن مكارم 
الأخلاق» قال اي اق : بعت بمكارم الأخلاق <" فتهي ددا على أَنْ لغيره حَقا في 
ماله. حيث فاه عن ذلك؛ وذلك الغيرُ هم الورثة» وقد ص عليه في آخر الحديث . 
وأا إذا كان عليه ديون تستغرق التَرِكَة ثة عقَضِ الهبة في الكلء وثتعا إلى ملك 
اليك" قبا في لابرد لأن حل الفرماء [ ثبت في ماله في مرض موته كحق الورثة؛ 
ما بيناء وحقهم نبت في كُلّ المال؛ لأَنّ الدّين مُقَدُمُ على التبرعات التي في مَعنى 
الوصيّة, وعلى حَقّ الورثة أيضا؛ لأن الدّيون مُقدّمة على الوصايا وحقوق الورئة؛ 


)١(‏ فقد روي عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يك قال : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
يزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلفا ). 
أخرجه البخاري في صحيحه , الزكاة , باب قول الله تعالى : [ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسفى 
فسنيسره لليسرى 4 , رقم )١71/4(‏ (271/7) , ومسلم في صحيحه , الزكةة , باب في المنفق 
والممسك , رقم 0١1١١‏ (0790/9 0 

(1) أخرجه البيهقي في سننه رقم )١411/1١( )7١511(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله © : ( إنغا بعئت لأتمم مكارم الأخلاق ) . 
وأخرجه الطبرائي في المعجم الأوسط رقم (58925) (5/7 /) . واشيشمي في مجمع الزوائد )١18/8//(‏ . 
وعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله بيك : ( إن الله بعشني بتمام مكارم الأخلاق . وكمال محاسن 
الأفعال). 
قال المهيغمي : « رواه الطبرابي في الأوسط , وفيه عمر بن إبرا هيم القرشي , وهو ضعيف» . 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (1/917/4) (770/5) » وابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق رقم 
(77()1), والحاكم في المستدرك , تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » رقم )517١/7( )5737١(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يي قال : ( بعئت لأتمم صالح الأخلاق ) . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ول يخرجاه » , ووافقه الذههبي في التلخيص . 
وينظر : كشف الخفاء )7845/١(‏ . 

(") شاية (5لا ب) . 

(4) جاء في مجلة الأحكام العدلية ١59(‏ مادة )88٠‏ :7 إذا وهب هن استغرقت تركته بالديون أمواله 
لوارئه, أو لغيره وسلمها ثم توى, فلأصحاب الديون إبطال الهبة, وإدخال أمواله في قسمة الغرماء » . 


) 0 


فشَقَض الحبة في ذلك . 

بخلاف ما إذا لم يكن عليه ديون؛ لأنْ ثم الوّصيّة مُقدّمة على حَقّ الورثة» وال مة في 
مرض الموت في معنّى الوصيةٍء وهي أقوى من الوصيةٍء فتكون مقدمة على حَقّ الورئة؛ 
أن ثلث المال لا يت فيه حَقٌ الورثة("©, ما حَقّ الغرماء يشت في كل المال؛ لأن 
اَي الكتقة أبطل حَقَّ الورثة عن ثُلّث المال لا حَقّ القُرّماءء عرف ذلك بآخر الحديث . 

ولو كان مال المريض عبد واحداً ولكنَ الموهوب له أعتقه لا يمكن تقض ععقه. 
وعِتقه قد تقذ جين وجد ؛ لا يناه » والآن وقععت ت الحاجة إلى تقضيه في ثلثيه مع عَقَادٍ الهبة 
في حَقّ الورثة» أو إلى تقضه في كله خَقَّ الغرماءء وهو ل يُقبِل النّقض فَينقَض مِن حيث 
المعنى: وهو أن يُوجَب ثلنا القِيمَةٍ عليه إذا لم يكن عليه ديوث, أو كل القيمة إذا كان 
عليه ديون , ويُؤدى ثلثا القيمةٍ إلى الورثة » أو كُلّها إلى الغرماء(", حتى يَصِل هؤلاء إلى 


وهل يحتاج إلى قضاء القاضي في نقض هذه الهبة ؟ 
يجب يجب أن يكون كذلك ؛ لأَنّ العقد نافلٌ تام . 
وانما يغبت حَق الورثة وحَق الغرماء في مال هذا المريض في حَقّ غيره من النّاسِ لثلا 

يُوثْرَ عليهم غيرهم؛ فأَمّا في حقّ نفسه فلا ينبت حََهِم حت إِّه " إن يَصْرف جميعٌ ماله 
إلى حوائجه : من المطعوم به» والمشروب, والملبوس» وإلى تزوج النساءء وشراء الإماء 
للخدمة ونحو ذلك؛ أن حَقَه مُّقدّم على حُقوق جميع الناس؛ وهذا تُقدّم حقوقه على 
حقرق جميع الناس بعد الموت من الكفن والجهاز, وكذا يملك جميع المعادرضات بمفل 
القيمة؛ لأنّه قد يحتاج إليه لصّرْفِه إلى حَوائجه. ولأنّه لا ضَرر على الوّرئة في الحقيقة» ولا 
)١(‏ ينظر : الفتاوى الهندية (87/4/") مجلة الأحكام العدلية ١5/(‏ مادة 81/9) . 
(؟) قاية (ل/ال أ) . 


(9) كذا في المخطوط, ويحتمل أن تكون : حى له .. 


فحقة 


على القرماء"؟ . 

وأما إذا أقرٌ بالدّين في مرضيه لإنسان يصحٌ إقراره ويُقصّى ديه من ماله؛ وكذدلك لو 
قر بعين من أعيان ماله لإنسان يَصِحٌ إقراره ويؤمّر بدفعه إليه؛ وإن كان في مرض يُخخاف 

منه الحلاك غالباء وإذا مات في مرّضه ذلك : إن كان لمقَدُ له أجنبياً صم إقراره » وإن 

كان يأ على جميع ماله 7" , وإن كان اله له واحداً ين موروثه'" لا يح إقراره له 

ويب رد إقراره(؟» » ورد ما أقرٌ به إلى الورثة ل" 

وعدد الشافعي : يَصحٌ إقراره ولا يُنقَض. ٠‏ سواءً كان للأجنبي أو للورئة"© . 

وجه قوله في ذلك قال : إن المريض يحتاج إلى الإقرار بالديون, وإلى إقرار مه 
بالأعيان للوارث وغير الوارث لِتَصَرف وجد منه في حال الصحةٍ مع واحد منهم) 
فيجب أن لا يعت حق الورثة في ماله ف حق الأقاريسر لِأَنّه من حوائجه كمافي 
حوائج بدنه , ولأنا حكمنا بكونه صادقا جين أقرّ به حتى أمرناه بالعمل بموجب إقراره , 
وإذا حكمنا بكونه صادقا لا يجوز قض إقراره بسبب الموت؛ أله لا يتبيّن كذِبّه بالموت, 
ولهذا صم إقراره في حق ااي : يُنقض . 

وجه قول أصحابنا : أن الحاجة نه تَمَسٌ إلى أن لا يثبْتَ حق الورثة في ماله في حق 
الأجانب في الإقرار ؛ أن مُعاملة الإنسان مع الأجانب تكثر في حال الصحة ومسرض 


)١(‏ ويفصل العلماء في هذه المسألة فيفرقون في الشراء والبيع بين حالة الغين الفاحشء والبيع أو الشراء مسن 
أجنبي» وبين المريض المدين وغير المدين . 
ينظر : المبسوط للسبرخسي (71//14 :55/75 ) 
(؟) ينظر : المبسوط للسرخسي )١417/717(‏ 00 ككلم 9 الصنائع (/775/1) . 
() كذا في المخطوط , والمراد : ورثته . 
(4) إلا أن يصدقه الورثة . 
ينظر : مختصر اخجلاف العلماء )737١/4(‏ ء المبسوط للسرخسي )"1١/1١8(‏ ع فتح القدير (17810//8) . 
(6) شاية إلام/ا ب) . 
(5) ينظر : التنبيه للشيرازي (77/4) , الجاوي الكبير للمارردي (355/8) . 
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الملوت» وقد يحدّث بغتة فيحتاج إلى أن لا يعبت حَقّ الورثة في ماله حتى يملك الإقرار 
هم أَمّا المعاملة مع الوّرثة قلّما تكون, فلا تَقَعٌ الحاجة إلى هذا . 
لِأنْ ثلث ماله حقّ له خالص:؛ على ما بيئا فيصح إقراره في ححَقَ هذا العنث 
لأجنبي : ويخرج من أن يكون ماله إذا كان الإقرار بالعين» وإن كان الإقرار بالدين 
يَصِيرٌ مستحقا بالدّين فيبقى ماله" فيما وراء ذلكء ثم يَصِحٌ إقراره في ثلث ما بقي؛ لأنّه 
خالص حقه ثم يخرج حى لا يبقى شيء من ماله فيصح الإقرار من هذا الوجه, بخلاف 
ما إذا أقرٌ للوارث فإن في حق الوارث ليس شيء من ماله خالص حَقَه وهذا لا يتملك 
التبرع بشيء من ماله على الوارث بطريق الوصية؛ أن حديث رسول لله م 
انصرف إلى غير الورثة؛ أن التصدق بهم عليه, فلا ينصرف إليهم بل صرف إلى 
غيرهم: فإن الله تعاّى أبطل حَقَّ الورثة عن ثلث المال لكي يُقدِرٌ على صَرفِه إلى غيرهم , 
وكان حَقُ الورثة ثابتاً في كُل المال في حَقّ كل واحاٍ منهمء فيتناول إقراره حقهم. فلا 
يصح بشيء من ذلك إلا برضاهم . 
فإن قالوا : هذا القَدْر لا يستقيم؛ فإنّه لو كان للإنسان ثلاثة اي د 
فوهب أجدهم لإنسان في مرض قوائة وشلية إليه, ثم أقرّ بالباقين لأجنبي يصح إقراره 
عندهم, وإن مات من مرضه ذلك» و الثلث استّحِقّ بالهبة» وكذلك لو أقِرَ بالدّين بعد 
الهبة؛ والدّين يستحق به العبد إن صحَ إقرارة وكذلك لو أوصى بأخذ العبيد الغلائنة 
بعينه2"7 لرجل؛ م ثم أقرٌَ يصح إقرارة . 
والجواب أن نقول : تصرفات المريض مرض الموت في مرضه تُجعّل في الحَكْم كأفها 
وقعت جملة”؟ , وإن كان بعضها يقدّم على البعض؛ لاتحاد الحال دفعا للخَرَجٍ عن 
كون كُل تصرّف ملاقياً في ثلشه مَك وحقه, وفي ثلثيه ملاقياً مُلَكّه ومُلكَ غيره 


النتاس ؛ ويح 


(0) فاية 74 أ) . 
؟) كلمة غير واضجة في المخطوط , ولعلها ما ذكرت . 
كاية زهلا ب) . 
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وهم الورثة؛ فينفذ إقراره في ثلث ما أقر به لملاقاته حقّه ويخرج من أن يكون ماله قم 
وت(" إلى أن لا يبقى» وفي الهبة يكون في الثلث ملاقيا حقه؛ وفي الثلثين ملاتا حَق 
الورثة فينفذ في الثلث, وهكذا في الوصية”" , ولِأَنْ المريض يحتاج إلى أن لا ينبت حق 
الورثة, وفي حَقّ غرّماء الصّحة في ماله؛ لِأَنْ ديون الصّحة تَكثْرُ عليه وأمرض الموت 
بحصُل بغتةً فلو نصدّقه في حقهم يقع في حرج وكذلك أعيانه تصيد ملكا لغير الورثة 
في صحّته لكثرة معاملاته معهم, أما في حَقّ بعض الورثة لا تقع الحاجة إلى أن لا يغبت 
حَقّ الورثة في ماله ؛ لِأن المعاملات مع بعض الورثة لا تكثر فإن فيه إيذاء الباقين » ولأن 
في حَقّ الأجانب صدق إقراره راجح على الكذب؛ فإئّه لا يختار الأجانب على الورئة: 
فيجبُ قبول إقراره؛ وأمّا في حَقّ الوارث لا يَترجّح صدقه على كذبه؛ لأه يميل إلى 
بعض الورثة دون البعض فيُكذب نظرا لبعض الورثة في هذه الحالة”" , إلا أنه تصح 
إقراره وإن كان كذلك؛ لأَنّه لا وجه إلى رد إقراره؛ لأَنّه لا حََ لأحد في ماله ولا يكذبه 
أحدهم حتى نرجّّحَ كلام الآخر على كلامه؛ ولكن بعدما مات ظَهّر أن فيه حََ الورئة 
وهم يكذبونه, فيترجّحٌ كلامُهم على كلامه ولا يترجح كلامّه على كلامهم , فلا يغبت 
ما أقرّ به, والله أعلمُ بالصّواب . 


60© أي : هناك وهناك ١‏ 


6 ينظر : فتح القدير (91/4”") . 
5) قاية 789 أ) . 


)٠( 


المصل النامن عشر 
فى العقود الموقوفة» والأحكام الموقوفة”) 


ومن جملة ما يعت الحكم فيه بطريق الاستناد : العقود الموقوفة, فِإن البيعٌ الموقوف 
ينعقد في حَقَ المتعاقدين والمعقود عليه في بوت النّسوِية وني حَقَ الحكم”"”» فإن حُكم 
العقدٍ ابت في حقهما وفي حَقّ المعقود عليه وهو الملك» وهذا ينعقَدٌ العتق من الملشتري 
عندناء وكذا هذا الانعقاد ثابتْ في حَقّ الناس كافة وفي حَقّ المالك؛ لأنّه لا ضَرّر على 
المالك في < حَقَ الانعقاد, ولكنّ هذا العَقدَ غيرٌ منعقدٍ في حَقَ المالك في حَقّ زوال ملكه 
عليه؛ لأن فيه ضَّررا به فلا ينعقد في ذلك الحكم إلا برضاه. فإن جار ذلك العقد ينعقد 
في حَقّه في الحال مِن وقت وجوده””"؛ لأنّه إغغا كان لا ينعقد؛ لما فيه مِن الصَرر فإذا 
رَضِي”) بالضّرر ينعقد في حَقَه أيضا مِن وقت وجوده في الحال؛ لأنّهِ يجيز ذلك العقد 
الذي كان موجودا أما في الحال لا عقد, فيصيرُ عاملاً في حَقَه من ذلك الوفت ذلك 


)١(‏ الموقوف من العقود والأحكام.: هو الذي لا يعرف في الحال مع وجود ركن العلة ؛ لعارض ؛ كبيسع 
الفضولي ونكاحه , فيتوقف في جوابه ؛ لأنه لا يدرى أن المانع يزول فيقع الحكم , أو لا يزول فيفسخ . 
وقيل : هو ما صدر عن شخص ذي أهلية؛ وليس له ولاية إنشاء العقد . 
فالبيع الموقوف : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه, ويفيد الملك على سبيل التوقفء ولا يفيد تمامه؛ لتعلق 
فق القن . 
قال الكاسائي في بدائع الصنائع (0/ه ٠‏ ”) : « البيع الموقوف : مبيع مال الغير بغير إذن صاحبه » . 
وينظر : تحفة الفقهاء (5/7 ”), أنيس الفقهاء (94 )7١‏ , الكليات للكفوي (/851) . المدخل الفقهي العام 
١١/لالاة)‏ . 

(؟) ويرى الشافعي أن البيع الموقوف والنكاح الموقوف باطل . 
ينظر : الكت للشيرازي 371/7١‏ ”) . 

(5) ينظر : تحفة الفقهاء (7/”) , بدائع الصنائع (80/8) . 

(8) كاية (4لا ب) . 


(515؟) 


العقد. وفي حَقّ امحل والعاقدين كان عاملاً. حتى يكون الأولاد الحاصل”'" بعد العقد 
قبل الإجازّة للمشتري”" , وكذلك الكَسْبْ ؛ لأَنّه لا يَعمَلْ في حَقّه وم ينعقد في حَقَه 
نظراً له مع وجوده من حيث اللفظء فإذا رَضي بانعقاده وعمله كما وجد يتمقذ ويعمل. 

وقولنا : نه مُوقُوف, أي : موجُود بكلامه» ولكن بوجوده بكمّاله في حَقَ العاقدين 
والمعقود عليه م يَعمّل في إبطال ملك المالكِ نظراً له, فكان موقوفاً في حَقَهه والطلاق 
الجعِير مَعَّ وجوده ل يَنعَقِد في حَوقّ بطلانٌ الملك؛ ليها إن احتاج» فإذا مضت العدَة 
وم يُردها ظَهَر أنه م يكن له حاجة إلى الرد فِيَصِيرُ عاملاً مِن وقتٍ وجُوده في بطلان 
الملك, وكذا جَمِيعٌ العقود الموقُوفَةِ والجواب فيها هكذا . 

ع ا يي كي ا 
وني حَقّ الحكم غيرٌ مُنعَقِدٍ لأجل الخيار نظرا للمالك: حتى”" يقددر دَفْعَ القبْن9؟ عن 
ااي اا ار ع ار ايان 
دفْع العَبْن نظرا له فإذا مضت مضت المدّة ولم يَفْسَخْ ظَهَر أنه ى يكن له حاجة إلى دَفْع القن 
مِن الابتداء» ولكن ني الحال ظَهر وإذا ظَهّر كذلك يَصِيرُ العقدُ موجبا للملك مِن ذلك 
الوقت , وكذلك”” إذا أَسْقَط الخيار ظَهّر أنه لى يكن له حاجة إلى دَفْعٍ الغبن وإلى الخيار, 


. كذا في المخطوط , ولعله : الحاصلوك‎ )١( 

(17) وهذا أصل عند الخنفية » قال الكرخي في أصوله )١51/(‏ : « الأصل أن الموج ود في حالة التوققف 
كالموجود في أصله . 
قال : من مسائله : أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالإجازة» تصير للمشتري, كالموجودة عند 
العقد». 

"5" قاية 8٠١9١‏ أ) . 
كلمة ' حتى ' مكررة في المخطوط . 

(4) الغين : الخداع . 
ينظر : أنيس الفقهاء )7٠١5(‏ ء التعريفات )١51(‏ » لسان العرب ٠3/١7‏ ”) مادة " غبن " 

(5) كلمة " كذلك ' مكررة في المخطوط . 


(؟555؟) 


فينعقد مِن وقت وجوده(" إلا أَنْ في هذين العقدين إذا هَلَك المبيعٌ قبل فاذ7" البيع لا 
يُتصور نفاذه بعد ذلك بالإجازة؛ لأَنه يَطَل يملاك المبيع وصّار كأن لم يكن؛ لأنّه ى يكن 
تاماً بل كان واهياء أَمّا العقد الذي فيه خيار البائع فلا شلك فيه وأَمًا العقد الموقوف 
فهو تام في حَقٌ المتعاقدين, وني حَقَّ المعقود عليه ؛ لأهما عَقَدَاه لما وضع له » ولكن غير 
عامل في حَق إبطال ملكه: فكان مُتعَقِدا مِن وجه دون وج وكان كالبيع قبل القِض 
في الوَهَاءء والعَقَدُ الوَاهِي إذا هَلَك فيه المبيع يُجعَل كأن لم يكن أصلاء كما إذا هسك 
لمبيع في البيع الجائز” قبل القنٍِض7, وإذا بَطَّل البيعٌ وجُعل كأن لم يكن لا يُتصور 
نفاذه بعد ذلك» بولاف القصب حيث يتقرّر مِلكُ الغاصب في المغصوب بعد الملاك؛ 
لأن الغصب يتقرر بالهلاك ولا يطل فيتقرّر حُكمّه وهو الملك في اللدلء وإذا تقرّر 
مُلكُه فيه يتقرّرٌ مِن وقتٍ القصب” ؛ لأنّ سَبَبْ ملك الصّمان ووجُوبّه عَلَى الغاصب 
للمغصوب منهُ هو القصب. ومن ضرورة وقوع المللك في بدل المغقصوب : زوال 
المغصوب عن ملك المغصوب منه قبل الغصب حتى يمكن إيجاب الملك في بدّله فيزول 
ملك المغصوب منه عن المغصوب وهو قائم. فَإنّه كان قائماً يومعذء وزوال الملك مِن غير 
انتقال إلى أَحَلدٍ غيرٌ مشروع فينتقل إلى الغاصب؛ لِأَنّه أولى الناس بالتملك حين ضَمِن 
بدله والآن يتبيّن أنه زال عن ملك المغصوب منه من وقتٍ القصبء إلا أن 
)١١‏ ينظر : (56/17) ء البحر الرائق (5/5) . ظ 
آفة النفاذ : يطلقه الأصوليون والفقهاء على : ترنّب الأثر على التصرّف , كالملك ‏ مثلاً ‏ على الليع, 
فبيع الفضولي منعقد لا نافل . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون )١98/8(‏ . 
5 قاية ١١م‏ ب) . 
(4) ينظر : تحفة الفقهاء  )”9/7(‏ بدائع الصنائع (53/8 7) . 


(ه) ينظر : مختصر اختلاف العلماء )١34/4(‏ ؛ تأسيس النظر )١١5(‏ ؛ رؤوس المسائل للزمخشري (41 ؟)) 
طريقة الخلاف ,)751٠0(‏ إيثار الإنصاف (585) . 


مه 


الغاصب لا يملك الرُوائْد(' الْفَصِلَة بعد الغصب قبل القَضاء بالعّمان وقلاك 
المغصوب2"7, بخلاف البيع7)؛ أن البيع موضوع للملك فإذا تفذ مِن وقت وجلوده 
ينفذ مطلقا فيَظهَرُ التفاذً مطلقا, ما في الغصب فليس الغصب بموضوع للك المغفصوب» 
وإنما يَصِيرٌ سببا لنوع ضرُورة؛ ليُمكن القضاءً يائبات الملك في يده للمنغصوب منه؛ 
والضرورة ترفعٌ يإزالةٍ الأْلٍ عن ملكه فلا بُرَال الزوائد؛ ولأله لا يَظهَرُ مطلقاً فلا 
يَظهّر في حَق الزوائد, وكذا في حَقّ الكسب» وما ذْكِرَ في " الزيادات " أن الكسعئب 
يكن للقاضية ذلك في كُسْب حصل بتصرّف الغاصبء على ما بي في غير هذا 
الملوضع, والله أعلم بالصواب . 


]00 الزوائد : جنمع زيادة » وهي : أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر . 
والمراد بما هنا : ما يتولد من المغصوب. وقد تكون الزيادة في المغصوب متصلة كالصوف . وقد تكون 
منفصلة كالولد واللبئ . 
ينظر : الكليات للكفوي (/4817) , كشاف اصطلاحات الفنون (؟5528/5) . 
(؟) ينظر : طريقة الخلاف (585) , إيثار الإنصاف (50؟) , تخريج الفروع على الأصول للزنجاي (7؟). 
(*) قاية (81 أ) . 


(غ#ه؟) 


ومن جملة الأحكام التي : ثبت طرق الاسسناو : 

جَوارٌ الكقارة ونقافُها إذا وجرنا» ؛ بعد اجرح قبل الموت» ووجسة قبل الججسرح 
والموت7, ولكن بعد الرمي ثم مات ذلك المرْمِي» وكذا امجروح ينفذ التكفيرٌ ووز 
بلا لاف بين أصحابنا؛ أن المجروح يموت بالجرح”" السّابق أو الرَّمِي السابق مِن عند 
الجرح والرّمي في الحال؛ أن قبلهُ خركات تقوم بيه تصير سبيا فلاك الآديي أو حيوان 
آخرء فيصر قاتلا بتلك الحركات مِن وقت وجودهاء والمقعرل يصير مقتولا عند زوال 
الحياة عنه, ولكن بذلك الفعل» وهذا من طريق الحقيقة ؛ لِأنّ حقيقةً فعل العباد هذا هُو 
وهو عل باه فوته الي هي ع الت فيصم ذلك سا خلا درن الفط أرمع 
الوسائط, وهذا يَجبُ به القصاص7» ْ 

إذا َع إنسان نات بسب ذلك القطع فهر اطع بيه اقب ؛ لِأَنّه 
ظهّر بفعله أثران» فيصِيرٌ فعلين؛ أن الأفعال من الآدمي هي حركاتء وهي جدس واحة 
إلا أنّها تختلف باخختلاف آثارهاء فإذا ظهّر للفعل آثار يصير أفعالا ث وفعل الإإسدا في 
الحقيقة حركات تقومُ بعضو من أعضائه وتصير سببا لوجود شيء أولفواته أو 
لتغيّره إلى النقصان أو الزيادة» وما يَظهَرُ مِن الآثار”) بعد حركات تُوجَدُ منه باختياره 
وقره؛ وهي ُوجَدُ يبد اله تعالى لكن بسبب فل فُحال إلى عله يفل الحركسات 
التي ُوجَدُ في السّهم بقوّة في الرّامِي وجُرح السّهم' " المرميً إليه » والآلام وفساد يحصّل 


(1) أي : التكفير . 

(*) ينظر : الهداية (175/4) ء بدائع الصنائع »)٠١ 9/8 , 7٠/(‏ البحر الرائق )١5/8(‏ . 
*) ثاية (81 ب) . 

(4) ينظر : فتح القدير (١١/71؟)ء‏ حاشية ابن عابدين (55/5 8) . 

ره) ينظر : المبسوط للسرخسي )١75/58(‏ » بدائع الصنائع 9/9 )7١‏ . 

(5 فاية (8 أ) . 

(9) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله, وأصل الكلام : وجرح السهم المرمي إليه . 


)١هه(‎ 


بعد ذلك في البدن» كله يُوجِدُه الله تعالى» ولكن بسبب فعله فَأَحِيلَ إلى فعله. فكذلك 
إذا قَطّع يَدَ إنسان فمَاتَ مِن ذلك بالآلام وفساد ظَهَر في يَدِهِ بسبب قَطْمٍ الدء كل 
ذلك حَنَ يُوجده الله تعالى » وهو مُحال إلى قَطع يِه » فتصيرٌ حركات قامت بيد قاطعا 
وقاتلاء وهو القعل حقيقة حقيقة لا السب وهذا وَجَب به القصّاص لو كان مدا . 

وقول الفقهاء : إن القطع سَرَى إلى الّفس فمّات مَجازٌ تَوَسُّعٌ في العارة, أمَا 
الأفعال لا يُتصرّّر ميرايَمُها وكذلك آثارهاء وعلى هَلرِه المسائل» منها 

ُسلمٌ مى إلى ياب كم ارقدة" قبل أذ يحي َصابَُ وهو مُرقدٌ فمات, يل أكله 
ويصير كله قل وفت"" الي 0 

ولو رمّى إليه وهُو مَجُوسِي» ثم أسلّم َم أصابّه فمّاتء لا جل به ويَصِيرُ كه 
ذَبّحَهُ عند الرّمِي”*)؛ لأَنّهِ يصير ذابحا بذلك الفعل» ولكن يصير كذلك عند الموت”" . 

ولراح له جر الانسال ككالى لود ون المسله ارم راع ره عر لد 
ومَا يُوجَدُ بعد ذلك من الأفعال بعد فِعلِهِ من حركات تقوم بالسنّهم؛ وي ركات 


و 


المرُورٍ وحركات تقوم بالحجر بعد الإلقاء من الجبل من التدحر ج؛ كُل ذلك مُوجِدُهُ هو 


. ارتد : أي خرج من الإسلام إلى الكفر‎ )١( 
. )47/17/( الكليات للكفوي‎ , )5 ٠5/١5( ينظر في تعريف الردة : الحاوي للماوردي‎ 

(9) شاية ١9م‏ ب) . 
وكلمة ' وقت " مكررة في المخطوط . 

(5) ينظر : البحر الرائق (525/8 5557 3) . 

(4) ينظر : المرجع نفسه (755//8) . 

(89) وهاتان المسألتان مبنيتان على أصل : وهو أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأنه لم يكن . 
ينظر : تأسيس النظر )١80(‏ . 

69) في المخطوط بعد هذا : التي وجد من العبد » وهي عبارة مكررة . 

(1) وقابلهم الجبرية فزعموا أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى . وهي كلها اضطرارية كجركات 
المرتعش, وإضافتها إلى الخلق مجاز . 
ينظر : شرح الطحاوية (/57) . 


ركه ؟) 


العبد, وهي من مُتولّدات فِغْلِه عندهم . 

وعند أهل السئّة والجماغة : مُوجِدُ فعلهِ وإن كان له فيه اختيار وقوة وموجسه 
الأفعال التي توجّد بسبب فعل : الله تعالى2 , وهذا لا يم السنّهم بقَدرٍ مَا يريا 
الرامي» وكذلك لا يَتدَحرّج الحَجَرُ بقَدر ما يُرِيدُ الْلقِي » واللهُ أعلمُ بالصواب . 

قال الشيخ القاضي الإمام أَدَامْ الله أحكامه : ولولا نا هَمُنَا في الابعداء الاختصارء 
وإلا ذكرنا دلائل(" خخفيّة يَعجَرُ عن إدراكها أكثر الفقهاء, وفيما ذكرنا كفاية للعلية 
لصفا عون الفتهاء ست إناطاء الله تناك عع كفك هذا الكتاب فى هر زفضان مه 
ستو وثهانينَ وأربعمائة بعد الهجرة . 

وفْرَعٌ من تحريره تمر بن محمّد بن فقيه أحمد البلغاري؛ يوم الأربعاء العاشر مِن شهر 

ربيع الأول سنة "51 "هجرية ؛ والحمد لله . 


. )5 59١ ينظر : شرح الطحاوية‎ )١( 
. فاية 89 أ)‎ )5 
. فاية 8م ب)‎ ) 


ره ؟) 


المهارس 


١-فهرس‏ الانات القرانية 


رمه ؟) 


ا( فتَحْرِرٌ رقبة مُؤْمِئة 6 


([ ومن قل مُوْمِنا خط فتَحْريرُ قد مُؤْمِئَةَ 6 


(لا يَسْتري القاعِدون مِنَ المؤمِنينَ غير أولي الصضّرّر وَالمجَاهِدُون 


و 


م 
: 
* 


([ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
0 


([ ومن يُرد أن يُضِلُ يَجْعَل صلره ضَيّقا حرجا ) 
الأعراف 

([ الذيْنَ يعون الرّسُول الي المي الزي يَجَدُولئه مَكتُوبا 

1 ١ عنْدَهُ))‎ 


١/4 ٠: 
0 


ف وقاتلوا المنثر كين كافة ) 


(إانفِروا خقاقًا وثقالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْرَالِكُمْ وألفسكُم في سَبيل 
الله ْ ْ 00 


2( ؟) 


فل الرّانيّة والرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَة 6 


١١" 016 ١ 
4؟أام‎ 


)55( 


)51( 


ظ فيا د ايها الذرين آمنوا إذا جاءكم المؤممَات مهَاجرَات 


6 # هر لع 
امتَحُوْهُن) 


)551( 


3 فهرس الأحادث 


- 


يبه أن يعيد الوضوء والصّلاة 


١ 


8 


ع م 1-8 2 
نه وتغريب عا 


- ص ل 


َردرو و 2م و 9 2 00 50 
الثلث والعلث كنيرء لأن تدع ورنتك أغنياء خير 


)5( 


تصومُوا في ' ا 


| ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يتزلان فيقول أحدهها 


رافق كِتَاب الله تعَالَى فاقبلوه, رما خَالْفَ كِتَاب 


مس 


راض م هن قر يي 
مَن بَدَل ديئة فاقتلوه _ 


)5584( 


ظ | 


كما 


ااا 
١ه‏ 


1 


م 


بتجسّة إِنَّمَا هِى من لافيت وَالطُوافَات 


(©556؟) 


أبو بكد 
إن الْأَحَادِيث كثرت وبَعْد هذا يَكُون أكثر 
أبن عباس 
المعرفة بالقرآن فقههٌ , وئسُخه , ومُحكمه , ومُتشابهه 
عغمر بن الخطاب. 
بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله تعَاى» قال: فإن لَمْ تجد ؟ قال : بسسُسَةِ 
رسول الله 0 ْ ْ 
أبن مشخكود 


إياك وأرأيت وأرأيْت» فِائَمَا هَلكَ من كان قبلكم في أرأيت وأرأيت 


إن نها صداقا كصداق نسائهاء الما في المفوضة 


لا زال بنو إسرائيل على وَتِيرّة ‏ أي طَريقَةٍ ‏ حَسّسة حَتَّى كثر 
فيهم أولاد السبَايا 


يا أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ... فمن عرض له منكم 


)55( 


؟ ‏ فهرس المسائل الممهية 


الطهارة عن الحدّث والتجاسة 
لا يجب الاغتسال إلا بالإنرّال 


الملة تَنْعَقِدُ بِالنَهيل والتسْبيح والنَخْبيدِه كما تَْعَقِِدُ 


« 


باه 


بذيها 


ملام الكاه 


)"590( 


ىس 


صوم ايام النحر ويوم الم 
لو صام أيام العيد يجوز الصّوم, ولكن لا يَُسقط به صوم أ 
واجب عَليه 


و عو ثرالر - 


يَفْسَدٌ صّو 


إذا جَامَعَ بَهيمة في رَمَضانَ ذاكرا لصّومه , هل يَفِسّدُ صّومُه ؟ ووقل 
تَلزمُه الكفارة 


1: 
مه 


والكفارة لا تجبُ بإفساد فيه قُصور, كافساد المسسافر 6 والمريحض»؛ 
والنَّسَحْر عَلَى ظَنْ أن الفجرً لَيْسَ بِطَالِع؛ امجَامِع بين الفَخِدّين إذا 


انرّل 


50 


الغاصب لا يلك التوائاة صل بعد الفصب قبل القضاء _- 0 
وملاك المغصوب 


إذن الإمام في إحياء الموات امم 0 


إذا وَضّعَ قوم أَحْمالاً عَلَى دَابّةِ إنسان فمّائت مِن الثقّل 
إطء اليب لا 1 


تَجُوز الشهادة بِالعَسَاه 2ك يف 


| تكاح الأخت في عدة أختها 


)55( 


| الأب والجد 


: إل متخ فأنت طالق 
إن تزوجتك 


5 7 5-7 4 ان 
إذا كان ني دار الحرب وقد اشتبهّت عليه الشّهور وامرأثه معّه. فقال : 
أنتٍ طالق ثلاثا قبل رمضان بشهرين 


امرأة بعد الدّخول با 


لا يعتق العبدٌ بالطلاق ئ 
إذا أعتّقَ إحدى أَمَتَيه ثم وَطِئ إحداهُمًا هل تعتق الأخرى ؟ ومهّل 
| يكون الوّطء بيانا 


كففه 


إذا علق الطلاق بشرط فَوجدَ الشرط 
إذا قال الانسان لعبد غيره : إن اشتريتُك فأ 
| إذا قال : إذا جاء غدٌّ فأنت حر 


| إذا قال لعبده : أنتَ حر غدا 2 


هرق 


نت حر 


إنسان وأَمسَكة ّ 
وجد بعد اجرح قبل 


إذا 


ظ الحدود 
| سّارق الكفن, وسارق الطيؤرء والخشب الكبّار ظ 
قطعٌ اليِسْرَى في المرّة الثالَةِ» وفِي المرّة الأولّى إذا كان سَاقِط اليد اس 
00 ْ ْ سس 


اليو 


الاحصانٌ شرع لستورة لز جل 221 
اشعراط الإسلام حصان 


تارق الأطعمّة الو تتسار ع إلى الفسّاد 


٠‏ الصبيد ظ 
إذا رمى مُسلمٌ إلى ديد ثم ارتد قبل أن يُصِيبَهُ فأَصابَةُ وهو مرتد 
ثفمات 0" ظ 


إذا رمي مَجُوسِيُ إل صيدء م أسلم ثم أصابّه فمّات 
الأبماى و الكفارات ا 
إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين 


0-3 


| إغتاق رقبةٍ مُطلقة, فتبرأ ذمته يإغتاق أي رقبةٍ كانت مُوْمَِة أو كافرة 


)» 1/50 


المسلمين وأَحْرَرُوها دار ارب 
( 


111 اا 


إذا قال : إذا جاء الغدُ فلله علي أن أصلي ركعتسين» أو أتصدق 


بدرهمين, أو أصوم يوما 


: : الموت ديون تستغرق التَرِكَةَ فوهب شيئا 
إذا كان مال المريض عبدا واحدا ولك 


| إذا أقرّ بين مِن أعيان ماله لانسان 


إففقفهة 


ههج هته 


لاك ١ك‏ ال اق البق 
لس تدا 
ال ا 0 
+54151525151 
مض 1 


كقامخ اكلا 
ال 0 


| كمه 0000 


فقة 


ال 0 


الى 

5115 

51520514 اال 
585" 


"15155 


؛. ١١‏ 
لك 0 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز > الذهي 
1846 يك كتاكلىل 
كل ءاركلل 
١‏ ا 


” 
عمدين نصر الي 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري > أبو يورسف 2 |47.40 ١773722890‏ 
ا 
0 
م 


أبو يوسف تح يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري لك ات طلا 


0 لا‎ ١ 
الل‎ 


يرسف بن منصور » أبو يعقوب السياري النيسابوري 


زه /ا؟) 


يخارى فا توكا 6 لاق طق باقر + اه قد عق 385 4 1 ودقان لانن 83 683 عطي نعود ]16131 2 
بزدة قي اق و قا 5ن ره لامي 1 164:61 31333 63,6 اقجة 6 فا رور يعي ام الانوصط و فلل مدق 0168 ا 
معر قند ع3 ناو وام ب اع عأ نان مع عع عرف ع ادا ج لاإورع 6 للبلا او ل و1 5101117 11 
العراق مع عم ممم عع عع ع قاع عع ععة م ع عه لم وهاه معو اع ماعء اه 51 

قباء ا ا اه مزه م 1814 1 لف عو 2 47 0ه مجح وام 1 2 يه واه رم 118 1 
ما وراء النهر سني لج 4ب إل نه ل رن رع ا ركه مقع ا ور اوور 111 111 
نوفر عفرو ارط قرع أو 34 ره لقا ع بط انا 4 لله 06 18ج 4ق 6ق عع 4 عن كم لاش واه 11 


فغضقة 


ثبت المراجع 


١الإيحاج‏ في شرح المنهاج : لتقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي . واببسه تاج 
الدين عبدالوهاب بن علي السبكي , طبع : دار الكتب العلمية » ببيروت . 

؟إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيّ » تحقيق : 
داكتو عبد ط ابن :مان يلور بطع #«مزاسية الرمتالة + الطعة الأرل هام 
8هم/986١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين علي بن أبي علي الآأمدي , تحقيق : 
الاكتون [ اسيك مفسياق ونطع وناظر ب#نذاز لكات العرى »«القلين النازيسنة + غناء 
5هم/1985١م.‏ 

5 الإحكام في أصول الأحكام : للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي » طبع : 
دار الكتب العلمية » ببيروت » الطبعة الأولى : عام 408 1ه/194826م . 

5 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للشيخ محمد بن علي 
الشوكاب , طبع : دار الفكر , الطبعة الأولى . 

5 أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمر الز بخشري. تحقيق : الأستاذ / 
عبدالرحيم محمود . 

لال أسد الغابة في معرفة الصحابة : للإمام عز الدين ابن الأثير » تحقيق : علي معرض 
وزميله, طبع : دار الكتب العلمية ببيروت . 

الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع : للقاضي أبي زيد عبيدالله بن 
عمر الدبوسي, تحقيق : محمود توفيق العواطلي . 

5 الأشباه والنظائر : في قواعد وفروع فقه الشافعية : لجلال الدين السيوطي , طبع : 


دار الفكر 34 ببيروت. 


0 


١‏ أصول السرخسي : للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي » تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغابي» طبع : دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى » عام 541١5‏ ١1ه/"951١م‏ . 
١‏ أصول الشاشي : لأبي علي أ“مد بن محمد بن إسحاق الشاشي , طبع : دار 

الكتاب العربي ببيروت . 
5 أصول الفقه : للإمام نمس الدين محمد بن مُفلح المقدسي الحنبليء تحقيق 
الدكتور/ فهد بن محمد السدحان, طبع : مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » عام 
هم/999١م.‏ 
أصول الكرخي التي عليها مدار كد كتب الحنفية : لنجم الدين , أبي حفص عمر بن 
00000 
١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين : للعلامية همس الدين محمد بن أبي بكر , المعروف 
ب "ابن القيم". طبع : دار الفكر , الطبعة الثانية , عام /ا11"91ه//ا/91١م‏ . 
الأم : للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي , تحقيق : محمود مطرجيء 
طبع : دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى . عام 41 1ه/99١م.‏ 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه : لشمس الدين 
محمد ابن عثمان بن علي المارديني» تحقيق الدكتور / عبدالكريم النملة » الطبععة 
الأولى » عام 851١8‏ ١هم/ره‏ 559١م‏ . 
١‏ الأنساب : للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعان , تحقيق : 
عبدالله بن عمر البارودي؛ طبع : دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى » عام 
هم/988١م.‏ 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : للشيخ قامسسم ' 
القونوي, تحقيق: الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي, طبع : دار الوفاء بجدة » الطبعة 
الأولى, عام ٠5‏ ع ١ه/1585م‏ 1 
8 الأيات البينات على شرح جمع الجوامع : للإمام أ-مد بن قاسم العبادي» تحقيق : 


3 /8/ 


الشيخ زكريا عميرات » طبع دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى » عام 
1 هم/5955١م.‏ [ 

إيثار الإنصاف : لسبط بن الجوزي , تحقيق : ناصر العلي الناصر الخليفي» طبع : 
دار السلام » الطبعة الأولى » عام ٠8‏ 5 ١ه//9/1١م‏ . 

5 الإيضاح لقوانين الاصطلاح : لأبي محمد يوسف بن عبدالرطعن بناللجوزي 
الحنبلي, تحقيق الدكتور/ فهد بن محمد السدحان , طبع : مكتبة العبيكان بالرياض » 
الطبعة الأولى , عام 541١17‏ ١0هل/١5931١م.‏ 

#البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لابن نجيم الحخنفي ء, طبع : دار المعرفة 
بسيروات. 

7 ل البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين محمد بن بحادر بن عبدالله الزرركشي , 
تحقيق الدكتور / عبدالستار أبو غدة » طبع : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
الكويت , الطبعة الثانية , عام 41١5“‏ 1ه/995١م.‏ 

7" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين الكاسائي الحنفي , طبع : 
دار الكتاب العربي ببيروت, الطبعة الثانية , عام 5 54٠‏ ١هل-/‏ 9/01١م.‏ 

5" البداية والنهاية : للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » طبع : 
مكتبة المعارف ببيروت,؛ عام 914١م‏ . 

البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير : للرافعي ‏ تحقيق : حمدي السلفي : 
طبع : مكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى» عام ١٠855١01ه/0٠99١م.‏ 

7" بذل النظر في الأصول : للشيخ العلاء العالم محمد بن عبدالحميد الأسمندي, تحقيق 
الدكتور / محمد زكي عبدالبر » طبع : مكتبة دار التراث بالقاهرة » الطبعة الأولى : 
عام 41١‏ ١1هل/53957١م.‏ 

البرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين الجويني » تحقيق الدكتور / عبدالعهم 
الديب, الطبعة الثانية , عام 85٠٠‏ ١1هل/٠9/8١م.‏ 


0/9 ؟) 


13 البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين محمد بن ادر بن عباالله الزركئي 2 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع : دار إحياء الكتب العلمية بالقاهرة » الطبعة 
الثانية . 

٠‏ “ال تاج التراجم : للشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء طبع : مطبعة أيجو 
كيشدل بكراتشيء باكستان , عام ١00٠4١ه‏ . 

0١‏ تاريخ بغداد : للحافظ أبي بكر أ“مد بن علي الخطيب سد وانشجض: :داز 
الكتاب العربي ببيروت . 

" "ا تأسيس النظر : للإمام أبي زيد عبيدالله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ) تحقيق : 
مصطفى القباي الدمشقي, طبع : دار ابن زيدون ببيروت . 

*”ا التبصرة في أصول الفقه : للشيخ إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق الدكتور : 
محمد حسن هيتوء نشر: دار الفكبر بدمشق . الطبعة الثانية., عام 
+“ ه/"198م. 

4 ب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي: طبع : 
دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الأولى . 

الوك - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذدي : للشيخ محمد المباركفوري . طبع : ذار 
الكتب العلمية ببيروت . 

*“" تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب : للإمام أبي الفداء ابن كثيبير 

الدمشقي, تحقيق : عبدالغني الكبيسي, طبع : دار حراء بمكة » الطبعة الأولى » عام 
5ه ة١آها.‏ ظ 

لا“ متحفة الفقهاء : لعلاء الدين السمرقندي , ٠‏ طبع : دار الكتب العلمية ببيروت, 
الطبعة الأولى» عام 4٠8‏ 1ه/19/84م . 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : للشيخ عمر الأندلسي, ) تحقيق : عبد الله اللحيابي ‏ 
طبع : دار حراء بمكة المكرمة , الطبعة الأولى . 


٠8م‏ ؟) 


84 تحقيق المراد ني أن النهي يقعضي الفساد : للحافظ العلامة خليل بن كيكلدي 
العلائي , تحقيق الدكتور : إبراهيم محمد سلقيني » طبع : دار الفكر بدمشق .» الطبعة 
الأولى » عام 54٠0‏ 1هل/9/87١م.‏ 

4٠‏ تخريج الفروع على الأصول : لأبي المناقب محمود بن أمد الزنجان , تحقيق 
الدكتور/ محمد أديب صالح ؛ طبع : مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الخاممسةء 
عام 4 4٠5‏ ١1ه/9/84١م.‏ 

١ستدريب‏ الراوي في شرح تقريب النواوي : للشيخ جلال الدين السيوطي , تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف ., طبع : دار الكتب العلمية ببيروت », الطبعة الثانية » عام 
8ه/19109م . 

45 التعريفات : للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجائي » نشر : دار الكتب العلمية 
ببيروت, الطبعة الأولى . عام 4٠05‏ ١ه‏ . 

4 م الوصول إلى علم الأصول : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُرَي المالكي, 

تحقيق الدكتور/ محمد مختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » طبع : مكتبة ابسن 
تيمية بالقاهرة , الطبعة الأولى » عام 54١5‏ ١ه.‏ 

5 5-- التقرير والتحبير : للعلامة محمد بن محمد » المعرواف ب " ابن أمير اللحاج '", 
طبع: دار الكتب العلمية ببيروت , الطبعة الثانية. عام .4١1هل/19/87م‏ 
مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 

5 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : تحقيق ظآظ0 
اليماني , طبع : دار الحكمة بالمديئة المنورة . عام 17"85ه/5554١م‏ . 

4 تلقيح الفهوم في تنقيح صبغ العموم : للعلامة خليل بن كيكلدي العلائي ؛ تحقيق 
الدكتور/عبدالله بن محمد آل الشيخ , الطبعة الأولى , عام 54٠5“‏ ١1ه/9/8١م.‏ 
/41- التمهيد في أصول الفقه : للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أمد الكلواذاني ع 

تحقيق الدكتور/ مفيد محمد أبو عمشة وزميله » نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
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القرى بمكة المكرمة , الطبعة الأولى » عام 4٠5‏ ١ه/9/86١م‏ . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لجمال الدين عبدالرحيم الإسدنوي : 
تحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو , طبع : مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الأولى : 
عام ٠6.٠4*١ه/.198م.‏ 

614 التنبيه في الفقه الشافعي : للفيروز آبادي الشيرازي » تحقيق : عماد الدين أحد 
حيدرء طبع : عالم الكتبء الطبعة الأولى , عام 54.01 ١ه/9/8١م.‏ 
التنقيح : لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود امحبوبي ١‏ تحقيق : زكريا عميرات ) 
طبع : دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى » عام 855١5‏ ١1هل/9355١م.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي » تحقيق / محمد رضوان الداية» طبع : 
دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى » عام 855١١‏ ١1ه/0٠995١م.‏ 

تيسير التحرير : للعلامة محمد أمين , المعروف " أمير باد شاه" ., طبع : دار 
الفكر ببيروت . مصورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. عام 
٠ة*ه/١1598م.‏ 

“اه جامع الأسرار في شرح المنار : للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي » تحقهيق 
الدكتور/ فضل الرحمن عبدالغفور الأفغابي » طبع : مطبعة نزار الباز » الطبعة الأولى) 
عام 5414 1ه//ا95١م.‏ 

0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ويسمى " تفسير الطبري " للإمام أي جعفر 
محمد بن جرير الطبري؛ طبع : مطبعة مصطفى البابي الخحلبي جمصر , الطبعة الغايية., 
ال وس 

جامع بيان العلم وفضله لكي برو وب وي 

طبع : دار الكتب العلمية ببيروت . ظ 
الجامع لأحكام القرآن : ويسمى " تفسير القرطبي " للإمام أبي عبدالله محمد بن 
أحتمد الأنصاري القرطبي» طبع : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى . عام 
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ه/988١م.‏ 
الجدل : لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي » تحقيق الدكتور/ علي بن 
عبدالعزيز العميزين » طبيع ونشر ريا سا 

ه/199م. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية : حيبي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن 
أبي الوفاء القرشي, تحقيق الدكتور/عبدالفتاح الحلو » طبع : هجر بالجيزة » الطبعة 

الغانية» عام 8511 1ه/9957١م.‏ 

48 حاشية ابن عابدين : وهي " حاشية رد اختار " على الدر المختار » طبع : مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده جمصرء الطبعة الثانية , عام 17"85ه/ 955١م.‏ 
٠‏ الحاوي : لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي » تحقيق محمود مطرجي ورفاقه, 

طبع : المكتبة التجارية؛ عام 85١8‏ 01ه/84 535١م‏ . 

5١‏ الحدود ني الأصول : للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك , تحقيق : محمد 
السليمائي» طبع : دار الغرب الإسلامي ببيروت » الطبعة الأولى » عام 555١م‏ . 
5“ الحدود في الأصول : للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي, تحقيق : نزيه 
حماد. نشر: مؤسسة الزعبي ببيروت ٠‏ الطبعة الأولى , عام 147ه/3177١م‏ . 
1ل الحدود : للتفتازابي » مطبوع ضمن مجلة الشريعة » تصدرها كلية الشريعة 
بالرياض ., التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية , العدد ها عام 

+8 هم. 

4" الدر المختار شرح تنوير الأبصار : محمد أمين ابن عمر الملشهور ب (ابن 
عابدين), طبع: دار الفكر , الطبعة الثانية , عام 5/١1ه‏ . 

هه الدراية في تخريج أحاديث الهداية : للإمام أحمد بن علي بن حجر العس قلا ) 
تحقيق : عبدالله هاشم اليماب » طبع : دار المعرفة ببيروت . 

5 رؤوس المسائل : للشيخ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » 


(”8؟) 


تحقيق: عبدالله نذير أحمد, طبع : دار البشائر الإسلامية ببيروت , الطبعة الأولى ‏ 
عام /ل1٠14ه/9/810١ام.‏ 

1 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض : للحافظ 
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق الشيخ / خليل الميس؛ طبع : 
دار الكتب العلمية ببيروت , الطبعة الأولى ‏ عام 84٠5‏ ١ه/9/8١م.‏ 

4 الرسالة : للإمام الشافعي , تحقيق أ>مد محمد شاكر؛ طبع : المكتبة العلمية 
ببيروت . 

48 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية : للدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسين ع 
طبع: دار الدشر الدولي, الطبعة الثانية » عام 851١5‏ ١ه‏ . 

٠ل‏ روضة الناظر وجنة المناظر : للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة » تحقيق 
الدكتور / عبدالكريم بن علي النملة؛ الطبعة الثانية , عام 41١4‏ 1همل/997١م.‏ 

١‏ زاد المسير في علم التفسير : للشيخ ابن الجوزي ؛ طبع : المكتب الإسلامي 
ببيروت ., الطبعة الثالغة » عام 4 4٠‏ ١ه‏ . 

"ا الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : للشيخ أبي منصور الأزهري » مطلوع مع 
كتاب الحاوي , طبع : مكتبة نزار الباز . 

*/ا زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول : للإمام ججال الديسن 
عبدالرحيم الإسنوي, تحقيق : محمد سنان سيف الجلالي » طبع : مؤسسة الكتب 
الثقافية » الطبعة الأولى» عام 8541١01‏ 1همل/53537١م.‏ 

/ال سبل السلام شرح بلوغ المرام : للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعااي» طبع : دار 


الفكر . 
هلال سلاسل الذهب : لبدر الدين الزركشيء تحقيق : محمد المختار بن محمد الأمسين 
الشنقيطيء؛ نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة , الطبعة الأولى . عام 


.م195.م/ه١١ذ‎ 
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“لاس سنن البيهقي : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي , تحقيق : محمد عبدالقادر 
عطا. طبع : دار الباز.» عام 4١41١1ه/994١م.‏ 

لالال سنن الترمذي : ويسمى " الجامع الصحيح " للإمام محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي؛ تحقيق الشيخ : أحمد محمد شاكرء وفؤاد عبدالباقي» ع : دار الفكر 
ببيروت » عام 41١5‏ 1ه/954١م.‏ 

ال سنن الدار قطني : للإمام علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» طبعة : عبدالله هاشم 
ياب بالمدينة المنورة » عام 5 (١ه.‏ وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني . 

4 سنن أبي داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان, ضمن موسوعة 
السنة » نشر : دار سحنون , الطبعة الثانية . 

75 السنن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , تحقيق الدكتكور / 
عبدالغفار سليمان البنداري ورفيقه » طبع : دار الكتب العلمية بيبيروت» الطبعة 
الأولى » عام ١١1841ه/9937١م.‏ 

١‏ سنن ابن ماجه : للإمام محمد بن يزيد القزويني المشهور ب "ابن ماجه" 
ضمن موسوعة السنة » نشر : دار سحنون », الطبعة الثانية . 

5 سير أعلام النبلاء : للإمام الذهبي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط وجماعة . طبع : 
مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة السابعة, عام 549٠١‏ ١1هل/٠59١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي, 
طبع : دار الكتب المصرية؛ الطبعة الثانية » عام 155ه/91/5١م‏ . 

4 الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي : لأبي حنفية الإتقاي » مختطوط بدار 
الكتب المصرية؛ بالقاهرة » رقم )7١(‏ , وتوجد نسسخة مصورة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (5574؟) . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار امخصول في الأصول : لأبي العباس شهاب الدين 
محمد بن إدريس القراني» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد, نشر : مكتبة الكليات 


(هم؟) 


الأزهرية بالقاهرة, الطبعة الأولى: عام 9 1ه/ 91/7 2 : 

5 شرح السراجية في الفرائض : للسيد الشريف علي بن محمد الجرجابي» نشر : 
مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى , عام 541١1/‏ ١ه/1955م‏ . 

/1ه شرح الكوكب الخير : للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي, تحقيق الدكتور / تحمد 
الزحيلي» وزميله؛ نشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» طبع : 
دار الفكر بدمشق, عام 54٠017‏ ١ه/9/17١م‏ . 

شرح مختصر الروضة : لنجم الدين الطوفي» تحقيق الدكتور/عبدالله بن عبدا لمحسن 
التركي, طبع : مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الأولى»عام ٠هم/.199م.‏ 

148 شرح معان الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي , تحقيق : محمد 
زهدي النجار » طبع : دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى 5 

شرح اللمغني في أصول الفقه : للشيخ منصور بن أحمّد القاءابي » رسالة مقدمة من 
سامي بن عبد العزيز المباوك 3 ليل درجة الملاجستير في قسم أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » عام 85415١55‏ ١ه‏ . 

05١‏ شرح المنار من علم الأصول : للشيخ عز الدين بن ملك » طبع : مطبعة المعارف 
سنة "55 ١ه‏ . ظ 

شفاء الغليل : للشيخ محمد بن محمد الطوسي الغزالي» تحقيق الدكتور / أحت|د 
الكبيسي؛ طبع : مطبعة الإرشاد ببغداد , عام ٠11795ه/91١م.‏ 

41 الصحاح في اللغة : للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق : أحمد عبدالغفور 
عطار , طبع : دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الثانية عام 
8ه/191/9م. 

4 صحيح البخاري : وهو " الجامع الصحيح " للإمام أبي عباالله محمد بن 
إسماعيل البخاري » تحقيق الدكتور / مصطفى ديب البغا , طبع : دار ابن كثبسير 
بدمشق . الطبعة الثالثة » عام لاه 4 ١ه//ا5/81١‏ . 
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هه صحيح ابن خزيمة : للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة» تحقيق : تححد 
مصطفى الأعظميء طبع: المكتب الإسلامي, الطبعة الثاية. عام 
5*هم1997م. 

55 صحيح مسلم : للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق : محمد 
فؤاد عبدالباقي, طبع : دار الحديث بالقاهرة, الطبعة الأولى. عام 
7هم1997م. ظ 

1 الطبقات السنية في تراجم الحنفية : للمولى تقي الدين بن عبدالقادر العميمي 

الداري الغزي, تحقيق : عبدالفتاح الحلو , طبع : دار الرفاعي, الطبعة الأولى » عام 
/1١ه/9/810١م.‏ 

طبقات الشافعية : لجمال الدين الإسنوي »ء تحقيق : عبدالله الجبوري» طبع : 
دار العلوم بالرياض , عام ٠٠4١1هل/١981١م.‏ 

8 طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقهقق : 
عبدالفتاح الحلو, ورفيقه » طبع : مطبعة الخحلبي بالقاهرة . 

٠‏ _0الطبقات الكبرى : للإمام الحافظ محمد بن سعد البصريء المعروف ب " ابن 
دعل " نشر: مكتبة ابن تيمية » عام هم1951م. 

0١‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف : لعلاء الدين محمد بن عبد ا لح ادالأمصدي 
السمرقددي؛ تحقيق : علي معرض ورفيقه » طبع : دار الكتب العلمية بيروت , 
الطبعة الأولى , عام “5415 1ه/537١م.‏ 

5 طلبة الطلبة : للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد التسفيء تحقيق : 
خالد عبدالرمن العك . طبع: دار النفائسء الطبعة الأولى» عام 
5 ١همه‏ 195١م‏ 5 

العدة في أصول الفقه : للقاضي أبي يعلى الفراء » تحقيق الدكتور/ أ“ممد بن علي 

سير مباركي, طبع: مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى » عام ١٠84١ه/‏ ٠994١م.‏ 


)585( 


4 العناية شرح الحداية : لأ“مد بن محمود البابربيَ » طبع : دار الفكرء الطبعة 
الأولى» عام ٠٠4١ه.‏ 

غمز عيون البصائر : لأ“مد بن محمد الحنفي الحممويء طبع : دار الكتب 
العلمية, الطبعة الثانية, عام 4٠0١‏ ١ه/‏ ٠98١م.‏ 

54 _0الغنية في الأصول : للإمام أبي صالح منصور بن إسحاق بن أ“قد السجستاني) 
تحقيق الدكتور/ محمد صدقي البورنوء الطبعة الأولى ‏ عام 85459٠١‏ ١1ه/5/85١م.‏ 

7 الفتاوى المندية : لجماعة من علماء الحند, طبع : دار الفكر . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلابي » تحقيق: نحمد 
فؤاد عبدالباقي » ومحب الدين الخطيب . لع : دار المعرفة ببسيروت ؛. عام 
48" اه. 

6 فتح الغفار بشرح المنار : لزين الدين إبراهيم, ابن نجيم الحنفي؛ طبع : مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر, عام هه ١ه/937"5١ام.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : للعلامة محمد بن 
علي الشوكابي , طبع : دار الفكر , الطبعة الثالثة , عام “17/487ه/917١م‏ . 

" الفصول في الأصول : للإمام أحمد بن علي الرازي ؛ المعروف ب " الجصاص‎ ١ 
تحقيق الدكتور / عجيل جاسم النشمي , طبع : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية‎ 
. م١159‎ 4/ها1١‎ 41١4 بالكويت , الطبعة الثانية » عام‎ 

5 الفهرست : لابن النديم , تحقيق الشيخ / إبراهيم رمضان, طبع : دار المعرفة 
ببيروت » الطبعة الأولى» عام 841١8‏ ١ه/4‏ 539١م‏ . 

5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للعلامة أبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
الهددي» تحقيق السيد/ محمد بدر الدين أبو فراس النتعاننء نشر : دار الكتاب 
الإسلامي . 

1 فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت : للشيخ عبدالعلي محمد بن نظام الدين 


84 ؟) 


الأنصاريء, طبع : دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية, عام 
هم/"198م. 

6 القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, طبع : مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية » عام ١/15"1ه/57‏ 19م . 
لوعو و ارا ا ادن 
محمد حسن الشسافعي» طبع : دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى » عام 

6ه/ا95١م.‏ 
كاشف معاب البديع في بيان مشكله المنيع : للسراج الهددي » تحقيق : حاسن 
ابن محمد الغامدي, رسالة دكتوراه تقدم بما لقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية, عام 541١7‏ ١ه‏ . 

6 _الكحافية في الجدل : لإمام الحرمين الجويني» تحقيق الدكتورة / فوقهة حسين 
محمود , طبع : مكتبة الكليات الأزهرية , عام 178ه/ 515١م‏ . 

68 كتاب العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق الدكتور : مهدي المخزومي 
ورفيقه» مدشورات : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت» الطبعة الأولى » عام 

6ه/1988م. 

كشاف اصطلاحات الفنون : للشيخ محمد علي التهانوي الحنفي» تحقيق : أحمد 
حسن بسج.ء طبع : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى » عام 541١4‏ 1هل/99/8١م‏ . 

0١‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : للإمام عبدالله بن أحد التسفيء 
طبع: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ‏ عام 54٠05‏ 1ه/19/85م . 

75 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي : للإيام علاء الديين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري, تحقيق : محمد المعتصم البغدادي؛ طبع : دار الكقاب 
العربي ببيروتء الطبعة الأولى » عام 841١‏ 1هل/١331١م.‏ 

*1 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة اللناس : 
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لإسماعيل بن محمد العجلون, طبع : مؤسسة الرسالة , الطبعة الرابعة, عام 
ه1ه/ه168م. 

4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للعلامة مصطفى بن عبا الله 
المشهور ب " حاجي خليفة" » طبع : المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 

6 الكليات : لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي, تحقهيق الدكتور / 
عدنان درويش , ورفيقه» طبع : مؤزسسة الرسالة » الطبعة الثانية., عام 
8١ه/998١م.‏ 

5ه لسان العرب : للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور , طبع : 
دار صادر ببيروت . 

1 المبسوط : لشمس الدين السرخحسيء طبع : دار المعرفة ببيروت ».عام 
48ه/1985م. 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثتمي, 
بتحرير الحافظ العراقي, وابن حجرء طبع : دار الكتاب العربي بيبيروتء الطبعة 
الثالغة» عام 85٠01‏ 1ه/9/15١م.‏ 

8 مجمل اللغة : للشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس, تحقيق الشيخ : شهاب الدين 
أبو عمروء, طبع : دار الفكر ببيروت , عام 51١5‏ 1ه/4 1953م . 

: المجموع شرح المهذب : للإمام النووي , تحقيق : محمد تجيب المطيعي» طبع‎ ٠ 
. دار الفكر ببيروت‎ 

9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جتمع الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم؛ مصورة عن الطبعة الأولى بالرياض؛ عام ١7/05١ه‏ . 

"١‏ _المحصول في علم أصول الفقه : للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » طبع: 
مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الثانية , عام 8511 01هل/1995375م. 

مختصر اختلاف العلماء : لأبي بكر الرازي» تحقيق الدكتور / عباالله نذير 
أمد., طبع : دار البشائر الإاسلامية ببيروتء الطبعة الأولى. عام 
5 اهمه 55١م.‏ 

4 مختصر القدوري : للشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي» تحقيق/ 
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كامل محمد عريضة: طبع : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » عام 
6ه/199م. 

ه١٠‏ مسائل الخلاف في أصول الفقه : للحسين بن علي الصيمري, تحقيق : راشد بن 
علي الحاي؛ رسالة تقدم بما لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » عام 4 1هم/1584م. 

المستدرك على الصحيحين : للإمام أبي عبدالله محمد بن عبااله الحاكم 
النيسابوري؛ وبذيله "التلخيص " للحافظ الذههبي» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ‏ 
طبع : دار الكتب العلمية ببيروت؛ الطبعة الأولى , عام 41١1١‏ ١ه/٠99١.‏ 

١ /‏ المستصفى في علم الأصول : للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبع : دار 
إحياء التراث العربي ببيروت . 

المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام, وأبيه, وجده. جمعها : شهاب الدين أحمد بن محمد الحرابي» تحقيق : محمد 
محيي الدين عبدالحميد, طبع : مطبعة المددي بالقاهرة, عام 7/15١1ه‏ . 

48 المصباح المخير في غريب الشرح الكبير : للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» طبع : 
دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى » عام 5 5١‏ ١ه/5‏ 993١م‏ . 

6 المصنف : لابن أبي شيبة » طبع : المطبعة العزيزية, بحيدر أباد. عام 
5 إها. 

05 المصنف لعبدالرزاق الصتعانن » طبع : المجلس العلمي بالهند الطبعةالأولى ع 
عام ٠9؟١اه.‏ 

5 العتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي, تحقيق: محمد حميد الله وزميلاه» طبع : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق» عام همهامه95١م.‏ 

1١5 *‏ معجم البلدان : للشيخ شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي؛ لع : دار 
إحياء التراث العربي ببيروت؛ عام 1713ه/917/4١م‏ . 
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614 المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائ» تحقيق : قدي 
السلفي. طبع : دار العربية للطباعة ببغداد, الطبعة الأولى» عام 
6هم/9/8١ام.‏ 

١6‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : للأستاذ عمر رضا كحالة: طبع: 
دار إحياء التراث العربي . 

١5‏ معجم المقاييس في اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء لع : دار 
الفكر ببيروت» الطبعة الثانية , عام 41١/‏ ١هل/593/8١م‏ . 

١1‏ المعجم الوسيط : لمجموعة من الأساتذة » وأشرف على طباعته : الأستاذ 
عبدالسلام هارون , طبع : المطبعة العملية بطهران . 

6 معرفة الصحابة : لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق الدكتور / نحمد راضي بسن 
حاج عثمان» طبع : مكتبة الدر بالمديية المنورة, الطبعة الأولى . عام 
ه/988١م.‏ 

6 المغرب في ترتيب المعرب : للإمام أبي الفتح ناصر بن عبدالسيد الممرزي » 
طبع : دار الكتاب العربي ببيروت . 

المغني : لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي تحقيق الدكتور/ عبدالله بسن 
عبدا نخسن الستركي, ورفيقه. طبع : دار هجرء الطبعة الأولى . عام 
5.هم/985١م.‏ 

١‏ غفغني المحتاج : للشيخ محمد الشربيني الخطيب » طبع ل 
الحلبي , عام /ا/"1ه/56/8١م‏ . 

5 الغني في أصول الفقه : لجلال الدين أبي محمد الخبازي» تحقيق الدكتور/ محمد 
مظهر بقاء نشر : مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . الطبعة 
الأولى» عام 54٠05‏ ١ه‏ . 

51 ١ب‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لأ“مد بن مصطفسى 
الشهير ب " طاش كبري زاده " , طبع : دار الكتب العلمية ببيروت . 
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4 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : للإمام الشريف أبي عبد الله 
محمد ابن أحمد التلمسان , تحقيق : محمد علي فركوس؛ طبع : مؤسسة الريان 
ببيروت. الطبعة الأولى» عام 541١5‏ ١1ه-/99/8١م‏ . 

هه المفردات في غريب القرآن : للشيخ الراغب الأصفهاني؛ تحقيق : محمد سيد 
كيلابئ» طبع : دار المعرفة ببيروت . 

5 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : للإمام جججال الدين أبي 

عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف ب " ابن الحاجب " , طبع : دار الكتب العلمية 
ببيروت, الطبعة الأولى » عام ه٠5‏ 1ه/5/886١م‏ . 

لاه 1١‏ المشور في القواعد : للشيخ بدر الدين محمد بن يمادر الزر كه نشر: 
وزارة الأوقاف والشزؤون الإسسلامية بالكويت , الطبعة الأولى . عام 
5 هم1987م. 

ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه : لعلاء الدين الس مرقندي» 

تحقيق الدكتور/ عبدالملك بن عبدالرحمن السعدي, طبع : وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بالعراق» الطعبة الأولى » عام /ا. 5 1١ه//9/810١م‏ . 

48 نشر البنود على مراقي السعود : لسيدي عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي, طبع : 
دار الكتب العلمية ببيروت», الطبعة الأولى» عام 5٠15‏ 1هل/5/8/8١م‏ . 

نصب الراية لأحاديث الحداية : لأبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي, تحقيق: 
محمد بن يوسف البنوري؛ نشر : دار الحديث بمصر . 

١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول : للشيخ شهاب الدين أبي العباس , المعروف 
ب " ابن القرافي" تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود, وزميله. نشر / مكتبة نزار 
مصطفى الباز , الطبعة الأولى» عام 8541١5‏ ١1ه/935١م.‏ 

5 النكت والعيون في تأويل القرآن الكريم : ويسمّى " تفسير الماوردي " للإمام 

أبي الحسن الماوردي» تحقيق : السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم, طبع : دار الكتب 
العلمية ببيروت . 
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قاية السول في شرح منهاج الأصول : للشيخ عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي, 
طبع : عالم الكتب. ومعه سلم الوصول للمطيعي . 

4 فاية الوصول في دراية الأصول : للشيخ صفي الدين محمد بن عبدالرحجم 
المددي , تحقيق الدكتور/ صالح اليوسف , وزميله » طبع : المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» عام 45١5‏ ١1ه/595١م.‏ 

65 _النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد ابن الأثير» تحقيق : محمود محمد الطناحي, وزميله, نشر : أنصار السنة امحمدية 
لاهور باكستان . 

65 نواسخ القران : للعلامة ابن الجوزيء؛ تحقيق : محمد أشرف الملباري» طبسسع : 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى » عام 4 5٠‏ ١هل/649/85م‏ . 

17 نيل الأوطار من أحاديث سيد المختار : للشيخ محمد بن علي الشوكاني , طبع: 
دار الجيل ببيروت , عام 917/7 ١ه‏ . 

4 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : لإسماعيل باشا البغدادي» طبلع 
بعناية وكالة المعارف الجلية في مطبعتها البهية» استانبول؛ عام ١58١م‏ » منشورات 
مكببة المثنى ببغداد . 

18 /_الواضح في أصول الفقه : للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبليء تحقيق 

الدكتور / عبدالله بن عبدا محسن التركي » طبع : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ) 
عام 857٠‏ ١1ه/9595١م.‏ 
الوصول إلى الأصول : للشيخ ابن برهان أتمد بن علي البغداديء تحقيق 
الدكتور / عبدالحميد علي أبو زنيد, الطبعة الأولى, عام 4٠505‏ ١1اهل/19/8م.‏ 
الناشر : مكتبة المعارف بالرياض . 

١5١‏ وفيات الأعيان وأبناء الزمان : لشمس الدين أ>تمد بنلمحمدبن 

خلكان؛ تحقيق الدكتور/ إحسان عباسء» طبع : دار صادر ببيروت . 
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